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کتاب الأطعمة 

والأصل فیها الحل. فيباح كل طاهرٍ لا مضرَّةٌ فيه من حبٌ وم ) وغیرهما. ولا المحرر 
جل تجس. کالميتة وال ولا ما فيه مَضَرَةٌ كالسّمٌ ونحوه. 

وخيوانات البو میانعة الا الشف الا وما لَهُ نابٌ يَفْرِسُ به» سوی الضبع؛ 
کالاسد والتّمر والذئب, والفيل» والفهد(۳ والکلب. والخنزير» وابن آوى» 
وابن عُرْس» والْمس. والقِرْوِء الدب . 

وما له محلب من الطیر یصید به؛ کالعمّاب والبازي والصقر والشاهین؛ 
والبائیق* والجدأق والبومَة. ۱ 

وما یأکل الجيفت” ؛ كالئّسْرِء والرَّحَمء واللفلق( والعشعت والعُرّاب 
الأبقع» والغراب الاسود الكبير. 

وما تستخبثه العربٌ؛ كالقنفدِء والفأرّة» والحیّق والعقرب والخشٌافب ‏ وهو: 
الوطواط _والحشرات كلها 

وما تود من ماکول وغیره؛ كالبغل» والم") وهو: ولد الضبع من الذئب 
والینبّار وهو: ول ال ین الضّبعان. 


اللکت 


( في(م): «تمر*. 

(۲) في(م): «الأنيسة». 

ضف في(م) : لوالهدهد». 

(6) جاء في هامش الاصل ما نضه اقا نزن يذ :سالت أحمد بن حنبل عن أكل لحم الب 
فقال : إن لم يكن له ناب فلا بأس». 

(6) في(م) : «الباسق». 

3( في (م): (الجشت؟». 

۷۰ في(م) : «واللعق». 

:۸ جاء بعدها في(م) بين معقوفین: «والخفاش ذکره في باب تطهیر موارد الانجاس؛ ویسمی أيضاً 
الخشاف. وهو الوطوط. بلا ألف». 

٩‏ في( م): «والسیع». 


المحرر 


النکت 


وفي كل واحدٍ من الصّرّدِء والهذمد. والختّافی الاب والثعلب» وسور 
البرٌ والوَبْرِء والیربوع روايتان. وفي العْدَافی" والسنجاب وجهان. 

وخرم آبو الخظاب الزرافة. وآباخها أحمدٌ 

وما عدا ذلك فحلال كالخيل» وبهيمة الأنعام والدَّجَاجء والوحشین 
الحمر والبَقرء والظبَاء والنعامةء والارنب» وسائر الوحش» را والصَّبّء 
وغراب الزرع والژاغ والطاووس» وسائر الطير. 5 

ر ج 1 الضفدغ. وفي التمساح روایتان. وحَرّم ا رفن 
الكوسّج”". وحم اليجنا "'" كل بحري یحرمُ نظیزه في البرّء كإنسانٍ المای وکلبه» وخنزیره. 

تحرمٌ الجلّالةُ وبیضها ولبتّهاء وهي التي أكثرٌ علفِها النَّجَاسةٌ حتى تحبس . 
وعنه : تکرهُ ولا تَحرمٌ ويكفي حبسْها ثلاڈ هيام . وعنه: يحبس الطيرٌ ثلاثاًء والشاء 
شيعا والابل والبقر أربعين یوما. 

ویجوز أن يَعْلِف الاب والبقر التي لا یراد ذبخها بالقرب** الاطعمة النّجسةً أحياناً. وما 
سْقِيَ بالماء لنچ من زرع وئم فهو نجس محرّمٌ. الا أن يُسقَّى بعدّه بطاهر» فیحل 
ژیطهر. نص علیه. وقال ابن عقیل : هو طاهرٌ مباخ. 

ومن اضطر إلى محرم» کالمیتة ونحوها حل له منه ما یسك رَمَقَه فقط. ولزمَهٌ تناوله. 
وعنه: : يحل له الشبغ. فَإِنْ وَجَدَ مع الميتةٍ طعاماً لا يُعْرَفُ مالکه أو صيداًء 


و هم و .م و مه و ود و ها فد فا و و و و فاع عاو هد فاو و و واه و .د و و و فاع و و و ود و و و و ورد و مامد وأو ود رد و م وا 


)١(‏ العُدَافُ: غرابٌ كبيرٌء ویقال : هو غراب القیظ. والجمع: غذفان. «المصباح المنیر» (غدف). 

زفق هو . سمك خرطومه کالمنشار. «القاموس» (کوسج). 

() هو: أبو علي النبّجاد كما نقل عنه ابن مفلح في «الفروع» ۳۷۲/۱۰ - وهو الحسين بن عبد الله النجٌاد 
الصغير البغدادي» كان فقيهاً معظماً . (ت۳۲۰ه). «طبقات الحنابلة ۰۱۲۸/۲ و«العبر» ۳۲۱/۲ . 

(4) القرب: جمع فرب وهي ما یقرب به إلى الله تعالى. «المصباح» (قرب). 


وهو مُحَْرِمٌ» أكَلَ الميتهٌ لا غير. نص علیه. وان وجدّما المُحْرِم بلا ميتق» أكلّ طعام 
الغیر. ویَحتمل أن تخیر بیتهما. واذا وجدّ میتتین» مختلث في إحداهماء أكلّها دون 
المجمّع علیها. ومَنْ لم يجذ لا طعاماً للغير فربه أحنُ به ان کال مر »واه 
مه ان تن له ما ید رمق أو قَدْرَ الشّبَع في رواية شمیت فان اس ۸ قله الم فهر 
ومقاتلثه علیه» فان فيل رب الطعام ندثه هدر. وان یل المضطرٌء ضمئه رب 
الطعام نإ هتفه مهد نا فرق ا فاشتراه منه بذلكَ كراهة أن يجري بیتهما 
دش أو عَجْزا) عن تال لم یره الا القيمة. 

ومن لم يجذ الا آدمبًا یباخ دمّهء کحربی وزانٍ مُحْصَنء حل قتلّه واکله. وان 
گان میا معصوما :فوجهان: 

ومن اضَطرٌ إلى نفع مال الغير مع بقاء عییه لدفع بَرْوِء أو استقاء ماءء ونحوهء 
فنفق بده لتبسانا 1 سس SENE‏ 

ومَنْ مر بئمرٍ”"' بستانٍ في شجره» أو متساقط عنه. ولا حائظ علیه» ولا ناظل 
فله الاکل منه من غير حمل. وعنه: لا يحل الا من المتساقط. وعنه: لا يحل ذلك الا 
لحاجَة» فیحل مجاناً. وفي الزرع وشرب لبن الماشية على الأولى روایتان. 

ويجبٌ على المسلم ضيافة المسلم المجتازٍ به في القُرى دون الأمصارٍ يوماً لب نص 
علیه. وقیل ۳ : حك فیهما للحاضر والمسافر. فان أبى» فللضّيفٍ”؟' طلبّه بحمّه عند الحاكم. 

ولا يلزمُه إنزالّه في بيه لا أن لا يجدَ مسجداً أو رباطاً ونحوّه یبیث فيه. وتمامُ 
الضيافة ثلاث وما فوقّها صدقة. 


۵ و اه هد و ود هد و و و ود عفاود ود واو وم و هود فاو فقاو هد هاه و و و و و فاه قاع و و و عد عد و و و و و و و و و ها مار و م 


(۱) في(د) و(ع) و(م): «عجز؟. 
() في(س) و(م): ابتمر؟. 
(9) ليست في (م). 

(4) في(م): «فللمضيف». 


المحرر 


باب الذكاة 


لا یباخ شي: من الحيوانٍ بغير ذَّكَاةٍء إلا الجرادٌ والسمكٌ» وکل ما لا يعيش الا 
في المای فإنّه لا ذكاةً له له. وعنه : تباح ميته کل بحري من سمكُ وغیره. وعنه : لا تباح 


وتو 


ميتةٌ بحري سوى السمك. وعنه: في الجراد لا یزکل ما مات منه بلا سبب» ويُخَرّجُ 
في السمكِ الطافي مثله. 

ويشترظ للذّكاة: أن يكونّ المُذَّكّي عاقلاً مسلماًء أو كتابّاء وإِنْ كان مراهقاًء أو 
امرأةً» أو أقلفء أو أعمى. ولا تباحٌ ذكاةٌ سکرانْ ولا مجنون. وفيما صادَهُ مجوسيٌ 


ونحوه من سمكٌ وجراد روايتان. 


وفي العظم غير السنْ روايتان. وفي الآلةٍ المخصوبة وجهان. 

والمعتبرٌ في تذكية المقدور عليه د م الحلقوم والمريء لا غير. وعنه: يشترظ معه 
قطع الوّدَجَيْن. 

والسّئْة: نحرٌ الإبل» وَدَبْحُ غيرهاء فان نحرٌ ما يُذْبَحُ أو بالعکس» جاژّ. وإذا 
أبانَ الرأمسَ بالذبح» لم يَحرمْ به المذبوخ. وحكى أبو بكر رواية بتحريمه. 

وإذا دب الحيوانَ من كَفاهُ سهوآ فأتتِ السکِینْ على موضع ذبحجهء وهو حي 
- ویِغْلّم "۳ ذلك بوجودٍ الحركة حَل. وإ فعلّه عمداً» فعلى روايّتين. ذکرهما 
القاضي. 

وذكاةٌ ما عَجَرٌ عنه من الصيدٍء » والنَّعَمِ المتوحُشَةٍ شه والواقعةٍ في بثر ونحوها 
بجرچه في أيّ موضع كان من بده الا أن يُعيئَهُ غیره» بان یکون راسّه في ماء 
ونحوه. فلا یبّاح. ۱ 


.م و و وه و و و و و و و و مه و و مه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ع اه و و و و و و و و و و و و مام و 


(۱) في الاصل : «ولم یعلم». 


المحرر 


المحرر 


اللکت 


وما أصابَهٌ سب الموتِ من مکی وموقُودَةٍ» ومُتَرَديةِ» ونطیح وأكيلَة سبع 
إذا أدركَ ذکائّه» وفيه حياةٌ یمک أنْ تزید على حركةٍ المذبوح؛ حل برط أن شم زا 
عند الذبح» ولو بِيدِء أو رجلء أو طرفب عین “أو مَضع ذب ونحوه. . فان ققد 
ذلك» لم يحل. وعنه : أنَّ ما يمكنٌ أنْ یی معظمٌ اليوم» عه ون ل لانن 
منه في حُكم المیّت. وعنه: ما تین ن”" أنه يموت من السبب» فهو كالميّتٍ مطلقاًء 
نقلها الاثرم. 

وتحصل ذكاةٌ الجنین بتذكية امه ذا خرج ميتاء أو متحرّكاً كحركة المذبوح» 
آشعر أو لم يُشْعِر”". وان خر بحياةٍ معتبرق فهو کالمنخنَِة. وعنه: إذا مات 
بالقرب» فهو حلال. 

ولو كان الجنينُ مُحَرَّماُء كما لا يُؤْكُلُ أبوه» لم یمد في ذكاة الأم. 

ويره أن يَذْبَحَ بالة گالَة» وان يُحِنَّ الآلةَ والحیوان يبصره» وأن یر رجه“ لغیر 
القبلة» وأن یکیر عتمّه. أو یله قبل أن یر فان فعل » آساء وحل. 

یکره اكل العُدَةِ أذْن القلب. نص علیه. وجَرم آبو بكر بتحريمهما“. 

وإذا بح الكتابئ ما يَحْرُمُ عليه» كذي الظُفْرٍ من الابل ونحوهاء حَرّمَ علینا. 
وقيل: لا يَحْرْمٌء كما لا يَحْرُمُ ما ينه" محرّماً عنده» لحال" الرئة ونحوها. 


و و و واو و وا واوا و واوا وه واو وا وهاه .ا وا واه واأوا او و واوا واوا ود واوا ما مد .د مامد ود مد مد م د فد هد مد مد فد فد و د د د م د ۱ ١‏ 5 


(۱-۱) في( م): «مضع ذلب». ومَضعت الدابّةُ بذنبها : خرکته. وضربت به. «القاموس» (مصع). 

(۲) في (ع) و(م): «يتيقن». 

(۳) آشعر اجنین : نيت عليه الشعر. «القاموس» (شعر). 

( ) في(م) : ایوجه». 

ي : «بتحرعها». وجاء في حاشية (د) ما نصّه : اقلت عدا من جزم أن بکر رحه الله ايكيا ۰ ذ ۸ 
يرد نصٌ. والأولى الکراهة.اف.» 

(5) في (م): ایتیقنه». 

(۷) في(م): «کحال».قال المرداوي في «الإنصاف ومعه المقنع والشرح الکبیر»۲۷/ ۳۳۵ :ومعنی المسألة: أن 
اليهود إذا وجدوا الرئة لاصقة بالاضلاع امتنعوا من أكلهاء زاعمين تحريمهاء ویسمونا : اللازقة» وان 
وجدوها غير لازقة بالاضلاع أكلوها. 


۱۰ 


وإذا ذبحَ ما يحل له» فهل تحرم علینا الشحومٌ المحرّمةٌ علیهم» وهي شحمٌ 
ارب" والکلیتین؟ على وجهین. وقیل : روایّین. فإِنْ قلنا: لا تحرم» جار أن 

ولا يحل لمسلم أن یُطیمهم شحماً مِنْ ذبحنا. نص علیه. وفي بقاء تحریم السب 
علیهم وجهان. ۱ 

وإذا بح الكتابي لعبیه» أو ليتقرّبَ به إلى شيء مما يُعَظُمونّهء لم يحرمء إلا أن 
يَذْكْر عليه اسم غير الله» ففيه روايتان منصوصتانء آصخهما عندي: تحریمه. 

ومَنْ بح حيواناً» فوجد جراداً في بطنهء أو حبًا في حوصلیه أو روثه» لم 


مر و مت و 
پحرم. وعنه : پحرم. 


و اه و اه وه و ةد هد واو مه و ود ود قاو و و و و و و و و و و عد و و و و و و و و و و و و و و اه و مد و و م و و مام مد م ٠6‏ 


(۱) جاء في هامش (د) ما نضّه :[الثربُ» بفتح الثاء» واسکان الراء: شحم رقیق يغشى الکرش والامعاء. 
قاله ابن سيده في «المحکم». هامش]. 


المحرر 


اللکت 


باب الصید 

لا يحل الصيدٌ المقتولُ في الاصطیاد إلا باربعة شروط : صائدٌ مِنْ أهل الذکاقٍ» ‏ المحرر 
والةً مخصٌّوصّةٌ» وإرسالّها قاصداً للصيدء والتسميةٌ عند الارسال. على الأصحٌ. 

وإذا اشتركٌ مسلمٌ ومجوسيٌ في قتل صيدٍ بسهميهماء أو جارحيهماء لم يحل؛ 
فان اصات مقتلهُ آحذهما فقط علب حکمه. وعنه: تغلب الحرمة. 

وإذا آرسل مسلمٌ سهمّهء فأعانته ریخ لولاها ما وصل. أو أرسل کلبّه» فزجَره 
مجوسيٌ» فزادً عَذُوْ أو رد عليه کلب المجوسی الصیدّ فقتله أو آمسك مجوسيٌ 
ما یذبخه المسلع حتی ذبحه» حل فيهنّ. 

ولو آرسل مجوسی کلب فأعاتة المسلم. أو کلبّه» لم يحل بذلك. ومن رمی 
سهماً ثم ارت أو مات ثم صاب سهمه صیداً» حل. 

والآلهٌ المشروطة نوعان: مُحَدَّدٌ وحیوان. فالمحدّدٌُ: هو ما يُشترظ في آلةٍ الذبح» 
ويشترظ : أن یجرح. فان قله بثقله. لم يُبَحْ. وإذا صَادٌ بالیغراض"؟ حل ما قعل 
بحذو دون ما قتل بِعَرْضِه. 

وإذا نب مناجل أو سکاکین» وسمّی عند نصبهاء فقث صيداًء أییح. 

وإذا قله بسهم فيه سم لم ینش إذا لَب على الآ أعانَ على قتله. ۱ 

وإذا رماه في الهواءء فوقع بالأرضٍ» فمات خل. 

وان وقع في ما أو تردّى من جبل» أو وئ عليه شية» فمات» لم یب الا 
أنْ يكونَ الجرحٌ موحياًء فعلى روايتين» وكذلك الذبيحة. وإِنْ رما فغاب عنه» ثم 


و اه عد عام و و و و و و و واوا و و واوا و و و و و و و هد هد و و و و و ما .د و عد و مه و و ود ود و واوا ما و م مامد هد فد مداه 06 و 


(۱) المعراض: عودٌ محدّدٌء وربما جعل في رأسه حدیدة. «الشرح الكبير ومعه المقنم والانصاف» ۳۱۷/۲۷ . 


۱۳ 


اللکت 


وجده ميتاً» وفيه ار سهیه. حل بشرط أنْ لا یون به أئرٌ آخرٌ يحتمل أنه أعانَ في 
قتله. وعنه: إن كان جُرحة موحياًء حل. وإِلّاء فلا. وعنه: إن وجه في یویه» حل. 
وإلّاء فلا. وکذلك عم الكلب إذا عقرّه ثمّ غاب ثم وَجِدَّهُ وحدّهء فأمًا إن وجدّه 
في فيمه» أو وهو يعبتٌ به» فإنّه یحل. ولو غاب قبل تحمّقٍ الاصابق ثم وجدّه عقيراً 
وحدَّة"'": والسهم أو الكلبٌُ ناحيةً» لم يُبَخ. 

وإذا ضرب صيداً» فأبانَ منه عضواً» وبقیث فيه حياةٌ معتبرَةٌ» لم يحل ما با 
منه. "لا أنْ يكونَ مما تباخ میته» کالحوتِ» فيحل. وإِنْ بقي العضوٌ معلّقاً بجلدّق 
حل بحلو؛ وان بان ومات في الحالٍء حل الجمیغ. وعنه: لا يحل ما بان منه". 

وما لیس بمحدّ كالبُندُقِء والحجر والشبکة وال فلا يحل ما قتلّه؛ لأنّه 


ىو 


وفیذ. 


7( 
ل 


وأمّا الحيوانُ» فالجوارح المُعَلّمةٌء فيباح ما فتلثه جَرحاًء وفيما قله خنقاً أو 
صدماً روايتان» ال الکلب الأسود البهيم» فإِلَّه لا يباحُ صیذه. 

وتعليم ذي النّاب مِنْ هذه الجوارح» كالكلب والفهدٍ» بان يسترسل إذا أَرسِلٌ» 
وینزجر إذا زُجِرَّء وإذا أَمْسَكَ لمْ يأكل» ولا يعبر تکرر ذلك منه. وقيل: يعتبرٌ مرّتین 
فيباح صیذه في الثالثة. وقیل : ثلاثاً» فيباح في الرابعة. 

وتعلیم ذي المخلب کالصقر والبازي والشاهین والباشق» بأنْ يسترسِل إذا 
أَرسَلَهُ ويرجمٌ إذا دعاه. ولا يعبر الاکل وعدمه. 

وإذا أكل ذو الاب المُعَلّمُ من صيدهء لم تحرم صیو3ه المتقدّمةٌ على الأصح. 
وفيما أكلّ منه روايتان» فإِنْ حرَّمئَاهُ - وهو الأصح - فعاد فصا ولم یأکل منهء أَبِيحَ 


و اه و مد و و مد و و و و و و HOGA‏ ود و و و و و و و و مد و ود و مامه و هماه مداه 


)۱( في(س) : «أو وجده؟. 
(؟) في(د) و(س): «ما آبان». 
(۳ -۲) ليست في(د). 


1 


على ظاهر کلامه. ویحتمل أنْ يكونّ كالمبتدأ تعلیمه. وهل يجبٌ غسل ما آصابه فم 

الكلب؟ على وجهين. 

وإذا استرسلّ الكلبُ أو غيرٌه بنفیه» لم يُبَحْ صیله الا أن يزجرّةُء فیزید في طلبهء 

اه یاح. 
وم ارسل سهمّه أو کلبّه إلى هدفيء أو لارادة الصيدٍء وهو لا يَرى صيداًء 

فأصاب صيداً» لم يحل. وا رَمَى هدفاً يظنُه صيداًء فاصاب صيداًء فوجهان. وان 

رَمَى صيداً فأصات غیره أو اعدا فاصات جماعةً» حل الکل. 


9 


ومن صادٌ صيداً بسهم أو جارحة فأدرگه؟ وفیه كحركةٍ المذبوح؛ أو زيك 
لكن لا شیم لمان لذكاته» حل كما لو أدركه میت وان انّسع الزمان لذكاته» لم يُبَخْ 
إل ا فان مات بدویه» لم بّخ بحال. وعنه: : إن مات بجرحه قبل آن يمضيّ عليه 
معظم یوم أو باشلاء!۳) الصائد علیه ؛ فد لالب حلّی قتله» حل. والا» فلا. 
وعنه : يحل بالموتِ عن قُرْبٍ الزمان» دون الاشلاء(؟. وعنه: بالعکس. واختازها 
الخرقی. 

وإذا رَمَى صيداً» فأثبته» ملک ناذا رَمَاه آخَرٌ فمات حل فیما إذا أصابٌ 
الأول مقتله. أو الثاني مذبخه ولم يضمن الثاني إلا ما حرق من جلده. وفيما عدا 
ذلك لا بحل. 

ويَضمنٌ الثاني قیمته مجروحاً بالجرْح الاول إذا لم يدرك الاوّل ذکاته» فان 
آدرگها فلم ده حتّی مات» فقيل : يضمئه کذلك. وقال القاضي: يضمن نصفت قیمته 
مجروحاً بالجرحین مح آزش ما نقضّه بجَرچه. وعندي: الما يضمن نصف قیمته 
مجروحاً بالجرح الاو لا غیر. 


(۱) بعدها في(د): «میته. 
)۲( في(م): ایاستیلاء». واشلیت الکلب علی الصید مثل : آغریته. و ومعنی. «المصباح المنیر» (شلو). 
(۳( في(م) :١۱لا‏ ستیلاء). 
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المحرر 


اللکت 


المحرر 


اللکت 


ومَنْ رَمَى صید ولم یثبته» فدخل خيمة انسانٍ» فهو له. قاله آبو الخطاب. وکذا 
قال الخرقئ. 

ومن كان في سفينةٍ» فوثبث سمكة» فوقعث في ججره» فهي له دون صاجب 
السفينة. وقیل : هو قبل أن يأخدّهُ على الاباحة فيهماء كما لو حَصّل في أرضه صيدٌء 
او عمش ۷ فيها طائر. ولو قح حجره. أو نصَبَ خيمته؛ للأخذٍء ملكهماء کمن 
بهاء فصاده ار فهو للثاني. 

ومن أطلق صیداً من یده. آو قال: افك ليزن ف ملکه. وقیل: 
يَرُولُء فیملکه مَنْ أخدّه. 

وتشترظ التسميةٌ لجل الذبيحة والصيدٍ. وعنه: هي سَ. وعنه : تشتّرظ مع الڏكر 
دونَ السهو. وعنه: تشترظ للصيدٍ دون الذبيحة. وعنه: تشترظ الا في الذبيحة سهواً. 
اختازها الخرقئ. وعنه: تشترظ إلا سهواً في الذبح وصيدٍ السهم خاصّة. 

والكتابيّ كالمسلم فيها. وعنه : يَختصٌ المسلم باشتراطها. 

والسّنَهُ: أن یقول معها: الله أكبر. ومَن هَل أو سب أو كبّرّء بدلاً منهاء لم 
يُجَزِئهُ» ويحتمل أن يجزئه. ويكفي الاخرس أن يُومِئَ بها إلى السماء. وإذا سَمّى بغیر 
العربيّةِ مَنْ يحسئهاء فعلى وجهين. 

یکره أن يُصَلَي على رسولٍ الله يق عند التذكيّة. وقال ابن شَاقلا : لا باس به. 


اه مد وه و ود و و ده و و فده و و وف و مد و ود و و قفاو وه و و و و و و و و و و و و و و وه و و و و و و ها ما وا و مامد مه 6 ,و 


(۱) في(ع) و(م): «عشش». 
(۲) في(م): «أعتقته». 


(۳) في(ع) و(م): «عن». 


۱۹ 


کتاب الأعان 

الیمینْ التي تتجبٌ بها" الكفارة بشرط الجلْثِ ۳" هي اليمينُ بالله تعالی» أو صفة 
مِنْ صفاێه» کقدریه وعلمه؛ وعظمته» وکبریائه» وعژه"" وجلاله أو اسم ین 
سماد الى لآ ج ا هه و ول وس واف الا تن ره 
الذي لیس قبِلَّهُ شيء. والآخر الذي ليس بعدّه شية» والعالم کل شي‌وه وخالق 
الخلْقء ورازق العالمِينَ؛ ونحوه. 

فإ حلّف باسم م مِنْ أسمائه التي قَدْ يُسَمّى!*' بها غيره؛ ولكنَّ إطلاقّه ينصرف إليه 
سبحاته» كالرحيم» والعظیم؛ والقایر» والربٌ» والمولی» والرازقٍ» ونحوه» فهو 
يمينٌ ان E‏ أو اطلق. ود نوّى غيرّه» فليس بيمين. 

وما لا ینصرف اطلائه إليه» بل یحتملّه» كالشيء والح والموجودء فإنْ وی به 
الله تعالى» كان يميناً. ولا ۰ فلا. وقال القاضي: لیس بیمین بحال. 

ولا فرق في اسم الله بينَ قوله: والله وبالله» وتالله وبينَ اسقاط حرفي 
القسم» فيقول: الله لأفعلنَّ بالجر أو بالنصب. فان قاله مرفوعاً مع الواو أو 
عدمه» أو منصوباً مع الواو» فهو يمينٌ أيضاً. الا أنْ يون ین آهل العربيّة ولا يُرِيدٌ 
اليمينَ. وإذا قال: وحن الله» وعهدٍ اللهء وأمانةٍ الله» ومیثاقه فهو يمينٌ. ون قال: 
والعهدٍء والميثاق» والأمانةء والعظمق والجلالٍء لم یکن یمین إلا أن ينوي صفة 


الله. وعنه: هو يمينٌ باطلاقه. وإن قالَ: وائْمُ اللو أو: لَعَمْرُ الله» فهو یمینْ. وعنه: 


ها وه و لفق و ع ار امه وج هخ عا و اوها نو أو جا وار e‏ هزه SUG‏ مها يقد OEE N‏ با AD OE BONO O EE E ECE PE‏ 


)١(‏ في(د) و(ع) : «فیها». 

(۲) في(م): «الخيار». 

(۳) في(م): «وعزته». 

هق في(س) : : اتسمی؟. وفي(م): (سمی». 


المحرر 


اللکت 


لیس بيمين إلا بالنيّةِ. وان قال : أَقسِمُ بالله آو: آَخلث بالله. آو: أعزمٌ بالله» آو: 
آشهذ بالل" كان يميناًء نواهُ أو أطلقّ. وان لم یذکر اسم الله» لم يكن یمین لا 
بالة. وعنه : هو يمينٌ بمطلقه. 

وان حَلّت بکلام اللهء أو بالقرآن أو بالمصحف. فهو یمین فیها كفارةٌ واحدةٌ. 
وعنه : بک آية كفارةٌ. 

والحلف بغیر الله مُحرّم. وقيل: یکره تنزيهاً» ولا تج به کفارث. وسواء أضافه إلى 
الله تعالى» كقوله: ول الله ومفدوره» ومعلويه. وکعبیه» ورسوله» أو لم یف مثل: 
الکعبق والنبيّ. وعنه: الجواز. ولزومٌ الکفارة في الحلف برسول الله و خاصّة”". 

ومن قال: هو يهودي» أو: کافن أو: بَرِيءٌ من اللهء أو: من الاسلام أو: من 
الذین» أو: لا يراه الله في مكانٍ كذاء إن فعل كذا. ففعلّهُ» لزمته كفارةٌ يمين. وعنه : 
لا كفارة عليه. وكذلك حکم قوله: أنا استحل الزنّى والخمر. ولو قال: محوث 
المصحف إِنْ فعلتٌ كذا. فليس بیمین وكذلكٌ قول : عصيتٌ الله في کل ما أمرني به. 
وعندي : هو يمينٌ لدخول التوحيدٍ فيه. 

وان قال: عليٌ نذرٌ أو یمین إن فعلث كذا. لزمَهُ کفارة يمين إن فعلّه. 

وإن قال: أيمان البيعةٍ تلزمني إِنْ فعلتٌُ كذا . فهذه يمينٌ رتّبها الحجاج”" تتضمَّنُ 
اليمينَ باللو» والطّلاقي» والعتای وصدقة المالء فان عرقها الحالفٌ ونَوامَاء 
انعقدث بما فيهاء وإلّاء فلا. وقيل: تنعقدٌ إذا نواهاء وان لم يعرفها. وقيل: لا تنعقدٌ 
إلا بما دا اليمين بالله بشرط النّهِ. 


a o E a a e E E E e الدج يها اا وكا هذ قي ها هذ مااع اه هر‎ ê عرفل‎ OEE CE ROD يها اق بلا را و جو‎ E GC OOO E RW E, 


)١(‏ في الاصل : «الله». 

(۲) قال ابن تيمية في «الاختیارات» ص4۷۳ : ویحرم الحلف بغير الله تعالی» وهو ظاهر المذهب. 

(۳) هو: الحجاج بن يوسف بن الحکم الثقفي» ولاه عبد الملك مكة والمدينة والطائف» قال الذهبي : 
وكان سفاکا سفاحا باتفاق معظم المؤرخين» وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه» وأمره إلى الله. 
(ت ۹۵ه). «السیر» /٤‏ ۰۳۶۳ ودالاعلام» ۱۰۸/۲ . 


۱۸ 


ولو قال: آيعان المسلمين تلزمني إن فلت کذا . لزمَه یمین الهار» والعتای 
والطلاق» والنَّذْرِء واليمين بالله؛ نوی ذلك» أو لم ینوه. ذکره القاضي. وقیل : لا 
يتناولٌ اليمِينَ بالله تعالی. 

ومَنْ خلّت بیمین من هذو الخمس» فقال له آحَرٌ: يميني في يمينك. أو: أنا على 
مثل مينك . يريد التزام مثلٍ يمينه» لزمَهُ ذلك» لا في الیمین بالله. فعلى وجهین. 

واليمينٌ المنعقدة: ما فص عقذها على مستقبل ممكن» وفي المستحيل خلاف 
فان خلت بالله غل مر ماض كاذباً عالماً بكذبه» فهي الغموس ولا كفارة 
Em OE ER‏ 
والحرامٌ» وال وا عقدَمَا یط صدق نفيه» فبانَ بخلاقه» فهو کمن لت على 
مستقبل » EY‏ 

ومن جری على لسانه بغیر قصدٍ اليمين”: لا واللوء و :بلّى واللو» فهو لخو لا 
كفارة فيه» إِنْ كان في الماضي»ء وإِنْ كان في المستقبل» فروايتان. 

ومن قال في یمین مُكَفّرة: إنْ شاء الله. مُنصِلاً بهاء لم ینت سواء فعل أو ترا 

ويستحبٌ الحِنْتُ في الیمین إذا كان خيراً» ولا يستحبٌ إكثارٌ الحَلِفء ومَنْ ذدُعِيَ 
إلى الْحَلِفٍ عند الحاکم» وهو محقٌ» فالاوی أن يفتدي ميته" وان خلت فلا 
باس وإِنْ كان ظالماً لم ینفعه تأویله. 

ومَنْ حرَم حلالاً سوی الزوجة؛ من أموّء أو طعام؛ أو لباس» أو غیره لم يحرم 
عليه ) وتلزمة كمّارَة يمين إِنْ فعله. وقيل : يُحرّم حتى یکفر. 


عن a‏ قا يه LECE‏ لهل كوه حو ع ب يو اق "لق ل N‏ ا وا جه هد ها و اهن بو ETE‏ لقا انف سارها I ERE O E NOOO ROE ON KOE‏ 


)١(‏ جاء في هامش (د) ما نصّه : «وفیه ثلاث روايات» أصحها أنه يجب في الطلاق والعتاق دون اليمين 
المکفرة ة. صح على نسخة المصنف». 
)۲( في(د) و(ع) : الليمين». 


(۳) في(د) و(س): «نفسه». 
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المحرر 


اللکت 


المحرر 


وان قالَ: عبد فلانٍ حر لأفعلنّ کذا. فليس بشیء. وعنه: عليه كفارةٌ بفعله(۱ 

وكفارةٌ اليمينٍ فيها تخبيرٌ وترتيبٌ. فيخيّرٌ من لزمثهُ بِينَ ثلاثة أشياء» إطعام عشرة 
مساکین» أو كسوتّهم؛ للرَجُل ثوبٌ تجزئة الصلاةٌ فيه» وللمرأة دِرْعّ وخمارٌ كذلك» 
أو عثق رق" فمن لم یجذ فصيام ثلاثةٍ یام متتابعة. وعنه : يجوز أن يفرّقّها. ويجورٌ 
تقدیم الكمّارة بالمالٍ والصیام قبل الجث. 

ومن لزمثهُ آیمان قبل التکفیر موجَبُها واحدء فعلیه كفارةٌ واحدةٌ. وعنه : لکل یمین 
کفارت وعنه: إن كانت على آفعال» کقوله : والله لا لبسثْ والله لا اکلث. تعدّدَتِ 
الكقّارةٌ» وإ كانث على فعل(۰ کقوله: والله لا اکلث. والله لا اکلث. له 
E‏ 

وان اختلف موجبهاء کظهار ويمين بالله» لزماة» ولم یتداخلا. 

وليس للسيِّدٍ من العبدٍ من التکفیر بالصوم ولذا أَذْنَ له في التکفیر بالعتق مطلقاً 


لو 


وأجزئا فهل له أن يعيِقّ نفسّه؟ على وجهین. ومن بعضه حر کالحر في التکفیر. 


eal 8ه و و و و و اه و و وه و و و و و و و و و و و و و و و و اه و و و و و و و هد و و و "فكع و هافر و ود و‎ we e 


)١(‏ في(م): «لفعله». 

(۲) بعدها في(م) : «مؤمنة). 
(۳) بعدها في(م) : «واحد. 
)€( بعدها في(م) : «واحدة». 
)٥(‏ بعدها في(م) : «نهو». 


۳۰ 


باب النذر 

رمو: بر تفه لله تعالى شيئاً بالقول» ولا یل بمجرّه له ولا يصح إلا 
من مکلف؛ سلما كان أو کافرا. 

کل قربة مستحبّةٍ لا تجبٍ ین صلاق وصوم» وحجٌ وعُمرة» واعتگافی» وعيادة 
مريض» وغير ذلك» إذا نها نذرً طلقً؛آو ها بشرط لقصو(؟ التقرب فود 
انشرظ» کقوله: إ6 ق اللا مربضي؛ أو: سَلِمَ مالي الغائبُ» فلله علي کذا. لزمّه 
الوفاء بما سَكََىء الا فيمن نذر الصدقة بمالهء فاّه يجزئهُ ثلثم فان نذّرها ببعضه» لزمَه 
المستّی. وعنه : إن زاة البعض المسمّی على ثلث الكل أجزأه قدرٌ الثلث» وهو 
الأصحٌ» وفيما عدا ذلك» يلزم المسمّى» رواية واحدة. 

ومن قال: لله عليٌ نذرٌ. ولم ينو شیثا؛ لزمه كفارةٌ يمين. 

ومن عَلّقَ نذرّه بشرط لقصدٍ المنع منه» أو الحملٍ عليه» کقوله : إِنْ كلّمتُ زيداً» فعليٌ 
الحجْ» ون لم أضرب عَمُر فمالي صدقةٌ. ونحوه - - ويسمّى نذرٌ اللجاج والغضب'" - 
انعقد ولم یتعیّن الوفاءٌ به إذا ود الشرط بل یتخیر بیه وبین کفارة يمين 

ومن نذرٌ نعل واجب» أو حرام؛ أو مكرووء أو مباح؛ كقوله : لله علي أن أصوم 
فرض رمضان آو: أشربٌ الخمرء آو: اط زوجتي, او: أدخل داري ونحوه؛ 
انعقدٌ نذژه موجبا! ۳ لکفارة یمین إِنْ لم یفعل ما قال» مع بقاء الوجوب. والتحریم» 
والكراهة والاباحة بحالهنٌ» كما لو لت على ذلك. وعنه: ما یدل على أله لاغ لا 
كفارة فيه. 1 


لابو ها و اه و و اهن و و انود سار هد و و و و ها و و و و و عه هت ذه كه و و ها AES‏ و و هذاه و ها ود يه لع و هر CE BSNS GEESE‏ 


(۱) في(م): «بتصد». 
(۲) بعدها في(م) : «إِن». 
)۳( في(م) : اموجب". 


۳۱ 


المحرر 


اللکت 


المحرر 


اللکت 


ومن َذَرَ ذبحَ وليه لزمَهُ كفارةٌ يمين. وعنه : ذبحٌ کبش. 

ومن نذر صومٌ يوم العید» لزمَه صومْ یو كما في اليوم المطلق. وعنه : : لا یلزمه 
صومٌء وعلی الروایتین: هل یلزمه كفارةٌ؟ على روایتین. وان" نذر صوع م أيام 
التشریق» فهو کنذر صوم العيدِء إذا لم تز صومّها عن الفرض. وان اجر فهو 
كنذرٍ سائر الأيام» ويتخرَّحٌ أن یکون کنذر العيدٍ أيضاً. 

ومَنْ نذرٌ صومٌ شهر بعییه» فصاع قبلّهء لم یجْزه. وان جن جمیعه» لم یلزمه 
قضاؤه على الأصحٌ. وإِنْ آفطره لعذر» أو غيره» لزمَهُ قضاؤًه متتابعاً. وعنه : لا يجبُ 
التتابع في قضائه» إذا لم يَشْرطهء ولم ينوه بنذره. 

وإِنْ آفطر من أَرَّلِهء َضَّى ما أفطرّه متابعاً متصلاً بتمامه. وعنه : يجوز تأخیره وتفریه. 

وان أفطرٌ في أثناثه نقط. لغیر عذرء بَطلَ ما مضّىء وکادٌ کمن ابتداً الصومٌ في 
أثنائه على الأولى» وعلی الثانية يقضي”" ما أفطرٌ منه لا غير کی شاء. وان أفطرٌ في 
أثنائه» لعذرٍ لا يقطعٌ تتابعٌ صوم الکفارة؛ ی روايةً واحدة. وفي وصل”" القضاء 
وتتابعه الروايتان» وعلیه في ذلك کله كفارةٌ يمين. وعنه: لا کفارةً على المعذور. 

ومن قال : لله علي صومٌ شهر. لزمّه متتابعاً. وعنه : لا يلزمه التتابع م الا بشرط آو 
نی كما لو ندز صوعٌ عشرة و یام أو ثلاثينَ يومأء ونحوه. ومتى قطع تتابعه بغيرٍ 
عذرء لزمه الاستثناف. وان قطعّه لعذرء استأنقه متتابعاً بلا كفارة» أو بُنی على ما 
مضی» وعلیه كفارةٌ یمین 


ومن ندز صوم سنو بعينها > لم يتناول شهر رمضان» ولا الأيّام المنهيّ عن صوم 


الفرض فيها. وعنه: يتناولها فیقضیها. وفي الکمّارة وجهان. وعنه : یتناول یام النهي 
دون ن¿ أيام رمضان. 


8 و و و و و ها ae‏ و و و لها و و و و ا و و ها و و و و و وذ ها و و و و و اها لكيه هر و و له و قد و و و و لو و هو و و وا 


( في(م): اومن». 
( ليست في(م). 


(۳) في(م):«فصل». 


ولو قال: لله عليّ أن أصومٌ سن. ففي وجوب التتابع حسب الإمكانٍ الروایتان في 
الشهرء ویلزمه صومٌ ائني عشرٌ شهراً سوی رمضان وأيام النهي» وان شرط و 
وقال صاحبُ «المغني»۲: مى " شرظ التتابع» فهو كنذر”” المعينةٌ في (جزاء أحدّ 
عشرٌ شهراً وى أيام النهي. 

ولو قال: علي سنةٌ من وقتي هذاء أو: من شهر كذاء فهي كالمعيّةٍ الطرفين عند 
أصحابنا. وعندي: هي كالمُطلقَةٍ في لزوم اثني عشرٌ شهراً للنذرٍ. 

ومن در صوع يوم يقدمٌ فلان؛ میم ليلاً لم یلزنه يا وإِنْ میم نهاراً وقد 
بت النيّة له بخبر سم صح صومّه» وأجزأة» وان نی حینّ قَدِمَ وهو مُمْسِكُ 
فکذلك. وعنه : لا يجزئه» بل يقضي. وفي الکفارة لكونه معذوراً روایتان. وإِنْ قَدِمَ 
وهو مفط أو في یوم عیدٍ أو في رمضانً» لزمَه القضاء وفي الکفارة روایتان. 
وعنه : لا شيء علیه. ۱ 

ومن نَذَرَ صوماً» فترگه لكبّرِء أو مرض لا يُرْجَى زواله» فقيل: بلزمه"" کفار یمین 
فقط» وقيل: بل إطعامٌ مسكينٍ لكل يوم. والمنصوصٌ عنه وجوبُهماء وان نذه مع هذا 
العجزء فكذلك. وقيل: لا ينعقد نَذْرُه. رس رسيا و لكين انز 

وان نَذّر صلاة» لم يجزئة دون ركعتين. وعنه : يجزئه ركعة. 

ومن نَذَرَ صلاً أو اعتكافاً بمسجدٍ مک لم يجزئة بغيره» وإِنْ نذرّه بمسجد 
المدینة؛ لم يجزئة ی ار بش مک ون ره تالاص ك ره إلا 


. ۱۵۰۰/۱۳ ۱( 

(۲) في(س): «کنذره. وفي(م) : «کنذر السنة». 
(۳) في(د) و(م):«تلزمه». 

)€( في الاصل : «نیته». وفي(ع) : ابنيته». 


۳۳ 


المحرر 


اللکت 


المحرر بأحدٍ الثلاثة. وإِنْ عيّنَهُ بمسجدٍ سواهاء أجزاً فيه وفيهاء وكذلكَ فیما سواهاء لکن في 
الكمارة وجهان 
ومن ند المشيّ إلى بیت اللوء أو بقعةٍ من الحرم» لزمَةُ "أن يمشي في حَجةٍ 
أو عغمرة. فان ترك المشيّ وركبٌ؛ لعذر أو غيره» لزئة کا تم وعنه : دم. وکذلاگ 
ِنْ نذرٌ الرکوب» فمشّىء ففيه الروايتان. 
ومَنْ نذرٌ أن يطوف على أربع» طاف طوافين. نص عليه. 


كا ره مولعم ل ها رف EES‏ ألو ل لور هك راحو اه الا كرف مرو بو هناها وذ رو لوه ی و و Gn‏ 34104 


١(‏ -۱) في(م): «المني». 


۳ 


کتاب التضا (۱) 

”صب القضاء؟ فرض کفايق فیلزمٌ الامام أن یرب في کل إقليم قاضیاً 
و اف م ا هنما رورم ریات وی الم واد کی ال 
ويجتهدٌ في إقامته» وأنْ یستخلت في کل م صُفْعٍ أصلح م مَنْ یجد لهم . یرم مَنْ يَصْلْحُ 
له إذا دعي إليهء ابرع عن عر ا اه أنْ يجيبّ إليه» وعنه: لايجبٌ 
نصبته ۳ ولا الإجابةٌ إليه 

ويُكرهٌ لمن يصلح”* له أنْ يطلبّهُ إذا وچدّ غیره. فان دُعِيَ إليه؛ فهل الافضل 
الإجابة أو ترگها؟ على وجهين. 
۰ ولا يصح ولايةٌ القضاء إلا بتوليّة الامام أو نائبه» وره شترظ أن یرت المُوَلّى وکوت 
صالحاً للقضاءء وأنْ يُعيّن ما يوليه الحكمّ فيه من البلدان والأعمال. 

وإذا كان الموي نائبّ الإمام» ففي اشتراط عدالتّه روايتان. 

والألفاط الصريحةٌ للتولية مثل : لبك الحکم وقَلَّدتُكَ الحکم وردَدْتُ» أو: 
قَوّضتٌ» أو: جعلث اليك الحکم» واستنبتك» أو: استخلفتك في الحكم. 

فإذا وُجِدَ لفط منها وقبول المولی في المجلس» إِنْ كان حاضراًء أو“ فیما بعدّه 
إن كان غائباً» انعقدت الولاية. 


».الماع و و ما قاع واوا هد عد و ود .د و و و و و عه هد و و و و و و و و و و و و و و هه هاو ماما و و .د ماهد و و و و م6 6ه 


(۱) جاء في مامش(د) ما نصه : «القضاء لغةٌ: إحكام الشيء والفراغ منه. واصطلاحاً : تبيين الحکم الشرعي 
والالزام به» وفصل الخصومات. اها. 

(۲-۲) في(د) و(م): انصب القضاة». 

(۳) في(م): «نصبه». 

(4) في (د) و(ع): «تصح». 

)٥(‏ في (ع) و(م): «و؛. 


۲۵ 


المحرر 


اللکت 


المحرر 


اللکت 


۳2 


والکنایة۳)» نحو: اعتمدث آو: عوك عليك. و :ول آو: أسندث الیلت. 
فلا ينعقدٌ بها لا بقرينة» كقوله: فاحکم فیما عَوَّلْت عليك؛ ونحوه. 

والأولى إذا كان ببلد آخر أنْ يكاتبّه بالولاية. ۱ 

ولا تیب إلا بشاهدين» أو بالاستفاضة إذا كان بلذه قريباً تستفیض فيه أخبارٌ بل 
العولى له . 

ويصحٌ تعليقٌ ولاية القضاء والامارة بالشرط. جر أن ا عسو ال 
في "عموم العملء وا ديرت اا ٠‏ أو في أحيهماء فیویه""عموع لنظره ۳ 
عاق معلة عا ا حكن في اغا وین ا زا 

ويجورٌ أنْ يولّيَ قاضيَيْن في بل واحد. وقيل: إِنْ ولأَهُما فيه عملاً واحداًء لم 

وإذا حكّم اثنانٍ بيتهما في الما مَنْ یصلْحٌ للقضای نفد حكمه» وان حَكْمَاهُ 
في اء أولِعَانِء أو قَرَدِ» أو حذ قذفٍ. فعلی روایتین. 

وتفیدٌ ولايةٌ الحكم العامّةٌ عشرة آشياء: الفصل بِينَ الخصوم» واخذ الحنٌ 
لبعضِهم من بعض» والحجرٌ على مَنْ يستوجيّه لسَفَّوِ أو لس والنظرٌ في أموالٍ غير 
الرشیدین "*» والنظرٌ في""وقوفی عمله"؛ لیعمل بشروطهاء وتنفيذٌ الوصاياء وتزویج 


و و و ود و و و و و و و م و واو وه و و و و و فاه و قا و و و و و و و ود ود ود و و و .د .د و و و و مدا مد عد و و مد مد مد م06 6د 6ه 


(۱) في (م): «الکتابة». 

(۲) ليست في (ع). 

(۳) في (م): (بتولية». 

(1) في (م): افمنعه». 

(5) في الاصل و(ع): «نفد». 


0( في (م): «الرشدين؟» وفي الأصل و(س): «المرشدین؟. 
(۷-۷) في (م): «الوقوف وعمله». 


۳۹ 


النساء إذا لم یک ذلك لغيرو» وإقامةٌ الحدودء وإقامة”'' الجمعة والعيدٍء والنظر 
في مصالح الطرق والأفنية بعمله» وکث الأذى عنهاء وتصفُح حال شهوده وَأَمنَائه؛ 
ليستبقي أو يستبدل مَنْ كان أهلاً لذلك. 

ام جبايةٌ الخراج» والزّكاةٍ إذا لم تك تحص ''بعامل » فعلى وجهين. 

ويشترظ في القاضي عشر صفاتٍ: کول بالغاًء عاقلاً» ذکراً؛ حرّاء مسلمً 
عدلاً» غا ضير ) تكله : مير وفي كونه كاتياً وجهان. 

وما ققد منها في الدوام أزالَ الولای الا في“ فقَدٍ فقدٍ السمع أو البصرٍ فيما ثبت 
عندّهء ولم یحکم بهء فان ولاية حکیه باق فيه. 

والمجتهدٌ: من يعرف مِنّ الكتاب والستَّة: الحقيقةً والمجاژ والأمرٌ والنهيّ» 
والمبيّنَ والمجمّل» والمَحْكمَ الا والعامّ والخاصٌء والمُظْلَقَ والمقيّدٌ 
والناسح والمنسوحٌ» والمستثنی والمستثنى منه. ويعرف أَخبار السّنّةِهِ صحيحها 
وسقيمّهاء وتواترّها وآحادهاء ومسندها ومرسّلّهاء مما له تعلق بالأحكام» ویعرف ما 
انمع عليه واختلت فيه» والقیاس» وشروطه» وكيف یستنبَط» ال المتداولة 
بالحجازٍ والیمن والشام والعراقي وبواديها. وکل ذلك مذكورٌ في أصولٍ الفقه 
وفروعِه» فمن وقّت عليه أو على أكثره» ورزق هم ذلك صلم للفتیا والقضاء. 

وللقاضي طلبٌ الرزق مِنْ بيت المالٍ لنفیه وخلفایه وأمنائه مع الحاجة. وفیه 
بدویها وجهان. 

وإذا مات الامای أو عزل من واه مع صَلاحیته» لم ینعزل. وقیل : ینعزل كما لو 
كانَ المیث أو العازل قاضياء وفي العزلٍ حیث قلّا به قبل العلم وجهان» کالوکیل. 


)١(‏ في (د) و(س): «وامامة». 

)۲( في (س) و(م): : (تختص؟. 

)۳( جاء في هامش (د) ما نصه : [قال في «الفروع» [۱۰۳/۱۱] : إجماعاً؛ ذکره ابن حزم. . وفي «الإفصاح» 
أن الإجماع انعقد على تقليد کل من المذاهب الأربعة» وأن الحقّ لا يخرج عنهم. اه]. 

(4) ليست في (د) و(س) والاصل. 


۳۷ 


المحرر 


اللکت 


باب آدب القاضي 


۹ 


وإذا ولي في غير بلده» سَألَ عن غلمایه وغذوله» وَفدٌ عند مسيره مَنْ يُعلمُهُم 
بيوم دذخوله ؛ ليتلقّوهُ» ویدخل الب یو الئین آو الخميس آو السیت» لاما اجمل 
ملبوسه ويأتي الجامع ويصلي فيه ركعتين كعتين» ویجلس مستقبل القبلة ويأمرٌ بعهده. 
فِيُقرأ على الناس» ويأمر من ينادي بیوم 9 للحکم؛ ثم يمضي إلى منزله. 
۰ سل مان الحكم من قبله. 

ثم يخرجٌ في یوم الوعدٍ بأعدلٍ آحواله» غيرٌ غضبان ولا جانع» ولا حاقن» ولا 
مهموم بأمر یه عن الفهم» یسم على مَنْ مر به» ثمّ على مَنْ في مجلسه؛ ويْضَلي 
فيه إنْ كان مسجداً تحيّته» والا» فهو مخيّرٌ. 

ویجلس على بساط» ویسأل الله توفیقّه للحقٌء وعصمتّه من رَلَلٍ القولٍ والعمل. 

ولیکن مجلسه في وسظ البلدء فسیحا كالجامع والدارٍ الواسعت ولا يتخ فيه 
انیا ولا تزا 

وان انخْذ كاتباً» فلیکن مسلماً عدلاً حافظاً عالماً» یجلس بحيتٌ يشاهِدٌ ما 
یکَبّه» ویجعل القِمَظرٌَ مختوماً بين يديه. 

ویعرض ۳" القصصٌء یعدم الاو فالأرّل» ولا يُقَدّمهُ في أكثر من حكومة 


واحدة. 


(۱) أي: يبعت ثقة. «مطالب أولى النهي» ٤۷٤/٦‏ . 


(۲) في (م): ابتسلم». 
(۳( في (س) و(ع) والاصل : «ويعترض»» وفي (م): (ويعرض أصحاب». 


۳۹ 


المحرر 


التکت 


وان حضَرّوا دفعةًء وتشاخوا قَدَّم أحدّهم بالقرعة. لا المسافرٌ المرتحل» فانه 


AL eg EE 
EN ام‎ O المسلم مع الكافرء وله سس اناكو‎ 
أحدّهماء ولا یله حجته حَجَّتَهُ ولا يُضَيَّهُ ولا يعلّمُهُ الدعوی» لکنْ في تحریرها له إذا لم‎ 
ی و ون‎ RSS 
سال عنة؛ لیتحور؛ وله أنْ یَزنْ*" اعنه» ویسأل خصمه أن يُنْظرَه وفي سؤال الوضع‎ 
عنه روایتان.‎ 

وينبغي أن یحضر مجلسّه فقهاء المذاهب» ویشاوزهم فیما بُشکل علیه. فان 
نسح له حكمٌ» ولا آشره حتی ينّضِح. ولا يقلّدُ غیزه وإِنْ كان أعلمَ منه. 

ولا يقضي مع الغضب ونحوه مما یَشعَلٌ فهمه» فإِنْ خالف وحكمء مد حكمُه» 
وقیل : لا ينفدٌ. وقیل: إن عَرَضَ ذلك بعدّ فهم الخکم. نفد وإلّاء فلا. 

ولا يحل له أنْ برتشی» ولا يِقْبَلَ هديّة الا ممّن كان يُهَادِيه قبل ولايتو» إذا لم 
یکن“ “له حكومةٌ. ويكرةٌ ۳2 البيعُ والشراء لا بوكيل لا يُعْرَفُ به. 

ُستَحَبٌ له إتيانُ المرضى والجنائز» مالم يشغَلْهُ عن الحكم. ويحضرٌ الولائم 
کغیرو» فان كَثْرتْء تَرَكَهاء ولا یجب قوماً دون قوم. 

ولاو كي اما ري متم ليان مجر هيدنه العاف ون عت 
بينهم بعض خلفائه» جارٌ. 


و اه هم وا و ود وا و و هد و و م واو وه ودود ود و و و و و عا .د فاو و و و و و و و اه ها اع ود ود ود .ا ما مد مدا ما مد مد مد مد مد :6د 6ه 


)1( في (م): «الخطة». 
(۲) في (م): «سأله». 

(۳) في (م): «یذب». 

(4) في (س) و(م): «تكن». 
(0) ليست في (م). 


۳۰ 


وأوَّلُ ما ينظرٌ فيه أمرٌ المحبوسین. قیقد ثقَةٌ يكتبُ اسمّ كل محبوس» ومن 
حبّسة» وفيم حَبِسَهُء في رقعة مرك ثم ينادي في البلد: إن القاضي يَنْظرٌ في أمرٍ 
المحبوسينٌ» فمن له خصمٌء فلیحضر. 

فإذا جلس القاضي لموعده"؟» آخرج رُفْعةٌ وقال: هذه رقعةٌ فلا فْمَنْ 
خصمُّه؟ فان حضر؟؟» نظرّ بينهما. وإِنْ بان حبسه تعزيراًء أو في تُهَمَةِء لاه أو 

ا رما زی 

ومنْ لم بظهز له خصمٌ وقال: خبسث ظلماً ولا حص لي. نودي بذلك» فان 
ظهرٌ له حصم وإلاء حلم ثم أطلقّه. 

ثم سل عن جهة الأيتام والمجانين والوقوفي والوصاياء فينظرٌ فيما ليس له منها 
ناظر معيّن. ولا ینقض ین أحكام القاضي قبلّه إلا ما نمض من حُكم غيره. 

رن اا على حصو حاف في ا أحضرة» لكن في اعتبار تحرير الذُعوى 
لذلك”*“وجهان. الا أن يكونَ الحاكم المعزول"؟ فيَُْرٌُ تحريرٌ الدعوی في حه. 

وفي إحضاره قبل مراسلته وجهان. وعنه: کل من يُحْشَّى بإحضاره ابتذالّه إذا 
بَعْدَتْ الدعوى عليه في العرفی» لم یحضره""؟ حتى تُحرَّرء ويتبيّنَ لها أصلاً. ومّن 
ادّعى على امرأةٍ غير یرو لم تحضرء وأُمِرَتُ بالتوكيل. وان لزمّها يمينْ» أرسَل 
مَنْ يحلّمُهاء وكذلك المريض. 


و و و عد و و و و و هداع و و و و وعد فاع ود ود و و قاع د و فد ود و ود و و وام و و ود عا عد و ود ود ود واد و عد ما عد ود .د م6 و وا 


»( في (م): «یحضر؟. 
)0۷ البرزة من النساء : العفيفة التي تبرز للرجال وتتحدث معهم. وهي التي أسنّت» وخرجت عن حذ 
المحجوبات. «المصباح المنیر» (برز). 


۳۱ 


المحرر 


التكت 


المحرر مر خی ای ل وت 
بينهماء فإِنْ تم قیل للمُدّعي 5 


ولا يعتبرٌ لإحضار المرأة ار المحرّمٌ إذا تعر نص عليه. 


حقّق دعواك. ثم یحضره قرّبتِ المسافة أو 


)۱( في (م): «المدعي». 


۳۳ 


باب طريق ا حكم وصفته 


يجورٌ للحاكم الحکم بالبيّنة والاقرار في مجلسه» وان لم يسمعه معه أحدٌء نص المحرر 


عليه. وقال القاضي: لا یحکم بالاقرار في مجلسه حٌى يسمعّه معه شاهدان. 
فأما" "حکمه بعلمه في غير ذلك ممّا رآه أو سمعه فلا يجورٌ في الأشهر عنه. وعنه : 
جوازه. وعنه: يجوز إلا في الحدود. ويبني على عِلمه في عدالةٍ الشّهود وجرحهم. 

وإذا جلس إليه خصمان. قال: أيُكما المدّعي؟ وان سكت حنَّى يبتدئ» جازء 
فمن سبق بالدّعوىء قدّمه. وان اذّعيا معا قُدّمَ أحدُهما بالقّرعة» فإذا انتهت 
حکومتّی سمعٌ دعوى الآخر. 

ولا تصحٌ دعوى ولا إنكارٌ لا من جائز التصرّف» ولا تصحٌ الدّعوى الا محرّرةً 
معلومةً المدّعى إلا ما نصخحه مجهولاً» كالوصيّة والعبدٍ المطلّق مهر" ونحوه فتصحٌ 
به كذلك. ثم إن كان المدّعى عیناً حاضرةً» عيّتهاء وان كان غائباً أو في الذَّمّة» وصفّه 
بها بیط هه وذكرٌ إن كان مثليًا قذزه والأولى مع ذلك ذکر قيمتِه» وإن كان متلفاً 
محلّى» قرّمه بغیر جنس حليته» إلا المحلّی بذهب وفضّةٍ معأ فيقرّمه بأيّهما شاء؛ 
للحاجة وان كان نقداً من نقدٍ البلد. كفى ذكرٌ قدروء وقيل: لابدَّ من وَضْفِه. 

وإذا ادّعى عمد نكاح» أو بيع» أو غيرهماء فلا بد من ؤْكْرٍ شروطه» وقيل: لا 
يُشترط ذلك إلا في التُكاح. ر ا وفي ملك الاماء خاصّة. 

وإذا ادّعت امرأءٌ نكا رجل ؛ لطلب نفقةء أو مهرء أو نحوه» سُمُعت دعواهاء 
وان لم تدع سوى التُكاح؛ فوجهان. 


و وه E‏ وار و و رقا و مها و و ها و و و و و و و جه و و و و و و و و فر و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و عد و له 


(۱) في (م): «وأما». 
() في (م): «تهرا». 
۳( في (م): ايج ينضبط . 


۳۳ 


المحرر 


اللکت 


وان ادع الارت. ذکر سببّه» وان ادّعی قَتْلَ موروثه» در کون القاتل منفرداً أو 
فانک کون القثل عمد “أو خط او مت و 

وإذا خر المدّعي دعواه» سأل الحاکم خَضْمَّهُ عنهاء وقيل: لا يسأله حتى 
"یسأله المدّعي"* سواله» والأوَّلُ أصحٌ. فان أقرٌ له" حكم له عليه» ولا يحكم 
بإقرار» ولا بين ولا نكولٍ حى يسألّه المدعي الحکم. وان أنكر؛ بأن قال لمن ادّعی 
قرضاً أو ثمناً : ما أقرضني. آو: ما باعني. أو: ما یستحق علي شيئاً مما ادّعاه. آو: 
لاحقٌّ له عليّ. ونحوه» صح الجواب. ويقول الحاكمٌ للمدعي إن لم يعرف أن هذا 
موضعٌ البيّنة: إن كان لك یه فأحضرها. فان أحضرّهاء سمعها وحكم بها. 

وتُعتبر عدالةٌ البيّنة ظاهراً وباطناً. اختاره الخرق والقاضي. وعنه: بل شهادةٌ كل 
مسلم لم یظهز للحاكم منه ريبة. واختار”"أبو بكر. فان جَهل اٍسلاع الشاهد» رجع 
إل وان جهل حرّيّته حيث تعتبر» فوجهان. وان جهل عدالته» سألّ عنه على 
الأولىء ولم یسأل على الثانية» الا أن یطعن فيه الخصم ويكفي في تزکیته؛ أن 
يشهد عدلان: أنّه عدل رضا. 

ومن ثبتت عدالثه مره لم یلزم البحث عنها مره آخری. وقیل : يلزم مع طول 
المدَّةِ . وهو المنصوص عنه. 

وإذا سأل المدّعي قبلَ التزكية حَبْسَ خصيه؛ أو كفيلاً به في غير الحذء أو تعدیل 
العين المدّعاة؛ لثلا يغيبَ حتى يُرَكُي الشهودء أو سأله من أقام بالمال شاهداً حنّو 


یقیم آخرٌء أجيبٌ مدّة ثلاثة. وقيل: لا يجاب. 


و هو و هد و ا و و و عا وها و و و و و و و و و و ع و و و و فوهك O‏ و و و و الو و ها هر مه اح هر و و و ES‏ اد EVE‏ و و و و و 


(۱ -۱) في (م): «یسأل الدعی». 
(۲) ليست في (م). 
(۳) في (م): «واختارها». 


۳ 


وان جرح الخصمّ الشهود کلف البيّنة به وأُنْظرٌ له ثلاثاً» وللمدّعي ملازمثه. 
فن لم يأتٍ ی خکم علیه. 

ولا يُسمعٌ الجَرْحٌ الا مبيّنَ السّبب. وعنه: يكفي المطلق. فالمُبيّنُ: أن يَذْكُرَ ما 
يقدح في العدالة عن رژية أو استفاضة. والمَظلّق أن يقول: هو فاسق» أو: ليس 
بعدل. وقال القاضي في «خلافه»: هذا هو المبيّن. والمظلَق: أن يقول: الله أعلم به. 
ونحوه. 

وإذا رب الحاكمٌ من يسألٌ في اسر عن الشهود لتزكية أو جَرْح فهل تُرَاعى 
شروط الشهادة بذلك فيهم» أو في المسؤولين؟ على وجهين. 

ومن جرخه اثنان؛ " وعذله اثنان"* ۰ فالجرحٌ أولى. وان جرحه واحدٌ”"' وقبلناء, 
فتزكيةٌ الائنین أولى منه. 

وإذا ارتاب الحاکم بشهود لم يَحْبْرْ قرّةَ ضبطهم ودینهم» استحبٌ أن یفرقهم ویسأل کل 
واحدٍ عن كيفيّةِ التحمُل وأين» ومتی» وباي موضم کان» وهل تحمّل وحده أو مع غیرو؟ 
فان اختلفواء لم يُقبلها. وإن انفقوا» وعظهمء وخرّفهمء ثم حكم إن ثبتوا. 

وإذا حاكم من لا يعرف لسانه» ترجم له من یعرفه. ولا يَقبل في الترجمت 
والتزكية» والجرح؛ والتعريف» والرسالة الا قول عدلين» وعنه: یقبّل واحدٌ. 

و بل تزكيةٌ المرأة» وتزكيةٌ الأعمى لمن لم يُخبرْه قبل عماه» وتزكية الوالد 
للولدِ» والتزكية بدون لفظ الشهادة على الثانية دون الأولى. ويكفي على الاولی(۳: 
ترجمةٌ رجل وامرآتين في المال ونحوه» دون ما يفتقرٌ إلى رجلين. 


N OE 8‏ و و شام هاليو E A‏ اذ و و و ول الإ ا و و ANO‏ و و و و ا و و و اه رف و و و و و و اله و اه ها a a‏ و هه و عو و ا و 


(۱-۱) ليست في (ع). 
(۲) بعدها في (ع): «وعدله ائنان». 
9) في (م): «الأول». 


المحرر 


المحرر 


اللکت 


وإذا قال المدّعي: مالي بيّنةً. أعلمه الحاکم أنَّ له اليمِينَ على خضیه على صفة 
جوابه؛ فان سأل إحلائه؛ أحلقّه وخلّى سبيله. ولا یُعتدٌ بیمینه قبل مسألة المدّعي. فان 
نكل قضى عليه بالتکول. نص عليه. فيقول: إن حلفت. وال قضيتٌ عليك. ويستحتثٌ 
TT‏ وشواء كان مارا له ایض او 
غیرهما. ویتخرج أن يُحبسٌ حتى يقر أو يحلف. وقال آبو الخطاب: ترد اليمين على 
المدّعي؛ فإذا حلف» قضى له "* وان نکل» صرفهما"؟ وقد قرّبها” أحمدٌ في رواية 
أبي طالب فقال: ما هو ببعيدٍ أن يحلف ویأخذ. يقال له: احلف وخذ. ولا يشترظ على 
القول ال إذن الناكل فيه على ظاهر كلامه» وشَرَظه أبو الخطاب. 

وو ای و ی ی بشرط عدم 
الخکم. وإذا قال المدعي: مالي بيْنة. ثم أتى ببیُنةٍ ۲ لم تسمم. نص علیه. وقیل : 
شع اه الم تن ار ال مان سنا E‏ 
واریذ تحلیفه. ثم ام البيّنة» ملكهماء إلا إذا كانت حاضراً في مجلس الخکم؛ فلا 
يملك إلا (قامتها من غيرٍ تحليفي؛ أو تحلیقه من غیر أن یسمع الب بعه» وقيل: لا 
یملکهما إلا ذا كانت غائبةٌ عن البلد. 

واذا سكت المدّعی عليه فلم یتکلّم» أو قال: لا أقرٌ ولا آنکر. قال له الحاکم : إن 
اجب والا جعلتك ناكلاً؛ وقضيتٌ عليك. وقیل: يُحبس حنَّى يجيبٌ. إلا أن یکون 
للمدّعي بیْنةٌ» فيقضي له بهاء وجهاً واحداً. وان قال: لي مخرجٌ مما ادّعاه. فليس 
بجواب. وان قال: لي حسابٌ أريدٌ أن انظر فيه. أَنْظِرَ ثلاثاً. وقيل: لا يلرم إنظاره. 


C.F‏ قد رت و ا و و هخ و و و و و و و و واد و و قي و و و و و و و و رهد و و و و و و و ل هد و و و ع ود الو و وز قر يك E‏ و وا به 


۳۹ 


وان قال: إن اذَّعيتَ هذا المبلغ ثمنّ سلعةٍ كذا التي بعتنيها ولم تبضنیها؛ فنعم» وان 
اذّعيته من" غير ذلك فلا حنٌّ لك" قِبَلي؛ أو قال: إن اذَّعيتٌ ألفاً على رهن لاني لي 
في يدك؛ "أجبث. وان اذَّعيتَ ألفاً مطلقاً»» فلا تستحقٌ علي شيئاً. فقد أجابه. 

وان قال بعد ثبوت الدعوی ببيِنة: قضيته. أو: أبرأني. أو قاله في جوابهاء 
وجعلناه مقِرّاء سل الب على ذلك» وأنظر لها ثلاثاً؛ وللمدّعي ملازمثه. فان أتى 
بين ولا حلف المدّعي على بقاء حمّه» واستحمّه. فان نکل» قضى عليه بنكوله» 
وضرف. وعلى القول بالردٌ: له أن تحلت خصمه. فإن أبى» قضى عليه بالحق. 

هذا كله إذا لم يُتكر المنكرٌ أرَّلاً سبب الحقٌء فأمًا إن أنكره ثم ثبت. فاذّعى قضاءً أو 
إبراء سابقاً لإنكاره» لم يُسمع منه» وان أتى ببينةٍ. نص عليه. وقيل: يُسمع بان 

ومن ادّعی على غائب» أو مستتر في البلدء أو ميّتِء أو صبئ» أو مجنون وله 
بء سمعٺ» وخکم له بهاء ويستحلقُه الحاکم على بقاء حقّه. وعنه: لا یستحلفه. ثم 
هم بعد الرّشْدٍ والحضور على حُبججهم. وعنه"؟*: لا یقضی على الغائب. 

ومن ادّعى على حاضر في البلدٍء e‏ وأتى ببيّنة» لم 
تسمع الدّعوى ولا البيّنةٌ عليه حى یحضر. وقيل: يُسمعان ویحکم عليه. ونقل أبو 
طالب: یسمعان» ولكن لا يُحكم عليه حتّی یحضر. وهو الأصحٌ. فان امتنع من 
الحضورء ألجئ إليه بالشُرَطةٍ والتنفيذ إلى منزله مراراء واقعاد من يضيِّنُ عليه ببابه في 
دخوله وخروجهء أو ما يراه الحاکم من ذلك. فان أصَرَّ على التغيّب» سُمعت البیّ 
وحُكم بها" عليه. قولاً واحداً. 


و ما ه.ا هد هد هد فد ود وه هد .اه ود .دود مد .د و هده و و و و و فاو فاع د ماو وا وهاه وه و و فاو و هد وه عد ها و واه وا ود و و و ور ونام 


)۱( ليست في (م). 

(۲) بعدها في (م): «أجبت» وان ادعیت ألفاً مطلقاً». 
(۳) في (م): «ه». 

٤(‏ -4) ليست في (م). 

(0) في (م): «وعندي». 

)١(‏ في (م): «بما». 


۳۷ 


المحرر 


اللکت 


۶ 2 م 


ومن اذّعى أن آباه مات عنه وعن أخ خ له غائب» وله عينٌ أو دينٌ عند فلان فأقرٌ 
فلانٌ بذلك» سْلّم إلى المدّعي نصيبّه رجا الحاف نمك القافب. . وقيل: بترگه إذا 
كان دینً في ذمّةٍ غریمه حّی يقدم. 

وخکم الحاكم لا یحیل الشيء عن صفيتِه في الباطن» ال في آمر مختلفٍ فيه قبل 
الخکم #فإنه علی روایتین. 

وإذا رفع إليه حكمٌ حاکم قد انّصل بمختلف فيه لینفذه: لزمّه تنفیذه فان كان 
المختلف فيه نفس الخکم » لم يلزمه تیه الا أن یحکم به حاکن آخر قبله. 

وإذا رفع إليه خصمان عقداً فاسداً عندّه» جائزاً عند غیره» وأقرّ بان حاكماً نافد 
الحكم قد حكم بصحَّتَوِء فهو مخيّر بين أنْ يُلزْمّهما ما أقرًا به" وبين أن یره 
ويحكمّ فيه بمذهبه. ذكره القاضي. 

ومن حكم بحدٌ أو قودٍ بشهودء ثم بانوا عبيداً» فله نقضّه إذا كان لا یری قبولهم 
في ذلك» وكذلك کل مختلفٍ فيه صادف ما کم فيه ولم يَعلمْ به. 

وإذا حكم بحقٌء ثم بان كفرٌ الشَّهودٍ أو نسقهم نَّضه. ويرم بالمال وبَدَلٍ 
القَرَدِ المستوفى على المحكوم له. وان كان الحكمٌ لله بإتلافي أو بما سرى إليه» 
ضمنه المزکُون"؟؟ وقيل: الحاكمٌ» وقيل: أيّهما شاء المستحقٌ» والقرارٌ”" على 
المرّكين» وان لم یکن نّم تزكية» فعلى الحاكم وحدّه. وعنه: لا يُنقض لفسقِهم. فلا 
ضمان. 

وإذا فعل الحاکم مختلفاً فيه» كتزويج بلا وليّ» وشراء عين غائبة ليتيم ونحووء 
ساغ رده مالم يتٌصل به حكمٌ منه أو من غيره. 


هه و و و و و و مه و و و و و و و و و و و و و و و و و واه ماع ماود وه و و وه .ا .د و واوا .د و مد م6 ها مد و و مد مد 6 و و ۰ 


() ليست في (م). 
(۲) في (م): «المذکورون». 
(۳) في (م): «والقود». 


۳۸ 


ومن ادّعی أنَّ الحاكمَ حكمّ له بحق فلم يذكزه» فشهد عدلان بحکمه به» قبل المحرر 
شهادتّهما وأمضاه. وکذلك إن شهد أن فلاناً وفلاناً شهدا عندَّكٌ بكذاء قبل 
شهادتهما ولو وَجدَ مه بخظه متيقّناً له ولم یذکزه نفذه. وعنه: لا ینفذه حتی 
يدك وعنه : ان كان في جززه وجفظه. كقِمَظره“ونحوه» نفذه. وإلّاء فلا. وکذلك 
الروایات في شهادة الشاهد بناء على خظه إذا لم پذکره. 

وإذا عزْلَ الحاكم فقال: حكمتٌ في ولايتي لفلانٍ على فلانٍ بكذا. قبل قوله 
وحدّه كما" قبل العزل. نص عليه. ویحتمل أن لا يقبل إلا على وجه الشهادة إذا كان 
عن اقرار. 

ومن ادّعی أنَّ الحاكمّ المعزول حكمّ عليه بشهادة فاسقیْن عَمْداً ليغرمه» فالقول 
قول القاضي بلا يمين. 

ومن كان له عند إنسان حى وتعذّر أَخذُه بالحاکم» وقدر له على مالء لم يجز له 
في الباطن أخ ذه منه. نص عليه. ويتخرّج جواژه؛ بناء على تنفيذٍ الوصي الوصيّة مما 
في يده إذا كتم الورثة بعض التركة. فعلى هذا: يأخذ من جنس حقّه بقدره إن أمكن» 
وإلاء فين غيره بالقيمة» متحرّياً للعدلٍ في ذلك. 


(۱) القِمَظرٌ: هو ما يصان فيه الكتب. «المصباح المنير» (قطمر). 
)۲( بعدها في (م): «قبل؟. 


۳۹ 


باب کتاب القاضي إلى القاضي 

بل كتابُ القاضي إلى القاضي في کل حٌ» إلا حقوقً الله تعالی» کح الزّنى 
وحد القذف» |ذا غلبا فیه خن الله تعالی ونحوهما. وعنه: لا تقل الا فیما يقل فيه 
شاهدٌ ويمينٌ» ورجلٌ وامرأتان. وعنه : ما ید على قبوله» إلا في الدّماء والحدود. 

ول اكه ودين وان کانا في بلد واحدٍ. ولا یقبل فيما ثبت عنده 
ليحك به لا أن يكونّ بينهما مسافةٌ القصر. وقيل: يُقبّلَ إذا لم يمكن الذاهبٌ إليه 
العوذ في يومه. 

ويجوز أن يكتبٌ إلى قاض معيّن”'". وإلى کل من يصل إليه کتابه من قضاة 
المسامين. 

ولا یقبل الكتابُ لا أن یُشهد به القاضي الکاتب شاهدين بحضرهما فيقراً عليهماء ثمّ 
يقول: اشهدا أنَّ هذا كتابي إلى فلان بن فلانٍ. ويدفعٌه إليهما. فإذا وصلاء دفعاه إلى 
المكتوب إليه» وقالا: نشهدُ أنَّ هذا كتابُ فلانٍ إليك .کته بعملی وأشّهّدنا عليه. 

ولو كتب كتاباً وأذرجه وختمه» وقال: هذا كتابي إلى فلانٍ اشهدا عليٌ بما فيه. 
لم يصحّ. وعنه: ما يدل على الصَّححَةٍ. فعلى هذا: إِنْ عرف المکتوب إليه أنه خط 
القاضي الكاتب وختمُهء فهل يُقبل بمجرّد ذلك؟ على وجهين. 

وإذا وصل الكتابُ فأحضرٌ الخصم المذكورٌ فيه باسمه ونسبه وجلیته فقال : ما أنا 
بفلانٍ المذكور فيه. فالقولٌ قولّه مع يمينوء مالم تقم بِيّندٌّ بذلك. فان ثبت ذلك بِبيّنةٍ أو 
إقرارٍ فقال: المحكومٌ عليه غيري» وهو مثلي نسباً وصفةً. لم یقبل منه الا بيّنةٍ تشهد 
أن في البلٍ آخر كذلك. فيتوقّتٌ حتی یعلّم الخصمّ منهما. 


)١(‏ في (م): ابعید». 


٤١ 


المحرر 


المحرر 


ولو كان الکتاب في عبدٍ أو حيوانٍ بالصّفة» ولم یثبث له مشار في صفیه؛ سُلّم 
إلى المدعي مختوع العْْ ۲۱ وأخذ منه كفيلٌ يأتي به إلى القاضي الكاتب» فيشهد 
الشهودٌ على عينه؛ ويّقضي له به. ويكتبُ له كتاباً آخرٌ ليبرأ كفيله. 

ومتى تغيّرت حال القاضي الكاتب بعزل أو موتٍء لم يقدح في كتابه. وان تغيّرت 
بفسق» لم يقدح فيما قد" حكم به وقدح فيما یثبت عه ليحكم به. وان تغيّرت 
حالٌ المكتوب إليه؛ فلمَنْ قا مقامه قبولٌ الكتاب والعمل به. وكذلك إن لم تتغيّر حاله 
ووصل إلى غيره. ذكره القاضي. 

وإذا حكم عليه فقال له: اشهد لي عليك بما جرى حنَّى لا يحكم عليّ القاضي 
الکاتب. لزمه ذلك. 

کل من ثبت له عند حاكم حنٌء أو ثبتث براءه» مثل إن أنكر وحلّفه الحاکم 
اه وه صر ند بن ار رت ما ملف پگ ريو و 
ساله أن یحکم له بما ثبت عنده» لزمه !جابثه. وقیل : إن ثبت حقّه ین لم يلزه 
الاجاب وان سأل مع الاشهاد بذلك كتابتة وأتاه بکاغل ۰ أو كان من بيت المال 
كاغدٌ لذلك. فهل تلزمه الکتابة؟ على وجهین. 

ویسمّی ما تضمّن الحکم بالبينة: سجلاًء وما سواه: مَخضراً. ويُجعل السجل 
نسختین ؛ نسخة یدفعها إليه» ونسخةٌ يحبسها عنه. 


و و و و و و و و و و و و و و و » و و و و و و ماود و و و و و قار و و و و وا و و عدا مد مدا و و ود مد مد مد ها و عمد عمد مد 6د مد ٠6‏ 


(۲) ليست في (م). 

(۳) في (ع) و(م): «ثبت». 

(4) الکاغد: القرطاس. «الوسیط» (کغد). 
(5) في (م): «كذلك». 
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وصفةٌ المحضر: بسم الله الرحمن الرحیم» حضر القاضي فلانٌ بنّ فلانٍ 
الفلاني» قاضي عبد الله الإمام”' “على کذا. 

وان كان نائباً» كتب خليفةٌ القاضي فلانٍ» قاضي عبد الله الإمام» في مجلس 
حکمه وقضائه بموضع كذاء مدع گر أنه فلانُ بن فلان» وأحضر معه مذَّعَى عليه 
دكن نه فان بر فلاف فاا عله کن راو ر له - آو: فأنکر""* فقال القاضي 
للمدّعي : آلك بيّنة؟ قال: نعم. فأحضّرهاء وسأله""سماعها» ففعل» أو: فأنكرء 
ولم تقم للمدعي بینة. وسأل احلاقه فأحلفه. وان نكل عن اليمين» ذَكَرَ ذلك» وأنّه 
کم علیه بالنکول. وان رد اليمین فحلفه. حکی ذلك » وال آن یکتت له محضراً 
بما جرى» فأجابه إليه» في یوم كذاء من شهر كذاء من سنة كذاء ويْلِمُ في الاقرار 
والإحلاف : جرى”*' الأمرٌ على ذلك. وفي البينة : شهدا عندي بذلك. 

وأمّا السجل : فهو لانفاز ما ثبت عندّه» والحکم به. وصفته أن یکتب : هذا ما 
آشهد عليه القاضي فلان بِنُ فلان . كما قدّمنا. من حَضَرهُ من الشّهود آشهذهم أنه ثبت 
عندّه بشهادة فلانٍ وفلان» وقد عرقهما بما رأى معه قبولٌ شهادتهماء بمحضَرٍ من 
خصمین. ويَذْكُرُهما إن كانا معروفَيْن» والا قال: مدع ومدّعی علیه» جاز 
حضوزهما ب ی على الآخر» معرفة فلان بن فلانٍء ویذکر 
المشهود عليه» وإقرارّه طوعاً في صحة منه» وجوازِ أمرٍ بجمیع ما سمي ووْصت» في 
کتاب نَسخْيُه كذا. 


OED MATERA CE TAS‏ يفا واه تو تا E LER‏ رهب هو هرق خا و ها طبه بك ف الود هر و 


)۱( بعدها في (م): : افلان). 
)۲( بعدها في (م): امعه». 
(۳) في (م): «وسألها». 

(4) ليست في (م). 

(0) قبلها في (م): «وا. 


و3 


المحرر 


وينسحٌ الكتابٌ المثبّت» أو المحضر جميعّه» حرفاً حرفاً. فإذا فرع" منه قال: 
وان القاضي آمضاه وحَكَمَ به على ما هو الواجبٌ في مثلهء بعد أن سأله ذلك 
والاشهاد به الخصم المدّعي . ويَذكر اسمّه ونَسَبّهِ . ولم یدفعه الخصم الحاضر معه 
بحجُة» وجعل کل ذي حَُةٍ على حُجتِه وأشهة القاضي فلانْ على إنفاذه وحکیه 
وامضائه مَنْ حضره من الشهودٍ في مجلس حكيهء في اليوم المؤرّخ في آعلاه» وأمَرَ 
بکتب هذا السّجلّ نسختين متساویتین» یُخلّد نسخةً بديوان'" الحُكم» ونسخة تُدفع 
إلى من كب له» وکل واحدة منهما حُببةٌ بما أَنفذّه فيهما. 


ولو كتب كما قدّمناء لكنه لم يذكر: بمحضر من خحصمَيْن. ساغ ذلك؛ لجواز 
القضاء علی الغائب. ومهما اجتمع عنه من محاضر وسجلّاتٍ في كل أسبوع أو شهر 
کا وک ا ت فا رن نض ویب ماهر رالات 
کذا من وقتِ کذا. 


وإذا أخبر قاض قاضياً في غير عملهماء أو في عمل أحدهماء بحکم أو ثبوتٍ» 
لم يُعمل به بحاليء لا أن يخبرٌ في عمله قاضياً في غير عَمَلِهه ويجيز له الحكم 
بعلیه فيعمل به إذا بلعْ عمله. وقيل: یقبل إخبارهُ على الإطلاق» كإخباره معزولاً 
على أصلنا. 


عع و و قاع هاعد و واو قفاوف و اه و و و و و و وه عد و و عه و و واو واوا .د ماود وه فاه فاو د واوا .د .د و هد ود ود مد عد مد 06د و فا ۰ 


)۱( في (م): «ضاع». 
(۷) في (ع): «دیوان». 
(۳) في (م): «آو». 
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باب القسمة 
لايجورٌ قسمةٌ الأملاكِ التي لا تنقشم إلا بضررٍ أو رد عوض» إلا بتراضي 
الشرکای مثل الحمّام» والدُورٍ الصغارء والارض التي لا تتعدّلُ باجزاء "ولا قيمة؛ 
لبنای آر بثر في بعضهاه ونحو ذلك. وهذه القسمةٌ في حكم البیع» لا يجوز فيها إلا 


ما یجوز فيه. 


اما الا دز یه ولا رد عوض في قسمتی كالقرية والبستان أو الدارٍ 


الكبيرة والأرض» أو الدكانٍ الواسعة» والمکیل والموزون "من جنس مثل " الدبس» 
وخل التمرء وخلّ العنب» والأدمان والألبان» ونحوهاء إذا طلب الشريك قسمت 
أ جرا لا خر علیها. وهذه القسمٌ إا لا بي في ظاهر المذهب جوز فة 
الوقفٍ من ذلك وما بعضه وقث. 

ویجوژٌ قسمةٌ ثمر الشجر الذي يُخرّصٌ خرصاً وقسمةٌ ما يكال وزناً» وما یوزن 
كيلاً» وأنْ يتفرّقا فى قسمة ذلك قبل القبض. 

وإذا حلفت: لا یبیع. فقس لم يَحْنَثْ. وخكي عن ابن بطّة كونها کالبیع؛ 
0 0 ۰ 2 گم 2 2 0 7 
فتنعكس هذه الأحكام. وعلى الوجهين تفسَحٌ بالعيب» ولا توجب الشفعة. 

وما بعضه وقث ولا یتعدّل إلا برد عِرَض من أهل الوقف» فتجورٌ قسمئه 


بالتراضي على الأصحٌ. وان كان الردٌ من ربٌ اللي" لم يجز قسميّه بحال. 


و و فد و مد و و و مد و و و و ودود و . و و فاع و و وه و و و هد هاف و و و و واو ودود ود رد و و و فاع .د و و هد .د مد قار را رام 


(۱) في (م): «بأجر». 

(۲) ليست في الاصل و (ع) و(س). 

(۳-۳) في الاصل و(ع): «من جنس من؟» وفي (م): لمن جنس من مثل». 

() في (م): «إقرار». 

() في (م): «ما يؤكل». 

(0) في (م): «المطلق». والطلق بكسر الطاء : احلال وسمي المملوك طلقا ؛ لأن جميع التصرفات فيه حلال» من 
البیع» واطبت والرهن وغير ذلك. والموقوف ليس كذلك. «المطلع» ص۰۲ . 


0 


اللکت 


المحرر 


والضررٌ المانغ من قسمة الاجبار» نقص قيمة المقسوم بهاء في ظاهرٍ کلایه. 
وظاهر قول الخرقی : أنه عدم النفع به مقسوماً. ۱ 

وإِنْ تضرّر أحد الشريكين وحدّه» كربٌ الثلثِ مع رب الثلثين» فان لَب المتضرّر 
القسمةًء أجبرٌ الآخرٌء وإلّاء فلا إجبار. وعنه: أيّهما طلبّء لم يُجبّرٍ الآخرٌ. وخكيّ 
عن القاضي عکس الأولى. 

وما تلاصقّ من الدُورِء والعضائدء والاقرحة۰ فهو كالمتفرّقٍ» يعتبر”"الضَّررٌ 
وعدمّه في كل عين منه مفردت لا في مجموعه. 

ومن كان بينهما عبيدٌ» أو بهائم» أو ثِيابٌ ونحؤهاء من جنس واحدٍء فطلبَ أحذهما 
قسمتها أعياناً بالقيمة» أجبر الآخرٌ. نص عليه. وقیل: لا جبر» کمختلفب الجنس. 

وإذا كان بينهما حائظ» أو عَرْصةٌ حائط”"»: فقيل: لا إجبارٌ في قسمتها بحال. 
وهو الأصح. 

وقال القاضي : إن طلب قسمةً ظولهما في كمال العرض» أو طلبّ قسمة العَرْصهٍ 
عَرْضاً» وكانت تسم حانطین» أُجيرٌ الممتنغ» والا» فلا . 

وقال آبو الخطاب في الحائط کالاوّد» وفي العَرْصَةٍ كالثاني. وقیل : لا اجبار 
فیهما إلا في قسمة العَرْصَةٍ طولاً “في كمال العرض““ خاصّة. 

وإذا كان بينهما دار ذاثُ سُفْلٍ وی فطلّب أحذهما جَعْل السّمْلِ لواحدٍ» والعلو 
للآخرء لم يجبر الممتنع. 


و و و و و يا و و هك و و و و و و و و و و مع" و و و و بها و اها و و سا و و و و تت فد و يه و و aOR‏ هل و أو هذ و ود هد بهار هد هاه اف 


)١(‏ في (م): «والعقار والخانات». والعضائد جمع حضادة» وهي ما یصنع لجریان الماء فيه من السواقي في 
ذوات الكتفين.«المطلع» ص ۰۲؟ . 
والاقرحة: جمع راح» وهي المزرعة التي ليس فیها بناءٌ ولا شجر.«المصباح المنیر» (قرح). 

() في (د)و(م): اویعتبر). 

(۳) هي التي كان بها حائط. وصارث لا بناء فیها.«شرح منتهی الارادات» ۵۸۰/۲ ۰ 

(5-5) في (س):«کما في العرض»» وني (م): «کما في كمال العرض». 
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وإذا كان بينهما منافق واقتسماها بالزمان أو المكان» جازء ولزمٌ العقد إذا 
کانث إلى مدو معلومة» وإلّاء فهو جائڙ عندي» وقيل: هوجائرٌ غيرٌ لازم بکل حال. 
وان امتنع أحدّهماء لم يُجْبّرٍ الممتنع. وغه ما يذل غلئ أنه بجر وقد یجبر في 
القسمة بالمكان» إذا لم يكن فيه ضرز» ولا يحبر بقسمة الزمان. 

وإذا كان بينهُما أرضٌ فيها زرح لهماء فطلب أحذهما قسمئّها دونَ الزرع» قُسِمَتْ 
ا رز للك ته ازن درا ار تاه لم یمالس نا 
تا هل زو شیر ار ارو که بتراه او ا اليش 
لم تج القسمة. وقیل : يجورٌ إذا قیما مع الأرض. وأجارّه القاضي في السنبل مع 
الأرض دون البذر. 

واذا كان بينهما نهر أو قنات أو عينٌ مای فالماء بيتهما على ما شَرّطا عند 
استخراج ذلك» والنفقةٌ عندّ الحاجة على قَدْرٍ الحمّين. نرا تة اا 
بالزمان» آو بان ت ع ي او عدي في مضتم الما :فيه قباد علی فر 
حقّیهما جاز. فإِنْ آراد أحدهما أن يسقي بنصيبه أرضاً ا الما لم 
یمنم. وقیل: يمنع. ویحتمل إذا قلنا : الماء لا يُمْلَّكُ بملك آرضه أن ينتفع 
کل امنهما بقدر حاجچه. 

ویجوز للشرکاء أن یتقاسموا بأنفیهم. وبقاسِم یَنْصبوّه» أو يسألون الحاکم 
نَصْبّه. وتكون آجرته"*۲ على قَدْرٍ الاملاك .”نص عله وق : على عدد الملاك. 


هاو و و و هده و و و و و و و و و و و و و فاق و و و و و و و و واوا و و و وه .د و و و هد .د وان وداه و و هد و مدع و مد 6ه 


(۱) هو الشعیر يجرٌ اخضر لعلف الدواب. قال الفارابي: سمي قصيلاً ؛ لأنّه يقصل وهو رطب. «المصباح» 
(قصل). 

(۲) في (م): «قطين». 

(۳) بعدها في(ع) و(م): اواحد». 

)٤(‏ في (م): «الاجرة». 

(5 - ۵) ليست في (ع). 


۷ 


المحرر 


اللکت 


المحرر 


النكت 


ومن رط من بلصت أن يكوت عدلاء عارفاً بالقسمة» وإن كان عبدا. ولا بد 
من قاسِمَين إِنْ كان في القسمة تقويمٌ» والا» كفى واحدٌ. وقيل: يكفي الواحدٌ مطلقاً. 

ويُعَدّلُ القاسم السهاع بالأجزاء إن تساوت» وبالقيمة إن اختلمّتُ» وبالرد إن 
اقتضّتةُ. وإذا تمَّتِ القرعةٌ» لزمتٍ القسمة. وقيل: لا تلزم فيما فيه رد حتى يرضيا به 
بعد القرعة» وكيفما أَفرَعَا ۰۲۳ جازء لكن الأحوظ أن يكتبّ اسم كل شريكِ في 
رفعت ت تذرج في بنادق شمع أو طينٍ متساوية قدراً ووزنا. وتطرخ في ججر 
رجل "الم یحضر ذلك ویقالْ له: أخرج بده على هذا السهم. فمنْ خرج سهمه» 
كانَ له ثم الثاني كذلك» والسهم الباقي للثالث. إذا کانوا ثلاثة» واستوث سهامهم 

ولو كَتَبَ اسم کل سهم في رَفْعق ثمّ قال: أخرج بندقةً لفلان» وبندقةً لفلان 
وبندقة لفلان» جاز. ۱ 

ولو كانت سهامُ ”"الثلاثةٌ مختلفة؛ کنصفب. وثُلثِء وسدس. جرا المقسوم سن 
أجزاءء وأخرجَ الأسماء على السهام لا غیر» فيكتبٌ باسم ربٌ النصفب ثلاث رقاع 
ولرب لب رُفعتين» ولرب السّدسٍ ره نع يُرِجُ بندقةً على ال سهمء فا خرج 
عليه اسم ربٌ النصفی. آخذه مع الثاني والثالث» وان خرجَ”*' اسم رب ال أخدَه 
مع الثاني نم قرع بين الآخَرين كذلك» والباقي للثالث. 


ومن اذَّعَى غلطاً فيما تقاسمُوه بأنفيهم وأْشْهّدُوا على رضاشم به» لم يُلْتَمَتْ 


إليه. وان كان فيما قَسَّمَهُ قاسم الحاكم» فالقول قول المنكرء إلا أن کون للمُدّعي 


و هو و و و و قاو و قاع و و ام .اواو و و و و و و و و و ود و عاو قاو و و عد و و اه قفاوا .د و هد .د و ود ود مد و و مد مد و وا 06م 


)١(‏ في (س): «افترعا وفي (م): «أقرع». 
(۲) بعدها في(م): «واحد». 

(۳) في (م): «السهام؟. 

)٤(‏ بعدها في (م): «علیه». 


1۸ 


ی وان كان فيما قسَمهُ قاسمٌ نَصَبُوه» وكانَ فیما شرطنا" "فیه الرضا بعد القرعة» لم المحرر 


۶و ,م 


مع دعواه» وال فهو کقاسم الحاکم. 

وإذا تقاسّماء ثم استجقّ من الحضتین شيء معيِّنٌه فالقسمةٌ بحالها في الباقي. 

وان كان في إحداهماء بل وإِنْ كانَ شائعاً فيهماء أو في إحداهُماء بطلث 
أيضاًء وقيل: لاتبطل في غير المستحَقٌ. وقیل : بالبطلان؛ للإشاعة في إحداهما 
خاصّةً» وإذا اقتسم الورثة الا ثم ظهر دينٌ على الميّتِء لم تبطل القسمة الا أن 
نقول: القسمةٌ بيع فيكون كبيع التركة قبل قضاء الدَّينِء وفي صحته روايتان» 
آصحهما الصحة. 

وإذا اقتّسما داراًء فحصلل الطريق في حصّة أحدهماء ولا منفدٌ للآخرّء لم تصحّ 
القسمة. وان كان لها ظُلَّةا'©: فوقعث في حصّة أحدهماء فهی لهُ بمطلتٍ العقد. 

رل المولّى عليه في قسمة الإجبار بمنزلته» وكذلك في قسمةٍ التراضي إذا رآها 
مصلحة. وم الحاكمٌ على الغائب في قسمة الاجبار. 


و و و و واو و و و ود و ود و واو واه واه ماود و و و و .ا هاو .اواو وا .ا وام وام ماما هد ها و هم هد و و مد مد مد مد 6 دع مدع 6 © 


)١(‏ في (م): «شرطا». 
(۲) هي شيء كالصَمَةٍ يستترٌ به من الحرٌ والبرد. «القاموس» (ظلل). 


1۹ 


بات الدعاوی والأيمان فیها 

المْدْعي : من إذا سکت. ترك والمدَّعَى علیه: من إذا سکت. لم یثرَك. ویختص 
الیمینْ بِالمُدَّعَى عليه دون المُدَّعِيء الا في القَسَامة ودعاوی الأمناء المقبولق 
وحیث يُحَكُمْ باليمين مع الشاهد» أو نقول بردها. 

وإذا تداعیا عیناً في ید أحدهماء فهي له مع یمینه بذلك» الا أن یکون" له یی 

وان کانث بأیدیهما فهي بيتّهما مع تحالْفهما الا أن يدعي احذهما نصمّها فما 
دون" » وال أكثر من بقییها أو كُلّهاء فالقول قول مدّعي الاقل مع يمينه. 

فن تداعياهاء وهي بيد الب فأقرٌ بها لاحیهما بعينه» فهي له مع يمينه» ثم 
يلف المُقِرٌّ للا خر على الاص فإِنْ نک مه له عضها. 

وان قال : هي لأحدهماء لا أعلمَ عینه. فصدَّقاه في عدم العلم» لم یحلف.وان 
كلَبّاه» ار احذهما؛ لزم يمينٌ واحدةٌ بذلك» ویقرع بيتهماء فمن خرجت له ال 

ولهما فعل القرعة قبل تحلیفه» حيتٌ يجب وبعدّهء إلا ذا نكل عن يمينه» 

ومتى قُدّمَتْء لم يَبْقّ عليه حَلْفٌ إلا للمقروع خاصّةٌ بشرط تکذیبه له» فإِنْ نكل 
عنه حينئظٍ» لزمّه له القيمة. 


)١(‏ في (م): «إن أقام». 
(۲) في(م): «دونه». 


لمك 


المحرر 


المحرر 


اللکت 


ولو" جحدهما الثالث" فالقولٌ قولّه. وعلیه لكل واحدٍ یمین فإِنْ نكل لزمّه 
لهما العين وعوضها: یقترغان عليهماء ویّحتمل أن یقتسماهُما"" کالناکل المقز 
لیا“ 

ومن ادُعيَ عليه عينٌ في يده ولا ین فأقرٌ بها لصبی أو مجنون أو غائب» 
اک في یده واحله المُدّعي اه لا يستحنٌ تسليمّها إليه» فان نکل» لزمّه له 
عوضّها إن كانَ المدّعي واحداً. وان كان اثنين تداعياهاء لزمه لهما عوضان. إل أنْ 

وان أقرٌ بها لحاضر مكلف فصِدَقَةٌ فهو كأحدٍ المتداعيين على ثالث إذا أقدٌ له 
الثالتٌء على ما سبق ." ۱ 

وإِنْ قال المُمَرٌ له: لیسث لي. ولا أعلمُ لمن هي. أو قال ذلك رب اليدٍ ابتدا 
أعطيّها المدّعي الواحدٌء والاثنان يقترعانٍ عليها. وقیل : لا تعتلی بغير ية بل تجعل 
عند أمين الحاكم. وقيل: نمر في یدٍ ربٌ اليد. وهو المذهب. 

وعلى هذينٍ الوجهين: یحلف للمُدّعي”*'.: فإنْ عاد فادَّعَاها لنفیه أو لثالث» 
سم على ال الغالث دو الاوین. 

وان أقرّ بها لمجهول؛ قيل له: عَرّفْهُ والا» جُعِلْتٌ ناكلاً عن الجواب. فان عاد 
فادّعاها لنفيه فهل تُسْمَعُ؟ على وجهین. ۱ 

وإذا تداعيا عيناً ليستْ في ید أحدٍء قُسِمَّتْ بينهماء كالتي بأيديهماء وقيل: هي 
لأحدهما بالقرعة» كالتي بیدٍ الث. 


MRR 8‏ و ايو وه و اود و و و ES‏ و و و و بورد و باد مه و و و و و و و و و حول لاك و و اهار و و أنه ها “وو يووا وه اه a‏ و اه و و لد و 


(-۱) في (ع): «جحدها امحالف». 
زفق في (ع) و60: (یقتسماهاا. 
(۳) في (م): «الفذ». 

(4) بعدها في (م): «له». 

(5) في (د) و(م): «المدعي». 


o 


وإذا تداعيا حيواناً؛ آحذهما آخذ بزمامه» ال راك ا عليه خلت أن 
قميصاً أحدُهما آخذ کم والآخرٌ لابسّهء فهو للثاني. 

وان نازع صاحبٌُ الدار خياطاً فيها في إبرةٍ أو مق أو قَرَّاباً في قِرْبَق فهي 
للخیاط أو الراب 

وان تنازعا عَرْصة» لأحدهما فیها بنا أو شجرّء فهي له. 

وان تنازع المؤجر والمستأجر في رف > مقلوع أو يضراع" ۲ وله شکل منصوبٌ 
في الدارء فهو لربها. والّا» فهر لهما. 

وإِنْ تنازعَ الزوجانء أو ورئتهما في ماش البيتِ» فما صلخ للرجال كالعمامة 
والسيف» فللرجل» وما یلم للنسّاء لین وثيابهن: فللمرأة» ومایصلح لهماء 
فبينهماء خرن كانا أو رقیقین» أو أحدهما. نص عليه. 

وكذلك إن احتلف صانعان في آلة دکان(" لهماء کم بآلةِ کل صنعةٍ لصانعهاء 
في ظاهر كلامه. وقیل : إن کانث أيديهما عليه من طريتي الخکم > فكذلك. وان كانت 
اليد المشاهدةٌ عليه منهماء أو من أحدهماء اعثرث بکل حال. 

ومن توجّه عليه الحلك لح جماعة. فبذَّلَ يميناً واحدة لهم فرضواء جاز. وان 
أتواء خلك لكل واحد یمینا. 


ویحلك الإنسان على الب" في الإثباتِ والنفي» إلا لنفي فعل غيره» أو لنفي 
الدعوى على الغيرٍء فیحلف على نفي العلم. وعنه: : في البائع يحلف لنفي عيب 
السلعةٍ على العلم. وعنه : یمین النفي على العلم في كل شيء. 

ومن لزمته يمين» أجزأ”* أن يُحَلّفَهٌ الحاکم بالله تعالى وحده. 


و و و و فاو هاه و هاه واو وهاو وهاه واه واه هد هاه هد هاه و و و و و و و واوا ها وا واه وا ها وا هاه همه و مام ها هم م وا م و 


)۱( في (م) : «للقراب». 

(۲) المصراع من الباب : الشطرء وهما مصراعان. «المصباح»(صرع). 
(۳) في (م): «وکان». 

)٤(‏ في (م): «المیت». 

(5) في الاصل : «اجزاه». 


or 


المحرر 


المحرر 


اللکت 


E‏ ۰ ۰ 7 5 ع 
وإن غلظها بزمان. أو مكانء أو لف جاز» ولم یستحب. فالزمان : آن یحلفه 
بعد العصرء أو بين الأذان والإقامة. والمكان: تمه بر الرکن والمقامء و 
المقدس عند الصخرةء وبساثر البلادٍ عند مب الجامع» وأهل الم بالمواضع التي 


ك 


یعظمونها. 


قوله : (وإن غلّظها بزمان أو مکان أو لفظ. جارٌء ولم پستحب) . 

وهذا اختیار القاضي وغیرو؛ وقطعٌ به في «المستوعب» وغيره» واختارّ آبو الخطاب 
الاستحبابٌ» کمذهب الشافعیع"؟. 

وذکر الشيح تقیٌ الدین أنَّ أحدّ الاقسام معنی الاقوال أله يستحبٌ إذا رآه الامام 
E‏ 


عار 


وقال ابن هبيرة: واختلمُوا في تغليظ الزمانٍ والمکان فقالَ مالك والشافعی : تُعَلْظ. 
وعند آبي حنيفة : لا تعلط .وعن الإمام أحمد: روايتين» كالمذهبين. 

واختار الشيخُ موف الدين أنَّ ترکهُ أولى» ال في موضع وَردَ الشرعٌ به وصكٌ”*. وم 
في «الرعاية»الكراهة. ۱ 

واختار أبو بكر التغليظ في حقّ أهل الذمَةٍ فقط. 

واختارٌ الخرقيُ التغلیظ في حقٌ الکافر في المكان واللفظ. 

فهذه نحو ثمانية أقوالٍ في المسألةء ولم أجذ في وجویه خلافاً في المذهب. 

فأمًا لین فإنُها تكونُ بموضع الدَّعوىء ولا تغل بمکان» ولازمان ولا لفظ. ذكره 
القاضي محل وفاق قافن هلين ر 

قوله: (وببيتِ المقدس عند الصخرة). 


( في (س) و(ع): «وبیت». 

)۲( «مغني المحتاج»۳۷۸/۳ . 

(۳) «الاختیارات الفقهية»ص ۵۱۲-۵۱۱ > و «الإنصاف ومعه المقنع والشرح الکبیر» ۱۲۹/۳۰ . 
(:) «المدونة» ۱۹۹/۱۳ > و «مغني المحتاج» ۳۷۷/۳ »> و «بدائع الصنائع»۸/ 9 . 

)0( «الشرح الکبیر ومعه المقنع والانصاف» ۱۳۳/۳۰ . 


o٤ 


واللفظ أن یقول : والله الذي لا له الا هو عالم الغیب والشهادة الطالبٌ المحرر 
الغالبُ» الضارٌ النافعٌ» الذي یعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ونحوه. 
ویقول اليهوديٌ: والله الذي أنزل التوراءً على موسی"؟ وفلقٌ له البحرّء وأنجاة 


من فرعون ومَلَيْه. 


كذا ذكر غيره» وكأنّ ذلك ما لورود آثار لا يُحتّحُ بمثلهاء تدلُ على فضيلتهاء وبعضها ‏ النكت 
مذكورٌ في فضائل الشام» وإمًا لأنَّ العامة یعتقدونٌ فيهاء ویُعظموئها وهذان الأمرانٍ فيهما 
نظرء آما الاول : فظاهرٌء وأما الثاني : فلانْ الیمین لا تُْلّظُ باعتقادٍ العامة كمالا تغل عند 
قبر بعض المشايخ» أو بعض الشجر ونحو ذلك» نان 0 زاغا وجلا 
وافرٌء على أنَّه كان يلزمُ تخصیص المسألةٍ بالعامّة؛ لثلّا يلرّم أن یکون الدليل أخص» وهذا 
يدل على إرادتهمٌ المعنى الأول» وهو غيرٌ صالح للحُبَة؛ لضعفٍ تلك الآثار» وعدم 
وجوب الرجوع إلى قائلهاء وهو وهبٌ وكعبٌ”" ونحوهما. 

قال الشیخ تقیْ الدين في «قتضاء الصراط المستقیم» "* بعد ذكر هذه المسألة -: ليس 
لها أصلٌ في كلام الإمام أحمد ونحوه من الائمق بل لت نالیم فيهاء كما تُكَلّط 
اليمينُ”*» في سائر المساجد عند المنبر. ولا تعلط اليمِينُ بالتحليفٍ عند مالم يُشْرّع للمسلمينَ 
تعظيمُه» كما لا تغل بالتحلیف عند المَسَاهدِء ونحو ذلك. 


(۱) بعدها في الاصل: «ابن عمران». 

(۲) أخرج الحافظ المقدسي في «فضائل القدس» (۳۱) عن وهب بن منبه قال: قال الله لصخرة بيت 
المقدس : يا صخرة بيت المقدس» أنت عرشي الأدنى» منك استويت إلى السماء» وفيك جنتي 
وناري» وفيك جزائي وعقابي» فطوبي لمن رك ثم طوبی لمن رآك» ثم طوبى لمن رآك. 
وأخرج المقدسي أيضاً برقم (۳۳) عن كعب قال: إن الله تبارك وتعالى نظر إلى الأرض» فقال: إني 
واطئٌ على بعضك» فاستبقت إليه الجبال» وتضعضعت الصخرة» فشكر لها ذلك» فوضع عليها قدمه. 
فقال: هذا مقامي ومحشر خلقي. وهذه جنتي» وهذه ناري» وهذا موضع ميزاني» وأنا ديّان الذين. 

(۳) ص1۳۱-۶۳۵ . 

(4) ليست في (م). 
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المحرر ١‏ ویقول النصراني: والله الذي آنزل الانجیل على عیسی» وجعلّهُ يحيي الموتی 
ويبرئ الأكمة والابرص. 
ویحلف المجوسیٌ بالله الذي خلقّه» وصوَّرهء وررّقه. 
ون بذلَ الحالف اليمينّ بالله وا بی التعظیم » لم يكن ناكلاً. 


تس قوله: (ویقول النصرانئ...إلى آخره). 

قال بعض الاصحاب : تغلیظ الیمین بذلك في حَهم فيه نظرٌ؛ لا أكثرّهم نما يعتقدُ 
أن عیسی ابنْ الله. 

قوله: (ویحلف المجوسی...لی آخره). 

لاله یعظم خالقه ورازّه. وذکر اب أبي موسی أله یحلث مع ذلك بما یمه من الانوار 
وغیرها. وفي «تعليق؟آبي إسحاق ابن شافلا» عن آبي بكر بن جعفر أنه قال: ویحلك 
المجوسيٌ» فیقال له : قل : والنورٍ والظلمة. 

قال القاضي : هذا غير ممتنع أنْ يَحلِفُوا بهاء » وان كانت مخلوقة» كما يحلفونَ في المواضع 
التي يعطلمونهاء وإن کانث مواضع يُعصّى اللهُفيهاء كاليّع» والكنائس» وبيتٍ النار. 

قوله: «وان بذلّ الحالف اليمينَ باللهء وی التعظیع. لم يكن ناكلاً). 

لأنه قد بذل الواجب عليه فيج الاکتفاء هة ویحرمٌ التعرض له. وفیه نظر؛ لجواز أنْ 
یقال: يجب التغليظ إذا راه الحاکم وطلبّه وقد ذکر القاضي في الجواب عن تغلیظ 
الصحابة: أنّه قد روي عن زيدٍ خلاف ذلك ؛ لاله خاصم إلى مروان» فتوجّهتٌ عليه امین 
فقال لزيد: تحلف عند المنبر؟ فقال: زيد: أحلك هاهنا. فقال مروان: لاء بل عند المنبر 
فوزن المال "*. قال القاضي: ولو كان التغليظ واجباً أو مسنون لم يج أن یمتنع من 
الإجابةٍ بعد أن ذُعِيَ إليه .انتهى كلامه. 


۱( قصة اختصام زيد بن ثابت الأنصاري ‏ إلى مروان بن الحكمء أخرجها الامام مالك في «الموطأ» 
۲ وآوردها البخاري تعليقاً قبل الحدیث (۲7۷۳) وفیها : أنه اختصم زید بن ثابت الانصاري 


وابن مطیع في دار كانت بینهما إلى مروان بن الحکم وهو أمير على المدینة فقضی مروان على زید بن = 


لمن 


ولا يُستحلّفٌ في العباداتِ» ولا في حدود الله تعالی. 


ومذا يدلٌ على أنّه لا يجورٌ الامتناعٌ منه إذ رآ الحاکم. وعلی هذا يكونٌ بامتناعه منه 
ناكلاً عما يجب عليه» فيكون کالنکول عن اليمين. 

قال الشيخ تقئُ الدين: قصة مروان تدلُ على أنَّ القاضي إذا رأى التغلیظ فامتنعَ من 
الاجابة أذَّى ما ادّعىَ به» ولو لم يكُنْ کذلك. ما كان في التغلیظ زجرٌ قظ. 

وهذا الذي قاله صحيحٌ» والردعٌ والزجرٌ عِلَّهُ التغلیظ كما ذكرهُ جماعةٌ من أصحابنا 
وغیرهم فلو لم يجبْ برأي الامام لتمكنَ کل أحدٍ من الامتناع منه؛ لعدم الضّرر عليه في 
ذلك» وانتفت فائدته. 

وقال أيضاً : متی قلنا : هو مستحبْ للإمام» فينبغي أنه إذا امتنع منه الخصمٌ » صار ناكلاً. 

قوله: (ولا يُستحلّفٌ في العباداتِ» ولافي حدود الله تعالی). 

وعند الشافعی وأبي يوسف: یستحلف فى الزكاةٍ ونحوها؛ لأنها دعوی مسموعتً 
يَتعلّقُ بها حقٌ دمن أشبّه حقٌّ الآدمي» واختاره ابنُ حمدان في ال زكاة. 

ووجة قرلا اله حى لله ٠‏ أشته الصلاة والعد. 

ولو ادعى أنَّ عليه كفارةً» أو نذراً» أو صدقةً» أو غيرهاء فكذلك. 

قال الشيحٌ موف الدين: لا تسمعٌ الدَّعوى في هذاء ولا فى حدٌّ لله تعالى» لأنّه [لا] 
حقٌّ للمُدّعي فيه ولا ولاية له علیه ولا تسمع منه دعواه ‏ كما لوااذعن حمّا لغیره من غير 
إذنه ‏ ولا ولايةً. وكذا ذکره ابن الزاغونى وغيره. 

وذكر القاضي الحدود محل وفاتي» وأنّه لا يصح دعواهاء ولا یج سماعهاء ولا 
يُسألُ المدّعى عليه عن الجواب عنها لكن قال: شهادةٌ الشهود دعوى منهم. 
= ثابت باليمين على المنبر» فقال زيد بن ثابت: أحلفُ له مكاني. قال: فقال مروان: لا والله إلا عند 

مقاطع الحقوق.قال: فجعل زيد بن ثابت يحلف أن حقّه لحَن» ویابی أن يحلف على المنبر» قال: 


. ۲۳۷/۱6 في الأصل : «له» والصواب ما أثبت. كما جاء ذلك في «المفني»‎ )١( 
«المغني» ۲۳۸/۱6 ۰ وما سلف بين حاصرتين منه.‎ 49 


لاه 


المحرر 


اللکت 


اللکت 


وذکر أيضاً في موضع آخر أن الزنی والشربٌ» ونحوه. لا یُسمَمٌ الاستعداء"کوالاعدا؛ 
فيه وتسم الشهادة به. 1 

وذكر الشیخْ موفقٌ الدينٍ في موضع آخر آن ماکان ا لله کالحدود والزکات 
والكفارة» لا تفر الشهادةٌ به إلى تقدّم دعوى. 

قال : وكذلك مالا يتعلق به حى أحدٍء كتحريم الزوجةء أو إعتاقي الرقيق» يجوز الحسبا 
به» ولا یعیبر فيه دعوى”". 

قال: فان تضمّدَتُْ دعواهٌ حمًا [له]۰ مثلّ أنْ يدعي سرقة ماله؛ لتضمین السارق» أو 
لاد منه ما سرقّه» آو یذعی عليه الزنی بجاریته؛ لباعد مهرها منه» سمعت دعواه» 
ويُستَحَلَفٌ المذعی عليه لح الآدمئ دون حى الله(۳. وکذا ذکره ابن عقیل» فان لّت» 
برئ٠‏ وان نکل فضي عليه بالمال دون القطع. 

وقال الشيخ تقیْ الدين: فأمًا حقوق الله تعالى إذا تعلَقَ بها حى آدئي معیّن أو غير 
معیّن» على الفرق بين الزکاة وغيرهاء مثل أن يُدَّعَى على من يطلب ولايةً الما أو 
النكاح» أو الحضانة: أنه فاسقٌء فینکر ذلك» فیحلك فإنَّ مضمونٌ اليمين الحلف على 
LSE‏ 
فشک أو تدذعي على الول أن نم وَليّا أقربٌ من وکذا لو اذعی القريبٌ الارت» فقيل : | 
CSS‏ 
وصیایه حنٌ الغیر» مثل تعليقٍ طلاق» أو عتقٍ ٻه» ونحو لك فهل یحلف على فعل ذلك؟. 

لكا الى اليلق به لین لول میهف ام مسف و بوت ما ان 
الخی له او عله 
)١(‏ بعدها في (م): لفیه». 
)۳( ت 4 . 


)€( في الاضل و(م): : «ولاء» ولعل اا 


0۸ 


وكذلك إذا ادّعى المشهودٌ عليه فس الشاهد مفشراً أو مطلقاً» فهل له أن بُحلفه على 
نفی ذلك السبب» أو على نفی الفسق؟ 

وكذلكَ إذا ادّعى في الشاهد ما يوجبُ رد الشهادة» من قرابة» أو عداوق أو تبرع أو 
صداقة ملاطفة - علی القول بها - وأنکر الشاهدٌ ذلك» فهل له أن ُحلّت الشاهد على نفي 
ذلك؟ وسواء كان الشاهدٌ مزكياً أو جارحاً لشاهدٍ أو وال فاْعي عليه تهمةٌ توجبٌُ رد 
التزكية والجرح» أو شاهدٌ بغیر صفة الشاهدٍ والوالي. 

ولا بقال: العاهد لا يحلف» فانما ذلك اذا شنت ما پوجب فول شهادته: لکن يقال :لا 
بد أن عم الحاکم ما يُبَلُ معه في الظاهر. ثمّ الشأنٌ في وجود المعارض في الباطن» أو 
فوات بعض الشروط في الباطن. 

وإ لم يحلف الشاهدٌ» فهل يَحلفٌ المشهود له باه لا یعلع هذا القادح؟ 

وهذا متوجةٌ إذا استحلفناء على ما شهد به فى إحدى الروایتین؛ التي قَضَى بها 
علي له وان أبي ليلى”". 

واليمِينُ على حقٌ الله المتعلّنُ بها حى آدميٌ لها اصل في الشريعة وهو اللّعان» فان 
دعوى الزنى دعوى”"ما يوجبُ الحّ» والقیاس أنْ لا يمينَ فيهاء لكن شرعث إذا ادَّعاهُ 
الزوج؛ لأنَّ له حمًا في ذلك » وهو افساد فراشه» وإفساد العاري ي كما أقيمتْ يميئه مقامٌ 
شهادة غيره في درء الحدٌ عنه. 
() لعله يريد ما أخرجه البيهقي ۲۵۹/۱۰ عن حنش قال: أتي علي ببغل يباع في السوق. فقال رجل : هذا 

بغلي لم أبع ولم أهب. ونزع على ما قال خمسة یشهدون» وجاء رجل آخر يدعيه ويزعم أنه بغله وجاء 

بشاهدين» فقال علي : إل فيه قضاء ومصلحة» أما الصلح فيباع البغل فنقسمه على سبعة أسهم» لهذا 


خمسة ولهذا اثنان» فإن أبيتم إلا القضاء بالحق فإنه يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبه 
فان تشاححتما أيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف فأیکما قرع حلف. فقضى بهذا وأنا شاهد. وما 
أخرجه أيضاً البيهقي ۲۱۱/۱۰ من طريق ابن أبي لیلی» عن الحکم؛ > عن حنش أن علياً كان یری 
الحلف مع البينة وقال : كذا رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. 

)۲( جاء في هامش الاصل ما نصه : [الذي في «نکت» ابن شيخ السلامية عن الشیخ تقيّ الدین : فان دعوی 
الزنی دعوی توجبٌ الحدً]. 

(۳) هكذا في الأصلء وفي هامشه ما نصه:[ الذي في انکت؟ابن شيخ السلامية: والحاق العارٍ پى وهو حسن]. 
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النکت 


المحرر 


اللکت 


ويُستَحلّفٌ المنكرٌ في کل حق لادم الا عشرة آشیاء؛ النكاحُ» والطلاق 
وال عة والایلا وأصل الوق > والولا والاستیلاف والنسبٍّ, الود 
والقذف. وعنه: یستحلف فى الطلاق والایلاء ۰*۳ والقَوَد» والقذف. دون الستَة 
اا إلا فنا لا ی نه بالتگرن: 

قال في رواية ابن القاسم: لا أرى اليمينَ في النکاح» ولا في الطلاق» ولا في 
الحدود؛ له إن تنكل لم أقتله» ولم أحدّى ولم أدفع المرأةً إلى زوجها. 

وظاهر قول الخرقی(۳ : یُستحلّث فيما عدا القَرَدٍ والنکاح. وعنه ما يدل على أنه 
يُستَحلّف فى الکل. واذا* أحْلَفْنَا فى ذلك» قضيئًا فيه بالنکول الا فى قَرَدٍ النفس 
خا ومنه : لا شی بالتکول الا فی الاموال خاعة: 


وهكذا دعوی السرقة لا يحلّقُه على ما ينفي القطعٌ» لكنْ على ما ينفي استحقاق المالء 
فينبغي أن بحلت آله ما أخدّ الما لا أنه ما سرت بخلاف القصاص وحدٌ القذفی وأما 
اليمين في المحاربة. ۱ 
فصل 
وممًا ينبغي أن یلح الفرق بينَ اليمين في نفس كونه شهادة» وفي صفته» مثل أن يَدّعَي 
المشهودٌ عليه أن المال للشاهدٍء أو أنَّه شريكٌ» وأنّه جار بهذه الشهادقء أو دافعٌ بهاء فان 
حقيقة الامر أن يقول له : لست بشاهد بل خصم مدع أو مذّعَى علیه فهنا يَنُوى تحلیفه؛ 


بخلافٍ الدّعوی في صفته وحاله بعد تسلیم أنه شاهدٌ محض. 


قوله : (ويُستحلّفٌ المنكرٌ في کل حقْ لادمی). 


)١(‏ في (م): انحو الایلاء». 


(۲) ليست في الأصل و(ع). 
(۳) بعدها في (م):«هو». 
)٤(‏ في (م): «وإن». 

)0( كذا في الأصل و(م). 


1۰ 


وکل جناية لم یثبث قَوَدُها بالْکول» فهل یلم الناکل دیثها؟ على روایتین. وكل المحرر 


ناكل قلنا : لا يقْضٍ عليه» فهل یل أو د تخ حتی یر أو د یحلت؟ على وجهین. 


للأخبارٍ المشهورة في ذلك ° . وکلامه یدق على ما إذا عَلِمّ صاحبٌ الحق كَذِبَ 
انالف ۱ ۱ 

قال الإمام أحمد في رواية (سحاق بن ”" [هانی]: إذا كان يَعلمُ أنَّ عندّه مالاً لا يؤدّي 
إليه حّه» فان أحلفه أرجو أن لا يأثم. 

قال القاضي: وظاهر هذا: أنَّ له أنْ یله مع علمه بكذبه. 

وقال الشيخ تقیْ الدين: هذا يدل على أنَّ تحليف البريءٍ حرام دون الظالم. 

وقال أيضاً : إنَّ هذه الرواية تدلُ على الجواز. 

وظاهرٌ كلام الإمام أحمد في رواية أبي طالب: الكراهة» وهي مكتوبةٌ في الفصل عقبَ 
مسالة: آن آداء الشهادة و 

وقال في رواية المیمونی في المعسر یترکه حتی یوسر : ولا یجوز أنْ یحلت المعسر أن 
لا حنٌّ له علیه» وهو ينوي في الحال؛ لاجل أنه مُعسِر. نص عليه في رواية الجماعة وقال 
عن قوله تعالى : وین کات ذو عرو مَنَظِرَةُ إل مَْسَرَرَ» [البقرة: ۲۸۰] قال: نما نزلث هذه 
الآيةُ في الأنصار . 


: ومسلم (۱۷۱۱): (۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال‎ »)٤٥٥۲( منها ما أخرجه البخاري‎ )١( 
قال رسول الله و : «لو يعطى الناس بدعواهم لادْعی ناس دماء رجالٍ وأموالهم» ولكنّ اليمينَ على‎ 
المذّعى عليه». وهذا لفظ مسلم.‎ 

(۲) بعدها في (م) : «منصور» وهو خطأء وهي غير موجودة في الاصل. والمثبت بين حاصرتين من 
«الفروع»۱۱/ ۰۱۸۹ واالانصاف ومعه الشرح الکبیر» 1۲۹/۲۸ ۰ وینظر «مسائل آحمد» برواية ابن 
هانئ ۳۵/۲ . 


۱ 


اللکت 


باب تعارض البيناتِ واختلافها 

إذا تداعيا عيناًء فأیهما آقام بیْن حَُكم له بها. وان أقاما بینتین» والعینْ 
بایذیهما» اوید الت قد انگرهما او اف لما أ و الاحوهما لته أولم 
تكن بیلٍ أحدٍ؛ تعارضت البیتّان. فتسقطانٍ پالتعارض ویصیران" "کمن لا بِيّنةَ لهما 
على ما تقدّم. وعنه : تستعمّلان* بأن يُقْرَعَ بينهماء فمن فرع خلت واخذ العین. 
وعنه: تستعملان بقسمَة العين بیتهما بغیر يمين. ولا يرجح آکثرهما ددا ولا 
الرجلانِ على رجل وامرأتین وفي ترجیح أعدّلهماء والشاهدین على شاهدٍ ویمین؛ 
وجهان. 


فصل 

قال في «المغني» : وان ادّعی على شاهدين أنّهما شهدا عليه بزور» أحضرهماء فان 
اعترفاء أَعْرَمَهماء ون أنكراء وللمدّعي بيّندَ على إقرارهما بذلك فأقامّهاء لزمهما ذلك» 
وإ أنكراء لم يُستَحْلّفَا؛ لاد إحلافَهُما يُطَرْقْ عليهما الدّعاوى في الشهادة والامتهان 
وربّما مَنَعَ ذلك إقامة الشهادة. وهذا قول الشافعی. ولا أعلم فيه مخالفاً. انتهى. 

وظاهرٌ کلایه في «المحرر؟وغيره من الأصحاب: أله يُستَحْلَكُ في هذاء ويُقْضى عليه 
باللکول ؛ لظاهر الأخبار» وکساثر حقوق الآدمئئ» وإحلافهما ليس سبباً لتطرّقٍ الدعاوى 
عليهماء وإِنْ كان» فليس هو مانعاً من الاستحلاف. كما أله ليس مانعاً من إحضارهماء مع 
أنّ فيه امتهاناً ونحوه» وهو سببٌ في تطرّقٍ الدعاوى. وسيأتي بعد قوله: «إنَّه لا يحل کتمان 
الشهادة»آنه هل تصحٌ الدعوى بالشهادة؟ 
(۱) في (م): «بید» . 
(۲) في الاصل : «یعینه». 
(۳) في (م): «وتصیران». 
(8) في الاصل و(س) و(ع): «یستعملان». 
(0) 1۳۶۲/۱۶ . 
(7) في الاصل و(م): «و١»‏ والتصویب من «المفني»ع۱/ 4۳ . 


۳ 


المحرر 


اللکت 


المحرر 


اللکت 


وإنْ شهدت نة بالملك وسبه. وبيّنةٌ بالملك وحدّه أو بِيّنهٌ أحدهما بالملكِ له 
منذُ سنةء وبينهٌ الا خر بالملكِ له منذ شهرء فهما سواء. وعنه: تقد ذات السبب 
والسبق. وعنه: لا تُقَدّء”" إلا بالسبتي أو سبب”"يفيدٌه» کالنتاج والاقطاع. اس 
الإرثِء أو الهبةء أو الشراءء ونحوهاء فلا. 

فعلى هاتين: إِنْ شهدّت بينةٌ بالملكِ مندٌ سنقٍ» وأَظَلَقّتٍ الأخرى» فهل هما 


سواءء أو تقدَّمُ المُطلّقةُ؟ على وجهين. 


فصل 

فان كان الحق لادم معيِّنء لم تُسمع الشهادةٌ فيه إلا بعد الدعوى» ذكره في 
«المغني»*) وغیره؛ لانْ الشهادةً فيه حقٌّ لادم فلا تيوق إلا بمطالبته واذنه» ولائّه هة 
على الدعوی» ودلیل لهاء فلا يجوز تقديمُها علیها. انتهی کلامه. 

وقد قال مها : سألتٌ آبا عبد الله(*: رجل ادّعی على رجل آلف درهم فأقامَ شاهداً 
بألفٍ» ثم جاء آخرٌء فشهدٌ له بالف وخمسمئة؟ فقال: تجوز شهادتهم علی الالفب» وذکره 

وظاهرء أنه لا تسمع شهادته في الزائدٍ؛ لعدم دعواه. 

وقد ذکر الاصحاب : أنَّ من كانت عندّه شهادةٌ لدم لا يعلّمُهاء له قامثها قبل إعلايه 
بها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:«ألَا أنبئكم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادیه قبل أن 
يُسألّها». رواه مسلم "*. ولا يُستلزِمٌ هذا جوارٌ الشهادة قبل الدعوی. 
)١(‏ في الاصل : «يقدم»» وفي (ع): «تقدیم». 
(؟) في الأصل و(س) و(ع): «یقدم». 
(۳) في (م): «بسپب». 
(8) ۲۰۹/۱ . 


42 بعدها في (م): اعن؟. 
() في «صحیحه» (۱۷۱۹) من حديث زيد بن خالد الجهني #5 وهو عند أحمد (۱۷۰۰). 


5 


5 
و ۶ ۶ 


ون أقام أحدهما بين أنه اشترامًا من زيدٍء وهي ملکه. والاخر بِيْنة أنه اشتراها المحرر 


من عمروء وهي یلکه» تعارضتاء إلا أن يؤرّخاء فیکونْ في تقديم الأسبتي تاریخا 
الروایتان. ۱ 

وإذا تداعيا ثمنّ عين بيد ثالثِ» کل منهما يدعي أنه باعَها منه بشمن سما" لزمُه 
الثمنان لهما. ون آنکرهما فالقول قوله مع يمينه. وإِنْ صَدَّقَ أحدّهماء أو شَهدّث له 
يد أخد مته ما ادّعاه؛ وحَلّفٌ للاخر. 


وان آقاما بیُنتین » وهو متك وأمكن صذفهما؛ لاختلاف تاریخهما أو 


وذکر القاضي في «التعليق»: أنَّ الشهود لو شهدوا بحن قبل دعوی المُدّعيء فيلت 
شهادئهم إِنْ شهذُرا بما لا يعلمُه صاحبٌ الحقٌ. وان شهدوا بما يعلمُه قبل أن يذدَّعيّهُ؛ لم 
تُفْبل. وفرّقَ بيه وبِينَ اليمين أنه لو لم نُسمع الشهادث ّى إلى ضياع حقّه؛ لأنّه غيرٌ عالم 
به» فيطالبٌ به» بخلافي اليمين» فإنَّ الامتناع من سماعها بعد حضوره لا يؤدّي إلى 
إسقاطها؛ لأنّه حقّ له وهو عالمٌ به» ولأنَّ الشهود إذا عَلموا بالحقٌء لزمّهم إقامةٌ الشهادة؛ 
لأن في الامتناع کتمانها. 

ولا یجوز أن يلزمهم إقامتهاء ولا تسميعها للحاكم. قال الشيخ نف الدين ‏ بعد ذكره کلام 
القاضي هذا : وهذا الذي قَالَهُ القاضي من صِحَّةٍ الشهادة قبل الدّعوى غريبٌ. انتهی كلامه. 

وذكر القاضي ‏ في مسألة شهادة المرأة الواحدة ‏ أنَّ الشهادةً يُعتبر فيها لفظ الشهادق 
وتَقدُم الدعوی» بخلاف الرواية» مما يدل على أله محل وفاق. 

وذكر أيضاً ‏ في مسألة الشاهدٍ واليمين إذا رجع الشاهدٌ ‏ أنَّ اليمينَ لا تصح حتى يطلب 
المُدّعي احلاقه» وتصح الشهادةٌ من غير سؤال. جعله محل وفاق مع الشافعيّة. قال: وإنَّما 
افترقا من هذا الوجه؛ لأنَّ اليمِينَ حى للمُدّعيء فلا تستوفى من غير مطالبة» والشهادةٌ ون 
كانت حمًا له فقد لا يَعلّمُ بها المُدّعيء فيلزمٌ الشاهدّ إقاميُها. 


56 


النکت 


المحرر اطلاقهما أو إطلاق إحداهماء عمل بهما. وقیل : إذا لم يؤرّخا أو إحداهماء 


النكت 


تعارضتاء كما لو انح تاریخهما. والحكمٌ على ما سبق من تساقط» أو قسمقء أو قرعةٍ. 
ون قال آحذهما : غصبني إيّاها. وقال الآخر: مَلّكنيهاء أو: أقرٌ لي بها.فهي لمن 
شهدٌ بالغصب منه. ولا يغرمُ رب اليد لا خر" شيئاً. 
وإذا تداعيا عيناً بِيدٍ أحدهماء وأقام كل واحدٍ بِيّنَةَ أنّها له» فضي للخارج ببينته» 
ری يِه الداخل”" في المشهور عنه. وعنه: بالعكس. وعنه: ی ی الخارج إلا 
أن تختص بِيْنَة هُ الدّاخلٍ بسبب الملكِ أو تفه ۰ فضي بها. وعنه: عکسه یه 


َة الداخلء إلا أن تمتازٌ بيه الخارج بسبب ° او س فی هاه 


وعلى هذا المعنى: حديتٌ زيد بن خحالد :«ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي 
بشهادته أو يخبرٌ بشهادیه قبل أنْ یُسألها» روي : يخبرٌ بشهادټه» ولا يعلم بها الذي“ هي له. 


وذكر أنَّ اليمينَ لا تصحٌ حتى تعرّض" ويأذنَ فيها. وتصحٌ الشهادةٌ من غير عرض 
الحاكم وإذنه. ذكره محل وفاق. قال: وإلّما افترقا من هذا الوجه؛ لأنَّ الحاكم يستحلمُه على 
یه ؛ ليمنعه عن التأويل» فإذا حلف قبل أنْ يَستَحلِفهء عم هذا المعنی» وهذا معدومٌ في 
الشهودء فلهذا لم يُعتبر عرض الحاكم علیهم. ولأنَّ في ترك الاعتدادٍ بيمينه قبل عرض 
الحاكم ضرباً من التغليظ. انتهى كلامه. 


)۱( في (م) : «الآخر». 

(۲) بينة الخارج: هي بين المدعي. وبينة الداخل : هي بينة المدعی علیه. «الشرح الکبیر ومعه المقنع 
والانصاف» ۱۵۵/۲۹ . ۱ 

(۳) في (م): «بیعه». 

)٤  ٤(‏ في (م): «اللك أو سبقه». 

(5) في الأصل و(م): «ثابت». وهو خطأء والثبت من المصادرء والحديث سلف تخريجه ص۰1 

(1) في الأصل و(م): «التى؛: والتصويب من «سنن» أبي داود. وهذه الرواية فيه باثر الحديث (2)7097 وهي 
وقول تالا بق انس اق اب داز دا ۱ 

(۷) في (م): «يعرضها الحاكم». 

(۸) في (م): «من». 
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وعلی هاتین الروایتین : هل يكفي مُطَلَّقُ السبب. أو یشترظ افادتّه للسبق؟ على المحرر 


روایتین. 

فان شهدث بينة أحدِهما آتها ملک وبيَةُ الآخر اه اشتراها منه» أو اتَّهبّها منم 
أو ها علیهه قلمت كشت اغلا كان او ارا 

وکذلك من آقام بيْنةَ أن هذه الدار تركة عن آبیه وأقامث امه بينة أن با أصدقها 
الدارّء فهي للمرأة. 

وإذا أقامَ كل واحدٍ من الداخل والخارج البينةً أنه اشتراها من الآخرء فقيل: هو 
على الروايتين في المُظلمَتين. وقال القاضي: تدم هنا یه الداخل. وقيل : يتعارضان. 

وإذا تداعيا العين”' 'بيدٍ ثالثِ أنكرهماء ولهما بينتان» ثم أقرّ لأحدهما بعينه قبل 
إقامة البيّنتِينَ» فالمُمَرٌ له كالداخل» والآخرٌ كالخارج فيما ذكرنا. وان أقرٌ له بعد إقامةٍ 
البيّنتين» فحکم التعارض بحاله» وإقرارة ا ی روا ا صحيحٌ 
مسموعٌ على رواية التسافط. 


وقال في «المغني“" في الشهادات» في فصل : إذا شه رجلان على رجلین أنّهِما قتلا 
رجلاًء ثم شهد المشهودٌ عليهما على الأوّلين أنّهما اللذان قَتَلاء قال : فان قيل: فكيف 
تُصَوّر هذه المسألة» و الشهادةٌ نما تكون بعد الدعوى» فكيف] يُتَصوّر فرض تصديقهم 
وتكذيبهم؟ قلنا : يُتَصِوَّرٌ آن يشهدًا قبل الدعوى» إذا لم يعلم الول من قتله» ولهذا رُويَ عن 
النبئ ككل آنه قال : «خيرٌ الشهدای الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها». وهذا معنى ذلك . 
انتهى كلامه. 
)۱( في(م) : «عینا». 


(۲) في (م): اروایة». 
(۳) ۲۳۲-۲۳۹/۱۲ »وما سيأتي بين حاصرتین منه. 


1۷ 


اللکت 


المحرر 


اللکت 


ومن ادّعی أنه اشتری آو اتب من زید عبدّه وادّعی آخر کذلك» آو اأ العبد 

العتق» وأقاما بيّنتين بذلك» صححنا أسبقّ التصرفین إن عُلم التاريخ» وال 
تعارضئًا» فیتساقطان» أو يُقْسَمء أو یر E‏ وعنه : تدم بين العتق. 

ولو كاك اليك یه احد المتداعيين"» أو ید نفقسه» فالحکم كذلك» إلغاء لهذه 
اليد؛ للعلم بمستندها. ت علیه. واختاره آبو بکر. وعنه: نها بد معتيرةء فلا 
تعارُضٌ» بل الحكمُ على الخلا في الداخل والخارج. . 

وإذا ادّعى رجلّ نصف دار وآخرٌ كلّهاء وهي بأيديهماء وأقاما بيّنتين» فهي 
لمُدّعي الكل» إن قدّمنا بيّنَةَ الخارج» وإلّاء فهي بیتهما. وإِنْ كانت بیدٍ الب فقذ 
ثبت أحذ نصفیها لمُدّعي الکل. وأمّا الآحَرٌ فهل يقتسمانه» أو يقترعانٍ عليه» أو 
یکون للثالثِ مع يمينه؟ على روايات التعارض. 


وذكر أبو الخطاب في «الانتصار» مثل هذا في قبول شهادة امرأةٍ واحدةّء فيما لا بقع 
عليه الرجال. 


وقال في «الكافي»** في أول باب اختلاب الشهود -: إذا اذَّعَى ألفين على رجل» 
فشهد [له] شاهدٌ بهاء وشهد له آخر بالف ثبت [له] الالف بشهادتهما ؛ لاتفاقهماء ويَحلِفُ 
مع شاهده على الالف الأخرى؛ لأنَّ له به شاهداً» وسواء شهدت البيّنةٌ بإقرار الخصم» أو 
1 تبوت"" الحقْ عله وسواء ای ألفاً ٠‏ أو قل منه؛ لآنه يجوز أن كون ل کک فيَدّعي 
بعضه ‏ ویجوژ أن لا یلم أنَّ له من يَشْهِدُ بجمیعه. انتهی کلامه. 

فهذه ثلاثةٌ آقوال. احدُها : المنع الا بعد الدّعوى. والثاني : الجوارٌ إذا لم يَعلَمْ صاحبّه, 
)۱( في (م) : «فتساقطتا». 

(۲) في (م): «المتداعین». 

(۳) في (م): «بید». 

(8) ۰۲۳۹/۲ وما ميأتي بين حاصرتین منه. 
(0) في (م): «بثبوت». 

(5) في (م): «الحق». 


1۸ 


ومن مات وله ابنان» مسلمٌ وكافرٌء فادّعى کل"( آمنهما أنه مات على دینه» فالقول المحرر 


قول من يدعي أصل دینه إن غرف» رواية واحدة. ون لم يُعرف» فالمیراثٌ للکافر إن 
اعترف باه المسلم. وان لم يعتّرف» فهو بیئهما. وعنه: هو بیئهما في الحالین. 
رواها”'" ابِنْ منصور. وقیل : يُقترعانٍ علیه. 

ولو شهدث بينةٌ أنّه مات ناطقاً بکلمة الاسلام» وبيّنةٌ أنه مات ناطقاً بكلمة الكفرء 
تعارضتا. سواء غرف أصل دينوء أو لم يُعْرَفء فتسقطان أو تستعملان بقسمق أو 
فرعة» كما تقرّر. 

وان قالث بن :مات معلما :ويك : مات كافرا. آو قالت بيتة: تعرفه" سلما 
وبيّئة : نعرفه کافر ولم يؤرّخا معرفتهم فعن أحمد ما یدل على تقديم بيّنةٍ الإسلام 


وينبغي على هذا أن يُصِدَّقَ صاحبه في عدم العلم إذا لم تخالفه قريئة. والثالت > جوز 
یا رعا لا استقلالگ كما في الدَّعوى للغيرء وغليه فان ا 
مسألة: وإذا قال من له بِيّنةٌ بالفب: أريدٌ أن تشهدا لي بخمسمتة*. ثم هل يُعتَبِرٌ أن يكون تم 
عليه؟ 


وقد ذكرٌ الأصحابٌُ أن الحاكم يَسمع لین على الوكالة من غير حضورٍ خصمء وكذا 
عند مالك والشافعي. وظاهره : آله لو ادّعَى على شخص أنه وكُلّه سَمِعَ الحاكم دعواه 
وبینته وأثبت ذلك من غيرٍ نصب خصم؛ لان المقصود هنا الفصل(* . 


وقال الشيحٌ تفي الدین : وإذا كان الحق في ید صاحبه"۰ کالوقف وغيره» ويخاف إِنْ 


)١(‏ بعدها في (م): «واحد». 

(؟) في (م): «رواهما». 

(۳) في (د) و(م): «تعرفة». 

. ۲۲/۲ )8( 

(0) في الاصل : «لافصل) ووضع فوقها : «کذا". 

() في الاصل و(م): «مزبدا» والتصویب من «مجموع الفتاوی۳۰۲/ ۳۹۲ . وجاء في هامش الاصل ما 
نسّه : «الذي نقله ابن شيخ السلامية عن الشيخ تقي الدین: واذا كان الحق في يد صاحبه. وهو أحسن». 


1۹ 


اللکت 


المحرر 


النکت 


بکل حال. واختارهُ الخرقی في الصورة الثانیة» وا في الأولى» فاختاز التعارض» 
ولم یفرق بِينَ من رف أصل دینه. ومن لم يُعرَفْء وسَوّی القاضي وجماعة بين 
الصورتین وقالوا فيهما: إن رت أصل دينْه» قَدْمت البيّنةٌ الناقلةٌ عنه» وان لم 
یعرف تعارضتا. 

ولو كان بدلاً من الابن المسلم أحّ وزوجةٌ مسلمان» أو بدلاً من الابن الكافرٍ 
آبوان کافران لكانا بمنزلته مع الآخر في جميع ما ذكرنا. لکنْ يك ضف الال 
بیتهما هناك» نجعل هاهنا نصقه في مسألةٍ الابوین بینهما على ثلاثةء ونصقه في مسألةٍ 
المرأةٍ والاخ بینهما على أربعةٍ. 

وحُكي عن أبي بكر في مسألةٍ المرأةٍ والاخ: أنَّ لها الربع. وحُكيّ عن غيره: 
اللمن» والباقي للابن والاخ نصفین. وکلاهما لاد ما یأخذه الاب ظُلمٌّ في نظر 
انرا ولات تالكا فما ركه سورد ارباع: 


لم مَظ بالبيّنات أن يُنْسَى شرظه. أو يُحِحَدَ ولا بيّنة» ونحو ذلك» فهنا في سماع الدّعوى 


والشهادةٍ من غير خصم حفظ الحنٌّ الموجودٍ عن خصم مُمَدّرِ» وهذا أحدٌ مقصودي القضای 


فلذلك يسمعٌ [ذلك» ومن قال من الفقهاء: لا يُسمَع ذلك. كما یقوله]""طواتف من الحنفية 


والشافعيّة والحنبليّة» فعندّه لیس للقضاء فائدةٌ الا فصل الخصومت ولا خصومةًء فلا قضاء؛ 
فلذلك لا تسم الببّنهُ الا في وجه مُذَّعَى عليه؛ لتظهر الخصومةٌ؛ ومن قال بالخصم 


المسخَّرء فاله ينصِبُ لسر ثم يقطعه. ومن قال: تُسمع”"» فإنَّهِ بحفظ الح الموجودء 
ويّذْرٌ الشر ا لمفقود. 


(۱) مابین حاصرتين من «مجموع الفتاوى» ۳۹۲/۳۰ » وجاء في هامش الأصل ما نصّه : «الذي نقله ابن 
شيخ السلامية عن الشيخ تقي الدين: فلذلك يسمع ذلك» ومن قال من الفقهاء: لا يسمع ذلك» كما 
يقوله طوائف...».ا 

(0) في (م): «الشّرً. 

(۳) في (م): «یسمع". 


Ve 


واذا مات بدا "وله ابنان» مسلم وكافر فأسلمء وقال: آسلمت قبل موتٍ المحرر 


أبن او: قبن قسمة ترکیه علی رواية توریثه بذلكك - وقال آغوه: بل تعد ذلك. فلا 
ارت له؛ عملاً بقول آخیه. وان قال : أسلمتٌ في المُحرّم» ومات آبي في ضَفر. وقال 
آخوه: بل مات قبل المحرّم. فالارثٌ بینهما. ۱ 

ومن ادعی علی وجل الدعيدة فقال: بل آنا حر. واتی کل آمنهما ببیتف 
تعارضتا. وقیل : دمن الحریّة. وقیل : بين الرق. 

ومن قال لعبده: إِنْ فلت فانت خو. ثم مات وادّعّی العبد أنه قُيل» لم يُقْبَل 
لا بيینة. فن آقام به بيّنة» وأقام الورثة بين بموته حثت أنفِه» قُدْمَتْ بِينَهُ العبدٍ. وقیل : 
یتعارضان» فیمضی بالتساقط, أو القرعة أو القَسمة. 

وان قال : إِنْ مث في المُحرّم فسالمٌ حرّء و ان مث في صفر فخانِمٌ حر ثم بعد 
مد بانّ موئه. ولم يُعْلّمْ: هل مات فيهماء أو في غیرهما؟ فهما على الرق. ویحتول 
فیما إذا ادعی الورثةٌ موه قبل المُحرّم أن يَعتِقّ مَنْ شرظه الموث في صَفر؛ لان أصل 
بقاء الحیاة معه. ۱ 


وقال ایضاً : وتارةً تکون الدعوی خبراًء ليس معها طلبٌ أجل» کالادعاء بدين مؤجّل. 
انتهی کلامه. 


وقال أيضاً: ومن الدّعاوى ما يكون على غير مُذَّعَى عليه موجودٍء مثل رجل ابتاع شيا" 


وتسلّمهء فيدّعي أنه ابناع وتسلّمَء أو يدعي أنَّ المكان الذي بيده وقث على كذاء ونحو ذلك؛ 
فهذا مضموثه دعوى تَكَبّتِء لا دعوى حكم» فإنَ الطالب لا أن يطلبٌ إقراراً أو اعطات وطلبُ 
الاقرار مقصوده هو الاعطاء فإذا طلبٌ إقراراً من معین لا طلبّ معه» فطلب من الحاكم با 
بأنْ یسم الشهادةً أو الاقراز فهذا نوعٌ واسع. لما احتاجٌ إليه النامن أحدثوا الخصم المسک 
(۱) ليست في (م). 


زفق بعدها في (م): «واحد». 


۷1 


المحرر 


وان قال: إن مث من مرضي هذا فسالم حر وان برئث منه فغاتِمٌ حرٌ. ثم مات 
ولم يُعلّم مِمّ مات فهما على الرّقَ ؛ لاحتمالٍ موه في المرض بحادث. وقیل : يَعيِقُ 
أحدهما بالرعة؛ إذ الاصل عدمٌ الحادثء ویَحتمل أنْ يَعتِقّ مَنْ شرظه المرضل ؛ لانْ 
الأصلّ دوامُه وعدم البرء. 

ولو علمنا أنه مات في أحدٍ الشهرينء أو قال: في مرضي. بدلاً من قوله: من 
مرضي. فقد عَتَقَ أحدهما يقيئاً» فيُعيّنُ بالقرعة. 

ویحتمل أن يَعْتِنَ من شرظه صَفَرٌ والمرض ؛ لأن الاصل بقاء الحياةٍ والمرض» 
فان أقامَ کل واحدٍ یه بموجب عتقِهء تعارضتاء وکانا") کمن لا بِيّندَ له في رواية» أو 
فرع بینهما في آخری. وقیل : تدم المحرّم والبْرْءِ بك حال. 


والدّعوى المُسحرة» وهو باطل وتلاعبٌ بالشريعة وهو موقوفٌ على سماع الدّعوى المقتضية 
للثبوتٍ فقط. لا الحکم. وفائدثه بقاءُ الحجَةٍ إن حدت ما که دعوى على خصم مظنون 
الوجودء أو خصم مر وهذا قد يدخل في كتاب القاضيء وفائدثه کفائدة الشهادةٍ على 
الشهادةء وهو مثل كتاب القاضي إلى القاضي» إذا كان فيه ثبوثٌ مخ فاه هناك يكون مد 
فقط من غير مُذَّعَى عليه حاضرء لکن هنا لا مُدّعى عليه حاضرٌ ولا غائبٌ» لكن المُذّعَى عليه 
مَحوْفٌء فَإِنّما المُدّعي يطلبُ من القاضي سماع البيٍَ أو الإقرار» كما يسمعٌ ذلك شهودٌ الفرع؛ 
فیقول القاضي: ثبت ذلك عندي بلا مُذَّعَى عليه. وهذا لیس ببعيدٍ؛ 5 
وفعلّه طائفةٌ من القضاة. انتهی کلامه. 

وبنی القاضي والأصحابٌ سماع البيّنةٍ بالوكالةٍ على القضاء على الغالب. وهو جائرٌ 
عند أبي حنيفة» وروايةٌ لنا. 

قال الشیخ تقيُ الدين: بناءُ هذه المسألةٍ على القضاء على الغائب» فيه نظرٌ من وجهین : 

ایا اله يعر فا راتان 


(۱) في (م): «وكان». 


۷۲ 


وإذا شهدّث على میت به لا ترثه بعتت سالم في مرضه» وقیمثه ثل ماله وبين 
زارت ي عا وقیمثه کذلك ولم يجز ;إلا العُلْتْء » فالحكمٌ كما لو كانتا 


1 


اج ن اا ا كما تقرّرَ في الوصایا. 


الثاني : أنَّ الخصمَ الحاضر في البلدٍ لا یجوژ القضاء عليه إذا لم یُمتیم» وهنا يُثبتونً 
الوكالة» وإِنْ كان الخصم حاضراً في البلد» فليس هذا من هذاء بل الأجودٌ أن يقال: 
الوكالةٌ لا ثثبث حمًاء وإتما ثبت استیفاء حى وإبقاءه» وذلك ممّا لا حنٌّ للمُدّعى عليه فيه 
فإنّه سيان عليه دفعٌ الحنٌّ إلى هذا الوكيل أو إلى غيره» ولهذا لم يُشترط فيها رضاه. وأبو 
حنيفةً يَجعل للموكّل عليه فيها حمّاء ولهذا لا یجورٌ الوكالّة بالخصومة لا برضًا الخصمء 
لکن طَرْدُ هذه العلَّةٍ أنَّ الحوالةً بالحقٌ أيضاً تبت من غير خضور المحال علیه؛ لاه لا بعت 
رضاةٌ؛ وكذلك الوفاة وعددٌ الورثة يثبتٌ من غير حضور المدین والمودع» وکذلك لو ادّعى 
أنه ابتاع دار زيدٍ الغائب» فله ان بت ذلك من غیر حضور من الداژ في یدو. 


وحاصلّه : أن کل من عليه دين أو" عندّه عینْ. إذا لم نَعتبرُ رضاءُ في إقباضهاء أو 
إخراجها عن ملكه؛ لا يُعتبرُ حضوره في ثبوتّهاء وعلى هذا فيجورٌ أن بت الوكالةٌ بعلم 
القاضي. كما تثبثٌ الشهادة» وتوكيل علي لعب الله بن جعفر””“كالدليل على ذلك؛ 1" 
أعلمٌ الخلفاء أنه و كلف ولم يُشهد على ذلك ولا أثبتها في وجو خصمء ا 
الموكل عليه. اما الموكل إذا كان حاضراً في بل فلا ريب أن رضا بر في الوكالةء 
وقد یکون عليه ضررٌ في ثبوتها. فان اشترط حضوره» تَعذَّر إثباتها بالبيّنةٍ؛ لأنَّ جحوده عزل 
في أحد الوجهين» فهنا قد يُقال: ليس في هذا قضاءٌ عليه» بل هو له من وجه آخر» فان 
التوكيل مثلٌ الولاية بالشهادة على المولّى» مع حضوره في البلد» ومن هذا كتابٌ الحاكم 
إلى الحاكم فيما حَكُمّ به. انتهى كلامه. 
(۲) ليست في (ع)» وضرب عليها في (س). 
(۳) في (م): «لوا. 
(4) بعدها في (م): «بن أبي طالب». 


0 يشير إلى ما أخرجه البيهقي ۸۱/۱ عن علي # أنه وگل عبد الله بن جعفر عند عثمان. وقال: إن 
للخصومة قحماً وان الشيطان يحضرهاء وإني لاکره أن أحضرها . والقحم : : المهالك. 


۷۳ 


لمحرر 


النکت 


المحرر 


اللکت 


فن کانث ذاثٌ السبق الاجنبیّ فكدّبنها الوارثةء أو ذاثٌ السبق الوارثة» وهي 
فاسقةٌء عَتَّىَ العبدان. 

وان جهِلَ أسبقهماء أوشهدث بِيْنَهُ کل عبدٍ بالوصية بعتقه» وعلم تاریخ الوصيّة» 
أو جهِلَ : أَعْتَفْنا أحدّهما بالمُرعة. وقيل: يَعتِقُ من کل عبدٍ نصفه. وهو بعيدٌ على 
العدهي: 

فن کب الوارثة الأجنييّ» لغا تكذيبُها دود شهادتهاء فق غانمٌ» ووقف عتق 
سالم على القرعة. وعلى الوجه البعيد: يَعْيِقُ نصفّه بلا قرعةٍ. وان لم تب بل كانت 
فاسق فالحکم بالعکس» يَعيِقُ سالمٌ» ويقفك”''عِدْقُ غانم”“على القرعة» أو يَعْتِقُ 
نعف عل الراجه الد ۱ 

وان جمعتِ الوارثة الفسىّ والتکذیب» أو الفسق والشهادةً بالرجوع عن عِنْيِ 
سالمء عَمَّقّ العبدان. ۱ 

ولو شهدت الوارثة بالرجوع» وليسث فاسقةً ولا مُكدّبةًء قُبْلَتْ شهادتها(؟ 
و غانجٌ وحّه» كما لو كانت أجنبيّةً. ولو كانت قيمةٌ غانم دس المال» لم تقبل 
شهادتهما"؟ وت العبدان. ۱ 


وقال ابنُ حمدان: تُسمَعٌ الدّعوى بدین مژجل لاثبایه» إذا خاف سفر الشهود أو 
المدیون مده یر أَجَلّه» وقیل : لا نسمَمٌ حتى يبيّنَ باقیها. 

وذکر ایضاً أنه تسمَمٌ دعوی التدبیر» ثم قال من عنده: إن قلنا: أنّه عت بصفة. قال 
غيره: شم الدعوی؛ لأنّه يدعي استحقاق العتق. 
)١(‏ في (م): اونصف؟. 
(۲) ليست في (م). 
(۳) في الاصل و(ع): «شهادتهما». 
(4) في (س) و(م): «شهادتها!. 


۷ 


وقال آبو بكر : يقبل”' بالعتقٍ دون الرجوع. فيَعْتِلُ نص سالم وفع بِينَ باقیه المحرر 
والاغرن فمن اصانته القع غ الائ فیما تقوله بر(" لا شهادت 
کالفاسقة في جميع ما ذکرنا» والتدبير”*' مع التنجیز» کآخر الَنجیژین مع أرّلهما في 
ا ` 

ومن شهدا“ على رجلین أنّهما نلا فلان فشهدا هما على الشاهدين بقتله فان 
صدَّقٌ الوليئُ الاوّلین» ثبت له القتل بشهادتهماء وان صدّق الآخرّينء أو الكل لم 
ّت القت بحالي. 

ومن شهدت عليه بِيّنةٌ أنه أتلف ثوباً قیمثّه عشرون وبيَّةٌ باتلافه وأنَّ قيمئّه 
ثلائون» ثبت عليه أقل القيمتين» وعنه : يقسطان؛ لتعازضهما. ولو كان بکل قيمةٍ 
ماهد نت الاقل بهما علی الاولی دون الثانية. 


ویَحتَمل آذ [لا]'' تصحٌ الدّعوى؛ لانْ السید إذا أنكرٌ كان بمنزلة إنكار الوصیة» اللکت 
وإنكارٌ الوصيِّةِ رجوعٌ عنها في أحد الوجهین فیکون إنكارٌ الندبیر رجوعاً عنه» والرجوع عنه 
یبطله في إحدى الروایتین. 

والصحیح: أن الدّعوى صحيحةٌ؛ لأنَّ الرجوع عن التدبیر لایبطلّه في الصحیح من 
المذهب. ولو أبطله فما ثبت کون الانکار رجوعاً» ولو ثبت ذلك» فلا يتعيّن الانکاز جواباً 
للدعوی. فانه يجوز أن يقر 

وقد عرف من هذه المسألة: إثباتٌ الوكالة فى وجه الموگل ويشبهٌ هذا اثبات الوصيّة. 

قال الشلال: باب الرجل یزغم أنه وكّلء والمُوكّلٌ غائبٌ: قال مهنًا: سألث الامام 
أحمد عن رجل أقام بيّنةٌ أنه وکیل لرجل» والذي يدّعي وكالتهُ في بلدةٍ أخرى؟ قال: 
)١(‏ في (د) و(م): «تقبل». 
(۲) في (م): «والورثة». 
(۳) في (م): «جبرا. 
( في (م): «بالتدبير». 


)2 في (س) و(م): اشهد1. 
00( ليست في الأصل و(م)» واستدركت من «المغني٤٤٠/‏ 1۳۰ . 


Vo 


المحرر 


اللکت 


وإذا شهدا بنکاح مُتّحدٍ باتفاقهماء » أو بفعل منّحدٍ بائفاقهما""» کفصب وسرقة» 
آو ني چ کقتل فو (حراني ری واختلفا في ر آو ماه ار فة علق 
به» مثل اختلافهما في آلة القتل» ولونٍ المحرّق والمسروق والمخصوب» جوعّث 
شهادئهما عند أبي بكر چه روت الل زر لتر وعند أكثر أصحابنا : لا تجمع؛ 
للشافي: ۱ 

ولو كان مما یتعدّ ولم يشهدًا باتحاده» فالشهادة”" بأمرين لا تنافي بینهما؛ 
لک بکل آمر شاهدٌ» فیْعمل بمقتضّى ذلك. ولو كان مكانّ کل شاه بین امه بت 
الامران هاهناء وتعارضتِ البينتانٍ في التي قبلّهاء إذا لم تمل بالجمع. 


ثبتت”" عند الحاكم. فقلث له: لا بد أن یثبت وکالّه عند الحاكم؟ قال: نعم» حنَّى یسأل 
الحاكمٌ عن بيتته إنْ كانوا عدولاً. 

وقال الجوزجانيٌ: سل الإمامُ أحمد عن رجل ادّعى وكالةً رجل غائب؟ قال: إذا ثبت 
ذلك عند الحاكم» فهو جائز. 

قال الشيحُ تقيُ الدين : في هذه المسألةٍ ثبوثٌ الوكالة» وسماعٌ البيِّنةٍ بمجرّدِ دعرى 
المُذّعي للوكالة» من غير حضور مُذَّعَى علیه, فكذلكَ الوصيَّة؛ لأنّ الحاضرينّ الذينَ تقض 
الأموال منهم وتخاصمهم» ليسوا خصوماً لذلك في وصيّته؛ وإنّما هم خصومٌ في الموگل 
به» والموگل الذي یستوفی هذا على ماه غائب. والوکالةٌ ليست قضاء علیه بل قضاء له 
وعلیه. فهذه!* ليست قضاء على الغائب» بل قضاء عليه وله. انتهی کلامه. 

وقال ابن عقيل في الشهادات : وان کانتِ الدعوی على المیّت ليسث مالاً» لکن أسباباً 
تزول إلى إيجاب المال» مثل إن ادّعى مدع أنَّ آباکم ضرب عبدي هذا بغير حقّ - وهو 
(۱) ليست في (ع). 
(؟) في (م): «والشهادة». 


(۳) في (م):«تثبت». 
(4) بعدها في (م): «المسألة». 


۷٦ 


وإذا شهد شاهدٌ بالفعل» وآخرٌ على الاقرار به, جُمِعَتْ شهادتهما» نص علیه. المحرر 


واختازه أبو بكرء وقال آکثر أصحابنا" : لا تجْمَع. 

وان شهد آحذهما بعقدٍ النكاح؛ أو قتل الخطأء والآخرٌ على الاقرار به» لم 
يجمع قولاً واحدا؛ ويَحَلفٌ مُذعي القتل مع شاه الفعل» ویسخعی الدية غلن 
العاقلة. أو مع شاهدٍ الإقرارٍء ويستحقٌ الدية على القاتل. 

ولو شه شاهدان على رجل أنه أخدّ من صب ألفاً. وشاهدانٍ على رجل آخَرَ أنه 
أخدّ من الصبی الف لزم الول أن یطالبهما بألفين» إل آن تشهد البینعان علی آلنب 
بعینها» فیطلب الفا من أیهما شاء. 

وإذا شهد شاهدٌ على رجل أنه باع زيداً کذا أمس» وآخرٌ أنه باعه إَِّاهُ البوم. أو 
شهد أحذهما أنه باع كذاء أو اعتق أو طلَّقء والآخرٌ أنه أقرّ بذلك واختلفا وقتا 
مکانا؛ كَمَلَتِ اليه به 


على ضرورة من ضَرْبه ‏ أخاف موئّهء أو أججّ ناراً في مِلْكه مع هبوب”" الریح» وفي زرع 
بقرب ضیعتّه وأخاف تعدّي النار إلى ضيعتي» احتمل أن لا يلرَمهُم الجوابٌ؛ لاله لم یلق 
دعواهم» حتى يوجبّ غرامة ماب ولهبٌ في خاصٌ المُلْكِء لايوجبٌ غرامة» فإ مات 
العبد» واحترقت الغراس”" ۰ شُمِعَتِ الدّعوى ووجبٍ الجوابُ؛ لحم دعوى ما يوجبٌ 
الضمان. 

وقال الشيح تقئُ الدین أيضاً: فصل“ في تعليقٍ آخر الدعاوی» قال: لما امتنع 
اصحاب ابي جه من سماع اا من وير الاي ليده را نعب "خصم لا يُستَْتَى به 
عن حضور المدّعی عليه» من توکیل المدین» والوصیّة إليه؛ وما يصنعُه الوکیل والحاکم؛ 


(۱) في (م): «الاصحاب». 

(۲) في الاصل و(م): «هذه»» ولعل المثبت هو الصواب. 
(۳) في (م): «الزرع». 

(4) ليست في (م). 

(0) في (م): انصب». 


۷۷ 


المحرر 


اللکت 


وکذلك کل شهادة على القول» سوی النکاح» فان حکمّه کما سبق وسوی 
القذفٍ عند أكثر أصحابناء فاهم ألحمُّوه بالافعال وطرد أبو بكر فيه حك الاقوال 
ولو كانت الشهادةٌ على الاقرار بشيء جمعت. وإِنْ كان نكاحاً أو قَذْفاً أو فعلاً. 

وإذا شهة شاه بألفی. وآخَرٌ بالف من قرض» جُمِعَتْ شهادئهما. وان شَهِدَ 
أحدّهما بألفٍ من قرضء والآخَرٌ بألفٍ من ثمن مبيع» لم تُجْمّع. وقيل: إن شهدا 
على إقراره» جُمِعَتْء وإلأء فلا. ۱ 


وان شهد أحدُهما بألفٍء والآخرٌ بخمسمئةٍ أو بألفين» ثبت الأقل بشهادتهماء 
سوا عزوا أو أحدّهما الشهادة إلى الاقزار أو لم يَعْرُوا ويحلفٌ المُدَّعي إن شاء 
لتمام الا کثر مع شاهده. نص عليه. 


اقا شيا أن تاعلية الغا خر قال اهنا قفا ا هه يطلك 
وإذا سهد يه م 
شهادثه. نص عليه. ونصٌّ فيما إذا شهدا أنه أقرضّه ألفاًء ثم قال آحذهما: قضاءُ 
خمسّمئةٍ. فشهادثهما صحيحَةٌ بالالف. ويحتاجُ قضاء الخمسمئةٍ إلى شاهدٍ أو يمين. 
ويتخرَّجٌ مثله في التي قبلّهاء ويتخرَّجٌ فيهما: أنْ لا یثبت بشهادتهما سوى خمسمئةٍ. 


لاشتراطهم مجلس الحكم» وسؤال”' الحاكم إيّاهء فأمًا وصف ما رتبوه فإنّهم كتبوا 
(Ns‏ 


توکیل المُقرٌ للمدينء وربّما جعلوا التوکیل له ولابنهء أو له ولآخَر معه» والوصيّة 
إليهما استظهاراًء ليكون إن مات أحدهما قبل أن يثبت الكسب يكون الآخرٌ باقياًء وإذا 
أشهدّ المقرٌ على نفسه في كتاب الإقرار... سفها . 


(۱) في (م): «مع». 

(۲) جاء فى هامش الأصل ما نصه: «قال كاتبه: وجدت في النسخة المكتتب منهاء وهي بخط القاضي 
تقي الدین الجراعي - : آبدلت مع ما صورته: وجدت في النسخة المكتتب منها إلى هناء وهو آخر 
کراس» وبعده ما يأتي کتابته. ولیس الکلام مما نحن فيه» ولم آجد نسخة أكشف منهاء فلاجل هذا 
بیضت بقية هذه الصفحة. فلیعلم ذلك. انتهی کلامه» وتابعته آنا وبیضت قدر ما بيض» لعلي أن 
أظفر بتتمة المسألةء والحمد لله». 

(۳) كذا جاءت في الاصل» وفيه انقطاع بين وجهي ورقة المخطوط كما يظهر. 


۷۸ 


وإذا جمعنًا بينَ الشهادتین المختلفتي الوقتِ في قتل أو طلاقيء فالعِدَّةُ والتوریث المحرر 


وإذا قال من له بيّنةٌ بالفی: رید آن تشهد!۳) لي بخسوئة. لم يج ذلك إذا كان 


الحاكم لم يول" الحكم بأكثرٌ منها. وأجازه”" أبو الخطاب. 


و او و قاقد و و و واوا و م و ها واه ها. و و و و و و و و و و و و و و و عد .ا .د واوا و .د . و و اه رد مد و هو ود و مد عد مد مد 5ه 


)١(‏ في (م):«تشهد؟. 
(۲( في (م): ایتول». 
)۳( في (م): اواختاره». 


۷۹ 


کتاب الشهادات 


تحمل الشهادة في المالٍ وکل حى لادم فرض كفاية» إذا قم به مَن يكفي» سمط المحرر 


عن الباقیت فن لم بوجد الا من يُكفي» تعیّن علیه. وان كان عبدا لم یُجز لسيده 
منعه. 

وأداؤها فَرضٌ عين على من تحمّلها متی دعي إليه وقذر عليه بلا ضرر. نص علیه. 
وقیل : هو فرض كفايةٍ أيضاً. 

ولا يجورٌ أخدٌ الجُعل على تحمُّلهاء ا فا و ]ذالم تعن 
وقيل: يجورٌ فيه بشرط الحاجة 2 

ويجورٌ لمن عنده شهادةٌ بحدٌ لله تعالى إقامئها وتزكها. وللحاكم أنْ یعرّض له 
بالتوئف عنها. وقيل: لا يجورٌ. 

ومن عندّه شهادةٌ لادمي يُعلمهاء > لم مها حتى يسأله. وان لم تعلنهاء > فالأؤلى 
أن يُعُلمه بها ابتداءً. فإِنْ أقامها قبل اعلامه جارٌ. ولا يحل كتماثّها بالكليّة. ويستحبٌ 
الإشهادٌ على البيع وکل عقدٍء سوی اللکاح والرّجعة» ففي وجوبه فيهما خلاف سَبَقّ 

ولةابهرة للكاهو أ کا با عليه بزوية اد سماع. 

فالرؤيةٌ تختص الأفعال» کالقتل» والعّصب والوقةه والرّضاعء والولادق 
ونحو ذلك. 

والسّماع ضربان : 

سماع من المشهود علیه. كالطّلاقٍ» والعتاق» والابرای والعقود» وحکم 
الحاكم» والأقارير» وغیرها. فيَلزمه أن يَشْهدَ به على من شهعه وا لم يُشْهِذه به 


لجنو أ ل انا ی ده فب كي أو قا ف نع هی ادهع Ê‏ با فل BS e REE‏ اف E EE‏ ا د اق وخر ل 


(۱) جاء في هامش الأصل ما نصه: «وقيل: يجوز مطلقاً. وقيل: يجوز مع الفقر. قال الشيخ تقي الدين ابن 
تيمية: وهذا أولى الأقوال». 


م١‎ 


المحرر 


اللکت 


لاختفائه أو مع العلم به. وعنه: في سّماع الحکم والأقارير: لا يجورُ حتی يُشْهدّه 
علی نفیبه. وعنه: و وعنه: إن أقرّ بحقّ في الحالٍء كقوله: له على 
کذا. شهد به؛ وان أقرّ بسابقیه" فقط کقوله: أَرَضني وكان”" له علىّ» آو: كان 
له علي وقضیته. إذا جعلناه إقراراً ونحوه لم یشهد به حتی يُشهدّه به. وهذه أصحٌ. 

وعلی الأولىء إذا قال المتحاسبان: لا تشهدوا*) علينا بما يجري بيننا. لم يَمنع 
ذلك الشهادةء وزم إقامثّها. وعنه : يمنع. 

وسماعٌ ین جهة الاستفاضة فيما يتعذَّر علمه غالباً بدونهاء كالموتء والنّسَبء 
والملكِ المُظلقٍء والنکاح والوقفٍ ومّصرفهء والعتق والولای والولاية» والعَزْلٍ. 
وكذلك الخُلعٌ والعّلاق. نم عليه. 

ولا يُشهد بالاستفاضة الا عن عددٍ يقع العلمْ بخبرهم في ظاهر كلام أحمة 
والخرقيٌ. وقال القاضي : يكفي عدلانٍ فصاعدا. الا آنه معی ولق تكن ار 
وسکنت نفشّه إليه» فلیشهد. وإلّاء فلا. 

ومّن رأی شيئاً في ید إنسانٍ مذَّةٌ طويلةً یتصرّف فيه تصرف الماك من نقض» 
وبنايی واجارق واعارق جار أنْ يشهدّ له بالملكٍ. وقیل: لا يَشْهدٌإِلًا بالید 
والتصرفی. 

واذا شهدا على رجل أنه طلّق ین نسائه» أو آعتق من إمائه» أو آبطل من وصایاه 
زا بعیتها» وقالا : سنا عيئها.لم تقبل هذه الشهادة. وقیل : تُقبل. 

ومن شهد بالنکا > فلا بد ين ذِکُرٍ شروطه. 


کوک ORES‏ هه اه به اف هی که دق اه به "روه جا ی تفه هه تا هه ره و مه هد و ود او بای 


)١(‏ في (م): ایجیر». 

)۲( في (س) و(م): «بسابقه». 
( في (م): «فکان». 

)٤(‏ في (م): «لا یشهدوا. 


AY 


ومّن شهد برضاع أو سرقةء أو زنىٌ» أو شرب أو قذفي» أو فتل فإنّه يَصفه المحرر 
ویذکر ما يُعتبر للحکم ویختلف به» وهل يُعتبر في وص الرّنى ذكرٌ الزمان والمكان 
والمزنيّ بها؟ على وجهين. 

واذا قالَ مَنْ يُشهد بقتل : جَرَحَهٌُ فقتله» آو: مات من ذلك» آو: ل 
حتی مات. ونحوّه» صح. وان قال: جَرَحَهُ فمات. لم یحکم به. 

ومَن شهد لرجل أنَّ هذا المَرْلَ يِن فُطنه» أو الطير من بَيضِهء أو الذقیق ین 
سل نك تست 

وإذا شّهِد لمن ادٌعی ارت میت شاهدان أنه واه لا يعلمانٍ له وارثا سواه خکم 
له بتركته إن كانا من أهل الخبرة الباطنة» والا» ففي الاستکشاف معها وجهان. ولا 
۱ یج اَذ کفیل في ذلك بحال. 

وان قالا : لا تعلم له وارثاً غيرّه في هذا البلد. فکذلك. وقیل : إِنْ كان قد سافر 
عنه» توقّف الحاكمٌ حتی يكشف خبرّه في بلادٍ سفره. 


(۱) شم الرجل» من باب طرب. فهو ضَمِنٌّ؛ أي: زین مبتلی. «الصحاح» (ضمن). 


AY 


باب شروط من تقبل شهادته 

وهي في ظاهر المذهب بلك العقل والجفظ والعدال؛ والاسلام الا حیث 

کره( والبلوش والئطق. 

فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوی ولا مغل ولا من یعرف بکثرة الغلط 
والسّهو. وثقبل ممّن یخی أحياناً في حال إفاقته. ولا تقبل شهادةٌ غير العدل. 

ویعتبر للعدالة شيئان: الصلاخ في الذين؛ والمروءةٌ. فالصّلاح في الدین: أداءً 
الفرائض وسننها الراتبة؛ وتجئْبٌ المحارم» بالا ياتي کبیر ولا یدمن على صغيرة. 
وفي رد الشهادة بالكذبة الواحدة روایتان. وفیل : العذل : من لم تظهر منه ريبةً. 


اطلق فى «المحرر» وغیره : أنه لا تُقبّلُ شهادة من فَعلَّ شيئاً من ذلك» وق عباعغة 
ذلك» بعضهم صریحا وبعضهم ظاهرا بتکرر ذلك» والاکثار منه وإدمانه؛ ان 
المعاصي لا ي یمن الشهادةً إذا قل فهذا أولى» ولأنَّ المروءءً لا تختل بقلیل هذاء ما لم يكن 
عادة) وزاد في «المغني»”" فقال: ومن فَعَلَ شيئاً من هذا مختفياً به» لم يَمْنع من بو 
شهادته ؛ لأنّ مروءتّه لا تسّط به. 

وفي كلام غيره: إذا تساتر بهذا. 

وظاهرٌ كلام جماعة خلافه أو صريځه» قال بعضهم: ومن غشيّهُ المغنُونَ» أو غْشِيَ 
بيوت الغناءِ للسماع متظاهراً به گر ذلك منه. رد شهادته. 

وان استتر به» وأکثر منه» رَدّها من حَرَّمه أو کرهه وقيل : أو أباحه؛ لائه سَفَهٌ ودناءة 


e 


)۱( ليست في (ع). 
(۲) ۱5۳/۱ . 


Ao 


المحرر 


النكت 


المحرر 


ولا تقبل شهادة من فسقّه لبدعة» کمن یعتقد مذهت الرافضة. أو الجهمتت 
المعتزلة تقليداً. ویتخرج أن تقبل إذا لم يتديّن بالشّهادة لموافقه على مخالفه. 


وقال في «المغني»: من انحل الغناء صنعة نی إليه» ويّأتي له» أو انحل غلاماً أو 
جارية مُعَنيِينِء يَجْمَعُ عليهما الناسّ» فلا شهادةً له؛ لأنَّ هذا عند من لم يحرّمْهُ سَفَهٌ ودناءةٌ 
وسقوط مروءة» ومن حرّمه» فهو مع سَفّهِه عاص مُصِرٌ متظاهرٌ بفسقه.وبهذا قال الشافعيُ 
وأصحابٌ الرأي. 

وان كان لا يَنسِبٌ نفسه إلى الغناء» وإلَّما يترم لفیه. ولا يُعنّي للناس» أو كان غلامه 
وجاریثه نما يعنيَانٍ له» ای هذا على الخلاف فيه» فمن أباحه آو گرقه لم رَد شهادئ 
ومن حرّمةُ قال: إِنْ داوم علیه» ردّتْ شهادئه. كسائر الصغائرء وان لم یداوم عليه» لم ترد 
شهادته. وإِنْ فَعَلّهِ منْ يعتقِدُ حلّهٌء فقیاس المذهب: أن لا تُر شهادثه بما لا يَشتهِرُ به منه 
كسائر المختلف فيه من الفروع. ومن كان يى بيوك الغناو» أو شاه المغثُونَ للسماع» 
متظاهراً بذلك» وئر منه» ردت شهادثه في قولهم جميعاً ؛ تاه تفه ودنا ۱ 

قال ابن عقيل : فان قلنا: إِنّه يَحرّم على الرواية الاخری رُدَّثْ شهادثه» ولو بدفعةٍ 
واحدة. 

قال في «المغني”: ود كان مُستَيِراً به» فهو كالمُعَئّي لنفیه. على ما ذُكر من 
التفصيل. انتهى كلامه. 

فان المستترٌ بأحدٍ هذه الأشياءء هل تُرَدُ شهادتّه؟ فيه خلافٌ في المذهب في 
المستتر بالغناءء إِنْ قلنا : بتحريمه» لم ترد شهادنّه» مرّةٌ واحدةً في المشهور. 

وان قلنا : بعدم تحريمه» فهل ترذ أم لا؟ آم إن قلنا : بکراهته ردّت» وان قلنا : پاباحته 
لم ترد؟ فيه ثلاثة آقوال» والقول المعني”". 


. ٠١١/١١ «المغني؛‎ (۱) 


( ۱۱۲-۱۲۱/۱۶. 
(۳) وضع فوقها في الاصل : «كذا»» وجاءت في (م) هکذا: «المفتی به». 


كم 


إذا قصد تعليم الحَمّام أَخْلّ”'2 الكتب مما تدعو الحاجهٌ إليه» أو استفراتحهاء أو الأنس 
بأضواتها من غير أذّ» جاز. 

وقد رُوي عن عبادةً: ان رجلا أتى النبى ف فشگی إليه الوَحْسَة فقال: «انّخْذُ زوجاً 
من حمّام»۳. 

وان قصدّ المراهنةًء أو أَخْلٌ حمام غيرو ونحوه» حَرْم. وان كان عبثاً ولعباً : فهو دنا وسَمَةُ. 

قال الإمامٌ أحمد: مَنْ لعب بالحمام الطیّارق يراهنٌ عليهاء أو یسرخها من المواضع 
لعباً. وفي لفظ : أو يسيّرها المزارع - فلا يكونُ هذا عدلا + لأنَّ النبی كل رأى رجلاً یسرم 
خماما ثم أتبِعَهُ بصره. فقال : «شيطانٌ يبع شیطانًه. وهذا الحدیث في النبين””. 

قد تدم أنَّ اللعبّ إذا لم يتضمّن ضرراً» ولا شغلاً عن فرض» ولیس فيه دناءةٌ» 
لا ترذ به الشهادة. 

۳ 4 ° سه و 5 N‏ ان ۳۳ ۲ ي ت 

قال الشيخ تَقَيٌ الدین : قول النبی وك : «کل لهر يلهو به [ابن ادم] فهو باطل إلا 
رميّهُ بقوس» وتأدیب فرسه» وملاعبته امرأتّه» فإِنّهِنّ منّ الحن»". 

یدخل فى معنی الثلاثة ما كان من جنسهنٌّ» فان ملاعبة السُريّةَ کملاعبة المرأة سواء. 


)١(‏ في (م): «حمل». 

(؟) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (۰)4۲ وأبو نعيم في «الحلية» 0 .قال أبو نعيم: غریب 
من حديث خالد [هو ابن معدان] تفرّد به عنه الصلت» عن ثور. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ 
۶ رواه الطبراني في «الكبير»» وفيه الصلت بن الحجاج» وهو ضعیف. 

(۳) آخرجه أبو داود (5150)»: وابن ماجه (71/50): وأحمد (80147) من حديث أبي هريرة 4. قال 
السندي: أي هو شيطان؛ لاشتغاله بما لا يعنيه» یو آثر شيطانة أورثته الغفلة عن ذكر الله تعالى. 

)٤(‏ آخرجه آبو داود (75017)» والترمذي (۰)۱۲۳۷ وأحمد (۱۷۳۳۷) من حديث عقبة بن عامر 4. وما 
بين حاصرتين زيادة من «مسند أحمد؟ . 


AV 


و اه و و و و و aA‏ و و و قاع و و و و ود وه و و و و و اه و و و و و و و هد ود واه و و .د و و قا عد فداه ود و و و و و مف و 


والسباقٍ» ولهذا أسهم للبعیر في إحدى الروایتین إذا كان لقتال" لا للحمولةٍ فقط كما 


کانث زمنّ بدر. 


فأمّا تأديبٌ الحمولة من البغالٍ والحمیر والإبل» فهل لها نصيبٌ من تأديب الموجفةٍ في 
القتال؟ 


وكذلكٌ رميّه بقوسه» في معناه: عمله برمجه وسيفِهء فإنّه كل أقرٌ الحبشة في المسجدٍ 
یوم العيدٍ على اللعب بالجراب". وقد قال الإمامٌ أحمد في العمل بالرمح والقوس: له 
آفضل من الصلاةٍ في الثغر. وأمًا في غير الثغرء فسوّی بينهماء ولائّه سبحائه وتعالی قال؛ 
ويدوا هم تًا انتلعثم ین مور [الأنفال: ١٠]ء‏ يتناول کل ما يُستطاع من الق فیدخل 
فيه ما يُرّمى به» وما يُضْرّبٍ بهء وما يُظعَنُ به» سواء كان المرمی به سهماً؛ أو حربة» وسواء 
كان السهمٌ منفرداً» أو جارياً في مجرى» وسواء كان یوت باليدٍ أو بالرجل» الذي يُسمّى 
الجرخ“. 

وكذلك المضروبٌ به» یدخل فيه ما يفنل بحدّه» كالسيف» والخنجر؛ والسکین؛ وما 
یقتل بثقله كاللّتٌ0*), وما یقتل بهما کالدبُوس(؟. فامّا قوله يك : «ألَا إِنَّ القوّةَ الرمئ» ألا 


(۱) أي: نقل عن الإمام أحمد أنه اسهم للبعيرسهماًء ولم يُشترط عجز صاحبه عن غيره. والرواية الأخرى أنه لا 
سهم للبعير مع إمكان الغزو على فرس. «الشرح الكبير ومعه المقنع والانصاف» ۱۰/ ۲۹۵-۲۹4 . 
قال ابن أبي عمر في «الشرح الکبیر» ۰ لمينقل عن النبي وق أنه أسهم لغير الخيل من 
البهائم » وقد كان معه يوم بدر سبعون بعيراً» ولم يُنقل أنه أسهم لهاء ولو أسهم لها لنقل . 

)۲( أخرجه البخاري (۹۸۷) و(۸۸٩)۰‏ ومسلم (۸۹۲): (۰)۱۷ وأحمد )11014١(‏ من حديث عائشة رضي 
الله عنها. 

(۳) في (م): «يؤثر». 

(4) فارسية معربةء قال في «معجم الألفاظ الفارسية المعربة» ص۳۹ : الجروخ: من أدوات الحروب» 
ترمى عنها السهام والحجارة» مشتقة من جرخ ومعناها الفلك» وتطلق على جميع الآلات التي تدور 
كالدولاب واليكرة وغيرها. 

(5) اللتء بضمٌ اللام: نوع من آلة السلاح... وهو لفظ مولدٌ ليس من كلام العرب. «المطلع» ص ۳۵۷ . 

)1( الدیوس : عمود على شکل هراوة مدملكة الرأس - أي مدورة -. «المعجم الوسيط» (دبس) و (دملك). 


AA 


ولا تقبل شهادة القاذفٍ حتی يتوبّ» سواء خد أو لم بحد. 


م م و( اس سس تشک 
إن القوّةَ الرمث»”'' آراة به لو الکامل وهذا "كثير» یکون الحصرٌ لحصر الكمال" لا 
لحصر أصل الاسمء كقوله تعالی : فل إن لَليِرِنَ اب حيرا أ الآية [16 من سورة 
الزمر]» ("وقوله هة" : «ولکن المسکین الذي لا یجد غ یغنیه*. ونحو ذلك» وذلك لأن 
الرمی يُصيبٌُ العدرٌ البعيدَ مع الحائل من نهر ونحوه» ويدفعٌ العدوٌ عن الإقدام؛ ففیه ثلالة 
فوائد لا توجذ لغیره"** من السلاح. انتهی كلامّه. ۱ 


قوله : (ولا تقبل شهادةٌ القاذفي حتى يتوبٌ» سواء حُدَّ أو لم یْحَد). 


أطلقّ جماعة من الأصحاب أنَّ شهادة القاذفٍ لا تُقبل» منهم الم في «الكافي»“ 


وقال في «المغني»”" : وعندّنا تسقط شهادتّه بالقذف إذا لم یحمّقه» وعند أبي حنيفة 
ومالكِ: لا تسقط لا بالججلدء ثم احتج بالآية': وقال: رب على رَمْي المحصنات ثلاثة 
آشياء : إيجابَ الجلدِء ورد الشهادق والفِسقّء فيجبٌُ أن يثبتَ رد الشهادة بوجود الرّمي 
الذي لا يُمكنه تحقیمّه کالجل ۰ ولأن الرّمي هو التعهية والذلت الذي بستحن به 
العقوبة» وتثبتٌ به المعصيةٌ الموجبة لردٌ الشهادق والحد كمّارةٌ وتطهيرٌء فلا يجورٌ تعلق رد 


)١(‏ بعدها في (م): «فقد». والحديث أخرجه مسلم (۰)۱۹۱۸ وأحمد (۱۷۳۲) من حديث عقبة بن 
عامر . 

(۲-۲) في (م): ١كثيراً‏ ما يكون لحصر الكمال». 

(۳-۳) ليست في الاصل. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۰)۱8۷۹ ومسلم (۱۰۳۹) من حديث أبي هريرة ظه. 

(۰) في (م): افي غيره». 

. ۲/1)» 

. 1۹-۸۹/1٤ )۷( 

(۸) آي: قوله تعالى : ولزن بس حمست [النور: 4]. 

)٩(‏ في (م): «بالجلد». 


۸۹ 


المحرر 


اللکت 


7 ۳ 5 2 0 
الشهادة به» وانما الجلد ورد الشهادة خکمان للقذف» فيثبتان جميعا به. وتخلف استيفاء 
أحدهما لا يمنعٌ ثبوت الاخر. وقولهم: إِنّما یتحمّق بالجلد لا يصحٌ؛ لأنَّ الجلدَ حکم 
القذفی الذي تعذر تحقیقه» فلا يُستوفى قبل تحمّق القذف . وکیف يجوز أن یُستوقّی قبل 


(۲) ه ٤ 0 #۶  ,‏ 2 0 
قبل تحمّق سببه» ويصير مستحقا بعده؟ هذا 


تسل ی ر عرز أذ ستول بذ 
باطل. انتهى کلامه. 

وقالت الحنفيّة : الزّاني ونحوه يُفْسّق بنفس الفعل الموجب للحدٌء والقاذف لا يفسّق 
بنفس القذفی؛ لجواز أنْ يكونْ صادقاً. ۱ 

فقال القاضي : |ذا عَسجَرّ عن تصدیق نفسه بإقامة البيّنة» صار فاسفاً. وسقّطت شهادثه. 

وقولهم : يجورٌ ان يكونَ صادقاً في قَذّْفه. غیز صحیح؛ لاه إذا عجر عن إقامة البيّة» حکمنا 


0 
7 


بکذبه. ألا ترّى أنه يوجبٌ الحدّ علیه؟ ولا يجوز أنْ نوجب الحدٌّ عليه ولم نحکم بگذبه. 

قال الشّيخ تق الدين عن كلام القاضي هذا -: وهذا الكلامٌ يقتضي أله يُفْسّقَ حين 
بجت عليه الخد وذلك يستدعي مطالة المقذوفب. وقالت الحنفيّة: الحاکم لو شاهدٌ رجلاً 
يَزني أو یسرق. یحکم بفسقّه ولم یقبل شهادته. ولو رآه يقذف» لم یحکم بفِسقه؛ لجواز 
كونه صادقاً. قال القاضي: إذا عجرٌ عن إقامة البيّة» کم بفسقه. 

وقال آبو الخطّاب في «الانتصار»: ولا فرق بيهم ؛ ولائه لم یذکز شهادتّه بصورة الرّنى 
والسّرقة؛ لجواز المْبهة فان انکشت له الحال يانه زى بانتفاء ال هة ره خط کالقذفب» 
سواء إذا عجر عن إِقامةٍ البينة على صدقه وشهادته وحم بفسقّه وحدّهء ولا فرق بینهما. 

وقال القاضي بعد ذلك: لا یحکم بكذِبه بنفس القذف. وإِنّما یحکم بالقذف والعجز 
عن تصدیقه بالبينة» وذلك متأخُر عن حال القذفيء بدلیل قوله تعالی : دم یا پا 
قاو عند أ هم لكي [النور: ۱۳] فحگم بهم بالعجز عن الإيتاء بالشّهادة©. 
(-۱) ليست في «المخني». 


(۲) في الاصل و(م): «حق»» والثبت من «المغني». 
(۳) جاء في هامش الاصل ما نصه: [الذي في «نکت» ابن شيخ السلامية: عن الإتيان بالشهادة]. 


۹۰ 


ثم قال: فان قيل: فيجبٌ أن تُيّل شهادته قبل عجزه عن لقامة البيّنة؛ لاله لم یحکمْ 
بكذبه. قيل : نما لم قبل شهادئُه قبل ذلك؛ لان القذف سببٌ في القدح في العدالق؛ فأكسبّ 
۰ ۰ 0 
SS‏ 

قال الشّيخ تقخ الدين: هذا يدل على أنه يتوقّف عن القّبول بعدّ القذفي وقبل العجز ثم 
قال: واحتجٌ بأنّه يجوز أنْ يأتي بالبيّنة قبل إقامة الحدّ عليه» فلا يتبيّن عجره ه عن إقامة البينة 
قبل وقوع الحدٌ عليه» فيجبٌ أن تُقبل شهادته. 

والجوابٌ: أن هذا التجويرٌ لم يَمنع من إقامة الحدٌ عليه» كذلك لا يمنمٌ من رد 
الشهادة؛ لأنَّ الحدّ لا یجوژ استیفاژه لا بعد ثبوت سببه» كسائر الحدودء فلمًا جارً 
استیفاژه في هذا الحالٍء وجب الحكم بفسقه ورد شهادته. 

قال الشیخ تة تقىئ الدین : فقد تحرّر أنَّ القاذت له ثلاثةٌ أحوال : اخذ‌ها: الآ بطلب مت 
ا فی :نا طلت منه ب ا او لت منه فهك لیأتی بها. وهنا دک 
يُنظرَ ثلائة أيام» فمن عَجَرَء فهو فاسنٌ» ومتی ذهب ليأتي بهاء فهو بمنزلة المطعونٍ فیه. وان 
لم یطالب بالحدٌ ولا بالبيّنة» فهنا على مقتضّى کلام القاضي لم تزل عدالته» وهو ظاهر 
القرآن؛ ويَحتمل كلام الثاني أن يكونّ مطعوناً فيه» وعلى عموم كلايهم في أنَّ القذت 
يوجب الفِسقٌ» لا تُقبل شهادثه. انتهى کلامه. 

وکلامٌ أبي الختلاب المذكورُ يقتضي أنَّ الحکم بالفسق وردٌ الشهادة والحد يتعلّق 
بالمجز عن اقامة ال وان ما کان ثابتاً من قبول الشهادة وغیره» يصحت إلى جين 
العجز. ولم أجده ذكرٌ في بحثٍ المسألةٍ ما يُنافيه» بخلاف القاضي. فصار فیما إذا طلبت منه 
البيّنة نذهب ليأتي بهاء أو لم تُطلبٌ منه ثلاثة أقوالٍ: الثالث: ثقبل إذا لم يُطالب بها. وفي 
المسألة أيِضاً قول غریب. 

قال القاضي في «العُدَّة»: فأمًا آبو بكرةً ون جلد معه فلا یرد خبرُهم؛ لأنّهم 
(۱) وذلك عند قذفهم للمغيرة» ذكره البخاري قبل حديث (1544) تعليقاً بصيغة الجزم» ووصله الشافعي 


في «مسنده» ۲/ ۱۸۲-۱۸۱ ۰ ومن طريقه البيهقي ۱۵۲/۱۰ . 


4١ 


اللکت 


النکت 


جاووا م مجیء الشهادة» ول عرف يالا وقد اختلفوا في وجوب الحدٌّ فيه» 
ویس و6 یه الاجتهاد ولا رد الشهادة بما یسوغ فيه الاجتهاد ولان نقصان العدد من 
معنی جهة غیره» فلا یکو سبباً في رد شهاده. انتهی کلامه. 

ووو كه باه اعد رع اى فاستوّت فيه الشهادةٌ والروايةٌ في القبول كالنّوع 
الآخَرِء فان القاذت في الشتم لا تُقبل شهادثه ولا روایثه حتى يتوبّ» وخكي هذا عن 
السّافعي. 

قال الشيخ تقيٌ الدّينٍ - عَقّيب كلام القاضي المذکور -: مضمون هذا لام اله يقل 
خبره وشهادته وهو خلافٌ المشهور» والمحفوظ عن عمرٌ في قوله لابي بكرة: د تب آقبل 
شهادتك". ولک الا تبلوا روایةً آبی نکر فیجوز أن ترك شهادثه کا لد ویقبل 
خبره. كالمتأوّل في شرب البیذٍ. ونحو ذلك؛ ولانٌ الخبرٌ لا یرد بالهِمَة التي تردٌ بها 
الشهادت من قرابة ۳ صدافة أو عداوة ونحو ذلك» أو لاشتراكٌ المخبر والمخبر فیه 
بخلافي الشَّهادةٍ. انتهی. 

وقوله: «حتی یتوب». 

يعني : إذا تاب» قبلت شهادتهی جُلِدَ أو لم يُجلّد. وقال أيضاً في رواية عبد الله : حدّئنا 
عبد الصّمدء حدّثئنا سليمانٌ - يعني ابنّ كثير حدَّئنا الڙهري» عن سعيدٍ بن المسيّب 1 
عمر حين رب آبا بكرةً ونافعاً وشبلاً» استتابهم وقال: من تاب منکم» قبلت شهادته(*) 


(۱) في (م): «فيما یسوغ». 

(۲) سلف قريباً. 

( بعدها في (م): «لوا. 

( لم نقف عليه بهذا الطريق» وقال الحافظ في «الفتح» ۲۵۱/۰ : أخرجه عمر بن شبة في «أخبار البصرة» 
من طريق سليمان بن كثير» به. وقال أيضاً: أبو بكرة هو نفيع الثقفي الصحابي المشهور وكان أبو بكرة 


۹۲ 


وقال في رواية ابن منصور في المحدودین : إذا تابوا جارّت شهادتهم. 

وقال حربٌ: قال الامام أحمدٌ في القاذفي: إذا تاب» فبلت شهادته. 

وكذا نقلَ عنه؟ جماعةٌ؛ منهم صالحٌ» وزاد: أذهبٌ إلى قولٍ عمرٌ بن الخاب» وقال 
له بكرٌ بنْ محمّد: تعتمدُ على حديثِ عمرّ في قوله لأبي بكرة: إن تبتّء قبلث شهادتك؟ 
قال: نعم» وقول الله تعالى : إلا أَلَّذِنَ ابوا [النور: 0]. 

وقال في روايةٍ حنبل: إذا تاب ورجع» جازت شهادثه؛ على فعل عم ولا لم 
تُقبل» كذا قال الله تعالى : طول تا كم دة بدا [النور: 4] ثم قال: إل ای تابو 
فإذا تابت» قبلت شهادته. 

وقال في رواية حرب: شهادةٌ القاذفٍ إذا تاب» قبلت شهادئه؛ خد أو لم يُحدَّ وكذلك 
کل محدود ثُقبل شهادئه إذا كان عَذُْلاَء قيل للإمام أحمدّ: جُلدَ أو لم يُجلد؟ قال: نعم. 
فذهبّ إلى قولٍ عمرٌ بن الخظاب #. 

وبهذا قال مالك والشافعی . وقال آبو حنيفة: لا تُقبل» وتُقبّل في رؤية الهلالٍء على ما ذَكرّه 
القاضي عنهم . وئقبل شهادةٌ الم إذا حُدَّ في القذف ثم آسلم» واعتذرٌ عن رؤية الهلال باه 
حبر وليس بشهادةء فقال القاضي: لو لم يكن شهادت لم يُعتبر فيه العددٌء وقد قال أبو حنيفة: 
إذا لم يكن في السّماء عِلَةء اعثر فيه عددٌ كبيرٌء وكذلك يُعتبر فيها مجلسٌ الحكم. 

قال الشّيخ تقئُ الدین : وهذا من القاضي يَقتضي أن شهادة الواحد عند غير الحاكم لا 


تؤثْره وقد ذكرثٌ اعتبارٌ اللفظ في موضهه. انتهى کلامه. 


= ونافع بن الحارث بن كلدة الثقفي ‏ وهو معدود في الصحابة ‏ وشبّل - بکسر الموحدة وسكون الموحدة 
أبن معبد بن عتيبة بن الحارث البجلي ‏ وهو معدود في المخضرمین - وزیاد بن عبيد الذي كان بعد 
ذلك يقال له: زياد بن أبي سفيان إخوةً من أم» أمهم سمية مولاة الحارث بن كلدة. 

)١(‏ في الاصل : «عن. 

( في (م): «عنه». 


۹۳ 


النکت 


المحرر 


اللکت 


وتوبتّه : |کذابه نفسه. 


واعتذرٌ الحنفيُ عن الذْم باه اجتلب باسلامه عدالةً لم يُبيطلها حدٌ القذف بخلافب 
المسلم. فإنه أبطلَ عدالّه بحدّه في القذفب فلم يُستفِد عدالهً لم تكن بتوبته؟ فلهذا لم تقبل 
شهادته فقال أبو الخظاب: لا فرق بينهماء فان المع كان عَذْلاً في دين لا سيّما عندّهم. 
وعلى روايةٍ لنا بأنَّ شهادً بعضهم على بعض مقبولةٌ» وولايتّه على يَنيه ثابتةٌ فابطل عدالیّه» 
بالقذف والحدّء ثم استحدث عدالة بالاسلام ومثله المسلم» أبطل عدالتّه ثم بالتّوبا 
استحدت عدالةٌ أخرى, ثم تبطل في المسلم إذا زنّى وسَرقٌ وشرب» ود فإنّه قد أبطل 
عدالتهء وإذا تاب» قبلت شهادثه وإنْ لم تتجدّد عدالةٌ بإسلامه على زعیهم» ثم يجب أن 
لل بهذا في رد شهادیه في رزية الهلالٍ» وآخبار الدّیانات» وولاييِه على أولاده في 
آموالهم وقد قال: يصح منه جميعٌ ذلك. انتهی کلامه. 

قوله: (وتوبثه: إكذابه نفسّه). 

قاله القاضي» فیقول: كَذَّبتُ فيما قلث. وهذا ظاهرٌ كلام الامام أحمدٌ: توبةٌ القاذفی أذ 
كز تيو عاد ی انو كني بسني نان لزنا عبد في ره لیر 
وحرب وابن منصورٍ ویعقوب وصالح: توبةٌ القاذفٍ أن يُكذِبَ نفسّه. وقال في روایا 
الميمونئ: توبثه عندي أن تزع عن ال یکت نفسّهء وحدیث عمرّ هه يدل على هذا 
وقال في رواية الحارث» وقد قيل له عن القاذفٍ: ما توبّه؟ قال: يُكذِب نفسّهء يقول: ان 
قذفث فلاناً؛ وإنّي قد تبث من قذفي إِيّاه. قلت : وإِنْ كان قد شَهِدَ وقد رآه يني يتوبُ مر 
حقٌ قد شهد به؟ قال: ما أدري» هذه توبةٌ القاذفٍ» قال: ونما ذهب إلى حديث أبي بکرة. 

وقال في روايةٍ حنبل: لا تُقَبَّل شهادثه حتى يقول: إِلنّي تائبٌ؛ لان أبا بکرة قال ل 
همز: لْ تبت» لك شبات 

وقال في رواية حنبل أيضاً: يُكذِبُ نفسّهء ویّرجع عن قوله ویتوبٍ ليس بالنّوبة خفاٌ. وقال 
أبو طالب : ا وتوبةٌ القاذفي أن يقومٌ فيُكذبَ نفسّهء ويقول: اي تانب مما قلتُ. 


)١(‏ في (م): «المروزي». 


۹٤ 


وقال أيضاً في رواية أبي طالب وقد سألّه عن توبة القاذف؟ قال: توبئه إذا رجع. فقال: النکت 
قد رجعث. وتات وأعلنَ» مثل قول عم لابی بكر إن تبت» قيلت شهادتلگ. 

وقال مهنًا: قال أحمدٌُ: تجورٌ شهادةٌ المحدود فى قذفٍ إذا عرفت توبثّه» یقول: إِني قد 
رجعث عمٌا كنت قلت في فلان. لا بد مِن هذا. 

وقال له مهنا في موضع آخَحرّ: لا بد من أنْ يتكلّمَ به؟ قال: لا بد أنْ يتكلّمَ به وإلّاء 
من ای يعلمٌ بتوبته؟ وقد روي عن ابن المسیّب» عن عمرٌ مرفوعاً: «توبثه : ٍکذاب نفسه»'") 
ولان إكذاب نفسه يُزيل تلوك عِرْض المقذوفب الحاصل بقذفِهء فتکون التوبةٌ به» وبه قال 

وقيل: إِنْ علمّ صدق نفیه فتوبتّه آن يقولَ: قد ندمث على ماقلت» ولا أعودٌ إلى 
مثله وأنا تائبٌ إلى الله تعالى منه؛ لأنَّ المقصود یحصل بذلك» ولأنَّ الندع توبةء وإِنّما 
اعثبر القول ليعلم تحقّق الندم. 

وتتمّة هذا القول : وإِنْ لم یعلم صدق نفیه. فتوبثه إكذابٌ نفسِهء سواءٌ كان القذف 
بشهادة أو سَبْ؛ لأنّه قد یکون كاذباً فى الشّهادة صادقاً فى السَّبّ. وهذا معنّى ما اختارّه في 
«المغني»» وقطع به فى «الكافىي0”6” » وقیل : إِنْ كانَ سبّاء فالتوبة إكذابٌ نفيه. وان كان 
شهادتة بأن یقول: القذف حرام باطل ولسث آعود إلى ما قلتٌ. قال القاضی: وهو 
المذهبُ؛ لاله قد يكونُ صادقاء فلا یمر بالّنب. وقطع به في «المستوعب» إلا أنه قال: 
يقول: ندمث على ما كان منّي» ولا أعود إلى ما أَنَّهم فيه. ولا یقول : ولا عود إلى مثل ما 
كان مثی. لأنَّ فى ذلك لا بشهد. 
)١(‏ کذا ذکره في «المغني» ۱۹۱/۱4 » وعزاه صاحب اکنز العمال» 32 لابن مردويه. وقال ابن حجر 

في «التلخیص الحبیر» ۲۰4/4 : ولم أره مرفوعاً. 
(۲) ۰۱۹۲/۱ 


(۳) ۰۲۱۲/۲ 
)٤(‏ جاء في هامش الاصل ما نصه: [الذي في «نکت» ابن شيخ السلامیة: فلا يؤمر بالکذب]. 


۹۵ 


اللکت 


وقال الشَّيخ تقئُ الدین: ويتوجّه ان یُحمل قولّه ‏ إذا أكذب نفسّه ‏ على الشّهادة 

بالقذف» كقضيّة أبى بكرةً. 
فرع 

وتقبل شهادةٌ القاذف بمجرّد التوبة في ظاهر كلام الإمام أحمدّ. وقطعّ به في 
«المستوعب» وغیره» وقدّمه فى «الکانی»(؟ وهو المشهورٌ» وقطعٌ به ابن هبیرةٌ عن الإمام 
أحمد. ويحتمل أن يُعتبّر مضي مدَّة يُعلم توبثه فيها. 

وذكرٌ فى «الرّعاية»: أنه إن كان شهادة۲۳۳ قبل بمجرّد التوبة» وان كان شتماً وقذفاًء 
فبعدٌ إصلاح العمل من ودر اب هُبيرة عن مالك : أنه يُعتبر ظهورٌ أفعالٍ الخير من غير حد. 
وعن الشافعی : اا 

وقال القاضي - في بحب المسألةٍ -: على أنَّ في الآيةِ ما يمنعٌ رجوعه إلى ما یلیه؛ وهو 
زوا سمة" الفستق» من وجوو: 

أحدها: أنه لو عاد إلى زوا سمة”" الفستء لم يُشترط فيه صلاخ العمل» ولکان 
يُقتصر على قوله تعالى: الب تابوه [النور: ۰] لأنَّ الفسق يرتفمٌ بمجرّد التوبة» وإنّما 
قبولُ الشهادة يُشترط فيه صلاحٌ العملء فَبَتَ أن الاستثناء عاد إليه. 

واحتجوا للمسألةٍ بما رواه ابن المنذر"** وغیره عن ابن عبّاسٍ في قوله تعالی : «ولا نتب 
کم دة آبدا تیف هم لقيش © رل ان > [النور: 5-4]فمن تاب وأصلح فشهادته في 
کتاب الله تقبل. وعن أبى الدُرداء # أنه قال : إذا قال بعد ضربه : أستغفْرٌ الله» وأتوبٌ إليه من 
قذف المحصنات بعد . خين یفرغ ین ضَريهء فلم يعلّم من إلا خیرا قبلت شهادثه. 
)١(‏ ۲۱۱/۲ . 
(؟) في الاصل : «شاهده». 
(۳( في (م): «تتمه؟. 
)٤(‏ الطبري في «تفسیره» ۱۷۲/۱۷ ۰ والبيهقي ۱۵۳/۱۰ . 
(0) ليست في (م). 
(7) بعدها في (م): ابعد». 


۹۹ 


ثم إن القاضي ذَّكّر بعد ذلك المساألةً بخلافٍ ذلك» وقال: إِنَّ شهادته بل بمجرّد 
التوبة؛ لأنّا قد حکمنا بصحّة التوبة في الباطن» فلم تُعتبز في بول الشَهادة إصلاحَ العمل 
كالتَّوبةٍ عن الرّدّة. 


وقال الشَّيخ تقیْ الدين ‏ عند قوله : إِنَّ القاذف تُقبل شهادثه إذا تاب : معناه التوبةً 
الصحيحة التي يُعلم صحتهاء وذلك لا یکون إلا بعد سَنَة» وصلاخ العمل المذكورُ في 
القرآن نما هو لتصحيح التوبق وسقوط العقوبة لا یُستلزم قبول الشهادق فإنَّ العقوبةً تسقط 
بالشّهاداتِء وبالخول في أوائل الخیر. وعلی هذاء فلا فرق بين التوبة من الردّة وغیرها. 
وقوله -يعني القاضي -: قد حکمث بضكة التوبة في الباطن. فيه نظرّ» ونصوصل أحمدّ 
تخالف ذلك» فإنّه إن أراد أنّه هو الذي حكمّ بذلك» فقد یصدّق وأما نحن » فلم تحکم 
بصحّتها في الباطن. 

قال القاضي : ولأنَّ القذت على ضَرْبِين: قذفٌ بلفظ الم كقوله: زنیت» و: آنت 
زاب وقذفٌ بلفظ الشَّهادةٍ المردودة. ثم إذا كان بلفظ الشهادة المردودةء قُبلت شهادثه 
بمجرّد التوبق كما دلّ عليه حدیث عمرّء فكذلك إذا كان بلفظ الشَّتمء قال: ولائّه يُقبل 
خبره بمجرّد التوبةء ولا يُعتبر فيه صلا العمل» كذلك في باب الشّهادة» واستشهد باية 
الفرقانٍ والبقرةا'': وفي كليهما نظرٌء قاله الشّيخ تقئ الدين. 

قال القاضي : ولان التوبة ESS‏ في الحالٍ» وهو إذا وجدّ ”"الندمء 
والترك والعزمُ على الخروج من المَظلمة' آو یکرن فیما بینه وبينَ الله تائب ولا يشترط 
فيها صلاخ العمل » كذلك التوبة الحكميّة؛ بعلّة أنّها إحدى الوبتین. 
)00 وهما قوله تعالى : : لام اب وا ومیل حسملا سیا مادک یل ا متتانهم سکم وکا له 

َر يما [الفرقان: ۰]۷۰ وقوله تعالى: إل الب تابا روا 0 


الوب الم [البقرة: .]١5١‏ 
(۲-۷) في الاصل : «الندم وترك العزم والخروج من الظلمة» وينظر «الغني» 14/ 1597-1937 . 


۹۷ 


اللکت 


المحرر 


النکت 


: م و ا 0 اه 
واذا تات الفاسق قلت نها دنه تخرد تو وعنه: يعتبر معها ‏ في غير 


القاذف - إصلاح العمل ستة. 


فقد ظهرٌ من ذلك أنَّ لنا في قبول شهادة القاذف بمجرّد التوبة خمسة أقوال. والمعروث 
في المذهب اد التوبةً من الردة ليست کغیرها» كما أنَّ المعروت الحکم بصة التوبة في 
الباطن. 

وظاهرٌ کلام بعضهم النَّسويةٌ بين قبولٍ الخبر والشهادة بمجرّدٍ التوبة وعدیه» خلاف ما 
صرح به القاضي» فتكونٌ المسألةٌ على وجهین. 

فرع 

رجلٌ حلف بالطللاقٍ أنه رای شخصاً يزني» فهل تطلق امرأثه؟ 

ينبغي أن یقال: إِنْ عَلِمَ کذب نفیه. طَلّقت باطناً وظاهراً» ون عَلمّ صدق نفیه 
طَلقَّتُْ في الحكم. 

قوله : (وإذا تا الفاسقٌء قُبلت شهادئه بمجرّد توبته). 

هذا هو الرّاجِحٌ في المذهب؛ لما تقدّم» وقوله عليه الصّلاة والسلامٌ: «التوبةٌ تب ما 


قبلّها» رواه ل وعن أبي عُبيدةً بن عبدٍ الله بن مسعودٍء عن أبيه ‏ ولم يُسمع منه ‏ عن 


ی ا 0 E 0 2 ۳ ٤‏ ,م 
النبى ا : «التائب من الذنب كمن لا دنب له» إسناده نقات » رواه ابن اک وغیره. 


قوله: (وعنه: يُعتبر معها - في غير القاذفٍ ‏ إصلاح العمل سَنَةُ). 

كالرٌوايتين. وقیل : إِنْ قَسَق ۳ بفعل» وإلّاء فلا يُعتبر فيه إصلاح ذلك. 

۰۳۱۲-۳۱۱ /۲ لم نقف عليه بهذا اللفظ واخرج آحمد (۰)۱۷۷۷۷ والبخاري في «التاريخ الکبیر»‎ )١( 
والبيهقي ۱۲۳/۹ عن عمرو بن العاص ك في قصة إسلامه أن رسول الله كك قال له : يا عمروء بايع؛‎ 
فان الاسلام يجب ما كان قبلهء وان الهجرة تجب ما كان قبلها».‎ 


)۲( في السئنه» (۰)4۲۵۰ قال الحافظ في «الفتح» 1/1 : سئده حسن. 
۳( في (م): افسخ». 


۹۸ 


وقيل: يُعتبر مضي مدو يُعلم فیها حاله بذلك. 
وذَّكّر القاضي في موضع: أن التائب من البدعة يُعتبر له مضي سََ+ لحدیث صبیغ": 
أن عمرٌ ل لا ضَرَبَه » آمر بهجرانه حتی بلخته توب فأمّر ألا یکلم لا بعد سَنَدِ رواه الامام 
احم ي" . 

وروی المرُوذي”" عن احمد أنه قال: لا یکلم التائبُ عن البدعة الا بعدَ أن يأتي عليه 
سه كما آمر عم بنْ الخطّاب ألا یکلم صَبِيعٌ لا بعد سَنَة. وقال: من علامة توبته في هذه 
السّنة أن يُنظرٌ إليه» فإِنْ كان يوالي مَن عاداه على بدعته» ويُعادي من والاه» فهذه توبةٌ 
صحيحة. واختار القاضي في موضع : أنَّ التائب من البدعة كغيره في أله لا يُعتبر إصلاح 
العمل وقال عن هذا النص: محمول على طريتي الاختيارٍ والاحتياط» وقال: وقد قال 
الإمامٌ أحمدُ ‏ في رواية یعقوب. في رجل من الشّكاكَ أظهرٌ التوبةً - فقال : يتوب فيما بينه 
وبين الله ويجانِبٌ آهل مقالیه حتى يعرف الناس أنّه تائبٌ. قال: وظاهرٌ هذا أنه لم يجعل 
مجانبته شرطاً في صحهة توبته» وإِنَّما جَعَلها ليكونَ ذلك دَلالةَ على توبته عند من رف ذلك 
منه» ولم يُشترط معنی زائداً على ذلك. وهذا اختیاژه في «المغني» قال: والصحيحٌ أنَّ 
التوبةٌ من البدعة كغيرهاء إلا أن تکون التوبة بفعل يُشبه الإكراة» كتوبة صبيغ» فتُعتبر له مده 
تُظهر أن توبتّه عن إخلاص لا عن إكراء. 
)١(‏ بوزن: عظيم» وآخره معجمة ابن مشل» بمهملتین الأولى مكسورة والثانية ساكنة» ويقال: 


بالتصغيرء ويقال: ابن سهل الحنظلي. له إدراك. «الإصابة» 178/6 . وخبره في «سئن» الدرامي 
(5١)و(158١).‏ 


)۲( لم نقف عليه » وجاء في «المغني» ١96/١5‏ : رواه أحمد في «الورع». ولم نقف عليه في المطبوع منه. 
(۳) في (م): «المرزوي». 
(۶) ۱۹۵/۱۶ . 


۹۹ 


ا من الفروع المختلفی فيها ٠‏ كمّن تزوّج بلا ول أو شرب من التَبِيذٍ 
ما 55-7 او ا أو حجّاء مع إمكانهما ونحوه» متأولآّء لم ثرد شهادته. 


وقال الشَّيخ 7 تقيٌ الدين : من تأمّل کلام أحمدّ» وجَده نما يُعتبر في جميع المواضع 


- 


التوب؛ لكنْ نحن لا علم صدقّه في توبته بمجرّد قوله: قد تبث. فلا بدّ من انكفافه عن ذلك 
الب وعلاماته سَنّة؛ ليكونَ هذا دليلاً لنا على صدق توبته فیما بينه وبين الله» ويجانِبٌُ أهل 
مقالته» حتى يعرف الناس أنّه تائبٌ. فجعل التوبةً فيما بينه وبين الله صحيحة في الحال» وأمّا 
عند النّاسٍِ» فيترك مواضعٌ الذنب» وهو مجائّبةٌ أصحاب الذنب. وقول القاضي: نما أمر 
بذلك ليكونً دليلاً على توبته عند من عرف ذلك منه. ضعيفٌ؛ لأنَّ المجانبة لأهل المقالة) 
واه واا انها لأنَّ ملازمته دليلٌ على القيام بموجب التوبق ولان تاج زف 
اناس منه ذلك» وهذا يقتضي معرفةً من مرف أنه قد تاب ون لم یعرف أنه تاب» ألا ری أنَّ 
المسألةً: أنه آظهر التوبةٌ» فحقيقةٌ التوبة عن إظهار» وكذلكٌ قوله: مِن علامة توبته موالاةٌ من 
عاداه على البدعة ومعاداءً من والاه علیها. وقال: فهذه توب صحیحً فعلمت أله لا بد من 
علامةٍ تدا على صحّة التوبة» وإلّاء فلو كان مجرَّدُ التکلم بالتوبة موجباً لصحّتهاء لم يَحنَجْ 
إلى علامة. ۱ 


أن 


ثم ذكر الشیخ تقيُ الدین كلامّه المکتوب في القاذفی» وذکر ابنن عقيل : أن المبتدع إذا 

تاب» هل تَقبّل شهادته أو یعتبر فيه صلاخ العمل؟ قال : والقیاس قبول شهادیه. لصحة 
توبقه» كما قدّمنا في الردّة والقذفب. لكنْ طرحنا القياسَ ها هنا لأجل الإثم والأنّر. ثم ذکر 
روايةً المرُوذي"" المذكورةً لقولٍ عمرٌ لأبي بكرة: إِنْ تبت قَبلتُ شهادئك. وقال مالك: لا 
أعرف هذا. قال الشافعی : وكيف لا يَعرفه وقد أمر النبئٌ ل بالتوبة» وقاله عمر لأبي 
بكرةً؟ ! 

قوله:( ومّن أتى شيئاً من الفروع المختلّف فيهاء کمن تزوّج بلا ولّ؛ أو شرب من 
النْيذٍ ما لا یسکره أو أَخَرَ زکاءٌ أو حجًا مع إمكانهما ونحوه متأوّلاً» لم ترذ شهادته). 
(۱) بعدها في (م): «المبتدعة). 
(۲) في الاصل : «المروزي . 


١٠ 


نص عليه الامام احمدٌ في رواية صالح وغیره وأنَّهِ يُحدٌ شاربُ النبيذِء ویْصلّی خلفّه» 
وتقبّل شهادته وهذا هو المشهورٌ من المذهب. وهو قول آبي حنيفة والشافعی؛ ان 
الصحابةً # کانوا يختلفونَ في الفروع» فلم يكن بعضهم یعیب مَن خالفه ولا يفسْقه. 

ونقل عنه على بن الموفّی"؟ - في الصّلاة غلك ونور E‏ ۱ بان ای مه 
یشرب هذاء ولا خلت من یجلس إلى من یشرب هذا. 

قال القاضي : وهذا محمولٌ على ما يُسكِرٌء ویجوز آن یْحمل على ظاهره» فيخرجٌ فيه 
روايتانٍ؛ ويَشهدٌ لذلك ما قاله في رواية بي الحارثِ في إمام بيع كَرْمَه ممن يذه خمراً: 
لا تملرق ضاف 

وقالَ في رواية عبدٍ الله وإبراهيمَ : مّن استطاع الحجٌ ولم يحجً» لا تجوز شهادته. انتهى 
كلام القاضي. وكذا نقل أبو الحارث. 

قال القاضي في موضع آتحر: وهذا مبالغةٌ في الفور؛ لألّه قد أسقط عدالته في الموضع 
الذي يُسوغ فيه الاجتهاد. وقال أيضاً: وظاهرٌ هذا اه لم يسوّغ الاجتهاة في تأخیره(۳) 

وذکره في «المغني»”" قولاً» واحتجٌ له في «المغني» بقولٍ عمرّ: ما هم بمسلمین"*. 

وقال ابن أبي موسی: الأظهرٌ ین قول الإمام أحمد أنه لا تُقبّل شهادةٌ من شرب النبيذ 
متأولا ولم يَسْكَرْ. قال في «الرعایة» : لفسقِه إذاً. وهذا قول مالك واختاره الشیخ تقىٌ 
الدين» قال: رَد شهادثه؛ لاستحقاقه الهجرٌ والعقوبةًء کالمبتدع؛ والعِلَّة أله موجبٌ لح 
وهذا لا يتعدّاه. 


)١(‏ هو: أبو الحسن العابد علي بن الموفق» كان ثقة» نقل عن الإمام أحمد أشياء. امختصر طبقات 
الحنابلة»؛ ص۱۷۱ . 


(۲) في الأصل: «أن يسوغ الإشهاد في تاریخه» وكتب فوقها: «كذا»» وفي الهامش : «صوابه...٠‏ ثم ذكر ما 
أثبت. 

. ۱۷۰/۱۶ 5 

)٤(‏ آخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۱۵۲۷) و(۱۵۸). 


۱ 


التكت 


النکت 


آمل خلقه ان وجدته فن الجامع» ولعل : «لا» زائدة. 
ونقل غيرٌ واحلٍ عن الامام أحمدَّ فيمن ترك الوتر متعمّداً : ساقظ العدالة. 


وقال في رواية سندي: وقیل له: فتّرى أنْ يكتبّ عمّن يبِيعٌ هذه العِيْنة؟ قال : لا ُعجبني 
أن يكتب عن مُمین» وفي الللاعب بالمّظرَنح خلاف سيأتي. 


وقال الشیخ تقئُ الدین في المُصِرَّين على تَرلٍ الجماعة: ترذ شهادئهم بل یقائلون في 
ا فا تن لا بقل ا بوجویهاه و بفیل تازگها 
ويفسّق المصرین على تَرْكها إذا قامّث علیهم الحجّةٌ التي تُبيح القتال والتفسیق» كما يقائّل 
اهل البغي بعد إزالة الشُّبهةٍ ورفع للع 

وقوله : فى «المحرّر»: «متأولاً». وكذا من قلّد متأولاًء ویدخل في كلايه وكلام غيره من 
یقوژ(: « الماء ب من الماء»” ". أو أجارٌ بیع درهم بدرهمينٍ نقداً. 


وظاهرٌ كلامه فى «الرّعاية» أنه يفسّق فى هاتين الصّورتين اتفاقاً. وذکر فى «المستوعب» 
المسألةً كما کر غيرٌه؛ وقال: ودَگر ابنُ أبي موسی: أنَّه لا قبل شهادةٌ من يقول: «الما من 
الماء»» ولا مَن يجوز بیغ درهم بدرهمين نقداً. وتعلیل هذا : إِمّا لضَّعف الخلاف فيهماء 
نظ أيضاً. 

)١(‏ ليست في الأصل» وجاءت العبارة ف في «الفروع» ۰۳۶۳/۱۱ و«الإنصاف ومعه المقنع والشرح الکبیر» 

64 هکذا: وعنه : أجيز شهادته ولا اصلّي خلفه» وأحده. 


زفق في (م): «من قال یقول عليه الصلاة والسلام». 
(۳) هو قطعة من حديث أخرجه مسلم (۰)۳۳ وأحمد (۱۱۲۳) من حديث أبي سعيد الخدري 4. 


۱ 


قال القاضي على ظهر جزاء «العُدَّة»: نقلتُ من «مجموع»" لابي حفص البرمکیع(۳ 
من خط ولده أبي إسحاق”": عبد الله: سم أبي يقول: ١‏ لى أن وج غيل يكل رش 
بقولٍ أهل الكوفةٍ في النَبِيذء وأهل المدينة في المُشاعء وأهل مك في المتعق لكان فاسقاً. 

قال القاضي : هذا محمولٌ على أحدٍ وجهین: ما أن يكونَ من أهل الاجتهادٍ ولم یز 
اجتهاده إلى الرخص: نهذا فاسق؛ لاه ترك ما هو الحن عنده واه تبع الباطل. أو يكونٌ 
عاميّاء فأقدمَ على الرُخص من غير تقليدٍء فهذا ایضاً فاسنٌ؛ لأنّه اخل بمَْضه» وهو التقلیذ. 
فأمّا إن كان عاميا وقلّد في ذلك» لم يفسّق؛ لاله قلّد من يسوعٌ اجتهاده. 


قال الشّيخ تقيُ الدین : قد فس العاصي المجتهدٌ إذا عمل برخصةٍ مختلفٍ فيها من غير 
اجتهاد. اا ا فين شان ومع هذا فكلامٌ الإمام أحمة نما هو فيمن يتّبع 
الرّخصٌ مطلقاًء المختلت فيها مع ضعفِهاء وهذا فاسقٌ؛ لاله یفعل الحرامً قطعاً. انتهى 
کلامه. 

ولم يقل في موضع خر : مع ضعفِها. انتهی کلامه. 

وما ذكره القاضي هو ظاهرٌ کلام الأصحاب رحمهم الله تعالی. وقد ذَّكّروا فيمن صلّی 
وتَرّكَ شرطاً او رُكناً ساع فيه الخلاف من غير تأويل ولا تقليد: أنه لا تصحْ صلائه في أصحٌ 
الرواياتِ؛ لأنَّ فرضه التقليك وقد تَركه. والانية: لا إعادةً إن طالٌ الرّمن. والثالثة: تصحٌ 
مطلقاً؛ لخفاء طرق هذه المسائل. 


وعلى هذه الرواية يُخرّجٍ عدم الفستي في مسألينا. 


)۱( في (م): «المجموع». 
(؟) هو: آبر حفص عمر بن أحمد بن ابراهيم البرمكي» كان من الفقهاء الأعيان النساك. له: «المجموع»» 
واشرح بعض مسائل الکوسج». (ت۳۳۷ه) «مختصر طبقات الحنابلة للنابلسي ص۳۹ . 


() هو: آبر إسحاق إبراهيم بن عمر البرمكي» كان زاهداً فقیهاً مفتياً قيّماً بالفرائض وغيرهاء وکانت حلقته 
بجامع المنصور (ت۵؟ 4ه). «مختصر طبقات الحنابلة» للنابلسي ص ۳۷۳ . 


۱۰۳ 


اللکت 


المحرر 


وان اعتقد تحریمه» رَدّت. نص علیه. 


ویوافق کلام القاضي قول ابن عقيل : لو شرب ابید عام بغیر تقليدٍ لعالم» فُسّق. 

ووجدث بخظ القاضي تقيّ الدين الزریرانیخ البغدادي الحنبلي: الآخذ بر خص العلماء 
هل يُفسّق أم لا؟ فيه روايتان» مثل الآخذٍ بزخص مالك في تَرْكٍ الشهادة في اللکاح» والقول 
بطهار: الکلب والختزیر في كال انا وکاستباحة الب على قول الان وتزویج ابته 
من الرّنى على قول الشافعیی» ونحو ذلك فيما لیس له شبهةٌ قویة. فأمّا ما قویت شبهثه 
كمسل الذَّكَر في حقٌّ المتوضّئ» وخروج الدم من بقيّة البدن وما أشبة ذلك» فلا يفسّق. 
وهذا كله في حي العالم» أمّا العامئٌ» مركم علیه ني ا انتهی کلائ. 

فظهر ین ذلك أنَّ من فعلّ مختلفاً فيه بغير تأویل ولا تقليدٍء أنه فسّق في المشهور. وان 
تال او فد إن لم يتر خص فلا يُفسّق. وان ت تيع الأعصء فهل يفكق آم لا » آم يفرّق بين 
ما كوي دلیله وما ضَعُفء أم لا يقال بهذه التّفرقة في حقٌ العالم فقط آم یفرّق بين العاميي 
والعالم مطلقاً؟ فيه آقوال. ۱ 

قوله : (وإن اعتقدٌ تحريمّه. رَدّت. نص علیه.وقد تقدّم). 

وقال في رواية الأثرم في المحتجم يصلي ولا يتوضّأ فان كان من يندز بهذا» فلا 
وضوء فیه » فلا يُعيدونَ» بذكن بقلم الا یو یعیدون كليم 

قال القاضي : فقد أبطلّ إمامئه مع اعتقاده الحریمٌ» وابطال الامامة هاهنا كإبطال 
الشّهادة؛ لأنَّ العدالةً شرظ فيهاء وهذا هو المشهوژ؛ لاله فعل يحرم على فاعِلهء فأشبّه 

واعتبرٌ في «المغني»“ على هذا أنْ يتكرّر. ولم أجده في غيره. 

وذّكرٌ في «المستوعب» في الصّلاة: أنه یفسق؛ ولهذا قال في «الرعایة»: فس على 
الأصح. 
)١(‏ ۱۷۰/۱۶ . 


۱۰ 


وقيل: لا ترد أيضا 


وقوله : في «المحرّر» : (وقیل : لا ترذ أيضاً). 

وهو قول النَّافعية؛ لأنَّ لفعله مَساغاً في الجملةء فأشبة امن على جله. 

ا ی ی “١‏ مع خلافی إبراهيمَ بن سعيدٍ وعبید 

بن الحسن» وبمن طلّق ثلاثاً وأمسك امرأته؛ مع خلافب الحسن. 

ناگ اعتقادٌ استباحة هذا المحرّم؛ فلا يُسقط الشهادةً» ذگره القاضي وغيره من 
الأصحاب محل وفاق.وقد قال عبد الله: سئل أبي عن عبد الصّمد بن التُعمان؟ قال: نحن 
لا نكتبٌ عن عبدٍ الصمد. قیل لعبدٍ الله: فَلِمَ گرهه؟ قال: كان يرى العِينة. 

هل یجوز أن يشهد العقدّ الفاسدّ المختلّف فيه» ویشهد به؟ 
0 7 ۴ 5 .لي سس 0 و 
وفي بعض المواضع خلاف سبق - والا» لم پجز. 

وقال الشَّيخْ تة تقيُ الدین : قال القاضي : هل یجوز أن یشهد العقدّ الفاست ویشهد به؟ 
فان كان ذلك في عقدٍ متَّفْقٍ على فساده: كعقدٍ الرّباء» والعمدِ المشروط فيه الخيارٌ المجهول 
أو شرظ باطل بإجماع” "©: لم تجز الشَّهادةٌ به» فأمًا إِنْ كان فساده ما یسوغ الاجتهاد فيهء 
فلا یمن ؛ E GDS‏ وقد سأله: فإن 
کانوا یُشهدون على رباً؟ قال: لا يشهدونَ على رباً إذا علمت”*'.وقال في رواية حرب» في 
الرّجل يُدعى إلى الشّهادة ويظنٌ أنه ربا أو بِيعٌ فاسدٌء قال: إذا عَم ذلك» فلا یشهد. 
(۱) جاءت في الاصل هکذا: «المعنا). 
زفق بعدها في المطبوع : «لم يجز شهوده و). 
(۳) هو: أبو بكرء أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة الإمام الحافظ المتقن الفقيه. نقل عن الامام 

أحمد مسائل وأشياء كثيرة. (ت۲۹۳ه). «طبقات الحنابلة» 54/١‏ ۰ واسیر أعلام النبلاء» ۱6/ ۸۳ . 
(4) في (م): «علموا». 


المحرر 


اللکت 


اللکت 


وقال في رواية بكر بن محمدٍء عن أبيه» في الرّجل يُفضّل بعض وليه : یشهد؟ قال : لا 
یُشهد. قيل له : فقد شهد. فقال: لا تشهذ للّذي أشهدكَ ولا لولده. 

وکذلك نقل إسماعيل بن سعيدٍ: لا تشهذ على عطیةٍ من لم يَعدِل فيهاء وكذلك نقل آبو 
الحارث : إذا علمت آنه يريد آن يَرويَ میرائه عن ورئنه» يصيّره لبعض دون بعضء لا تشهد 
له بشيء. 

قال : وظاهرٌ هذا يقتضي أنَّه لا یُشهد. وانْ كان مختلفاً فيه؛ لأنَّ تفضیل بعضهم 
مختلفٌ فيه» واحتجٌ بقوله: «لا ينكح المحرم ولا ینکح؛ ولا يَشهد)”". 

رتیت الان ولحدیث لل شاهد(" الربا. قال: ولادٌ فعل الفاسد منکر» 
وحضور المنکر منکر. 

فان قيل: ما رويتموه من الأخبار في أحكام یسوغ فيها الاجتهاث وهو الشّهادة في 
نكاح المُحرم» وإذا خص بعض أولاده؟ قيل: في هذا تنبيةٌ على تحريم ذلك فيما الق على 
فساده واذا قام الدلیل ** على المختلف فيه » خصّصناةف» وبقى تنبیقه على ظاهره. 


فان قيل : فالشامد لا یرم بشهادیه» وانّما ذلك إلى اجتهاد الحاکم؟ 


)١(‏ آخرجه مسلم (۱8۰۹) من حدیث عشمان بن عفان » دون قوله: «ولا يشهد». وکذا هو عند أحمد 
(0 (40۲) وزادا فیه : «ولا یخطب». وأما قوله : «ولا يشهد). فقال في «المغني» ۱۱۵/۵ : وهذه 
اللفظة غير معروفة. وفي «المجموع» ۲۸۱/۷ : قال الاصحاب: ليست ثابتة. وفي «التلخیص الحبير» 
۴ : والظاهر أن الذي زادها من الفقهاء آخذها استنباطاً من فعل آبان بن عثمان لما امتنع من 
حضور العقد» فلیتأمل. 

(۲) بعدها في (م): «بن بشیر». ولعل المراد حدیثه المرفوع : «الحلال بین» والحرام بين. وبینهما مشبّهات 
لا يعلمها کثیر من الناس...» أخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم (۰)۱۵۹۹ وهو عند آحمد (۱۸۳۷) 
و(۱۸۳۷۸). 

(۳) في (م): «شاهدا» والحدیث آخرجه مسلم (۱۵۹۸) عن جابر 4 قال : لعن رسول الله هة آكل الرباء 
وموکله» وکاتبه» وشاهدیه» وقال: هم سواء. وهو عند أحمد (۱8۲۲۳). 

( في الاصل : «وقام الدلیل». 


۱۰۹ 


قیل : وإِنْ لم یرم فلا یجوژ له آن يَحضرٌ المنكرٌ؛ لأ حضوزه منكرٌ. 


فان قیل : فلله حكمٌ في الفاسد» كما له حكمٌ في الصحيح» فهو ینقل الفاسد فينفذه 
الحاکم؟ 


قيل : فيجبٌ أن يَحضّرٌ المؤاجرٌ الشاهدٌ بیع الخمر فيشهد بذلك. وکذلك دُورٌ الفسق 
لشاهد الرّنی» فیشهد بذلك» أن لله فيه حکما وهو سقوط ثمن الخمرء ومهر الزَّانية. 


قال الشّيخ تقيُ الدین : الشّهادة عليه إعانةٌ على حصوله» والإعانةٌ على المحرّم محرّم 
فامًا إذا غلب على ظتّه آنه يشهدُ عليه ليبطلّه» فذلك شي؛ آكحرٌ. انتهى کلامه. 

وظاهرٌ قول السّيخ تقيّ الدین كما تقدّم في رل الفصل. 

وعليه ما ذكرّه القاضي في نص الإمام أحمدّء وکذا ما رواه أبو النّصر”'© اليجلي: أنه 
سمع أبا عبدٍ الله یکره الهينك ویکره أن يَسْهِدَ الرجل على شيء منهاء هذا إن حملت 
الكراهةٌ على التّحريم. واطلاق القاضي عدمٌ المنع يقتضي جوارّ الشَّهادةٍ مُظلقاً. وهو خلاف 
کلام الومام أحمد. ۱ ١‏ 

وقد يقال : ينا ضَعُف دلیله وكان خلاف خبر واحدٍء لم یهد فيه» وإِلّاء شُهد كعطيّة 
الأولادٍ وما في معناها. 


وقال القاضي سعد الدّين الحارثی "۳" في «شرحه» : العلمٌ بالتّفضيل أو الخصیص یمنع 


)١(‏ کذا في «طبقات الحنابلة» ٠١5/١‏ ۰ و«الوافي بالوفيات» ١54/4‏ ۰ و«المقصدالأرشد» 
0--114. وجاء في «تاریخ بغداد؛ 187/1 ۰ و«مناقب آحمد» ص۱۲۸ ۰ و«مختصر طبقات 
الحنابلة» للنابلسي ص14 ۰ و«المنهج الأحمد» ۲۵۸/۱ ۰ واتسهیل السابلة» ۱۹۰/۱ : أبو النضر 
بالضاد المعجمة. وهو : إسماعيل بن عبد الله بن میمون بن عبد الحمید بن أبي الرجال» مروزي 
الأصل» نقل عن الامام أحمد مسائل كثيرة. (ت۲۷۰ه). ۱ 

(۲) هو: سعد الدين» آبو محمدء وأبو عبد الرحمن مسعود بن آحمد بن مسعود بن زيد بن عياش الحارئي 
البغدادي» ثم المصري» الفقیه. المحدث الحافظ قاضي القضاةء برع وأفتى وصنّفء درس بعدة 
آماکن» وولي القضاء. (ت١1لاه).‏ «ذيل طبقات الحنابلة» ۲/ 757 ۰ «شذرات الذهب» ۲۹۲۸/۲ . 


۱۷ 


اللکت 


المحرر 


وأمّا المروءةٌ: فاستعمال ما یجمله ویزینه» وتجنْبٌ ما یدنسه ویشیّنه» فلا تُقبّل 
افد لكل دس :وجا رح سس سح 
تحمل الشهادة به وأداغها مطلقاًء حکاه الأصحابٌ. ونص علیه» ثم كر التصوص السابقة» وأن 
الاماع أحمد قال في رواية أحمدّ بن سعيدٍ: وان سأله بما سَمِع عند قاض يرى ذلك جائزاً» لم 
يتشهد له به » وعللّه الحارئئٌ بأنّه جَوْرٌء فامتنعت الإعانة عليه» وذكر أنه قول إسحاقٌ. 

ونقلَ أبو طالب عن الإمام أحمدّ: أله سثل عن رجل نحل نحلة لابه ولم يُعلم الشهود 
أنَّ له ابناً غيرّه» ثم علموا بَعْدُ أنه له غيره» فدعاهم إلى الشَّهادةِ؟ قال: إِنْ لم يُشهدوا لهء 
أرخو لیس علیهم شی انتهی کلامه. 

فامًا إن احتمل عند الشّاهد أنَّ العقد فاسدٌّ» فانه يَشهد”' إن ظنَّ فساده» على مقتضی 
كلام الإمام أحمد السَّابقِء لكنْ هنا ينبغي أن يقال: یکره وقد يقال بتحریمه» كما في ظنٌ 
جَعْل العصیر خمراً» وظنْ جعل الدارٍ المستأجرة مكاناً يُباع فيه الخمرٌ. 

وقال الشَِّيخْ تقیْ الدین في موضم آخر: فصل: التّهادةٌ على الاقرار الذي یعلم أنه 
تلجئةٌ؛ أو كاذب أو فيه تأویل : قد أبطل الإمامٌ أحمدٌ إقرارٌ التلجئة» ونضّه مكتوبٌ عند 
مسألةٍ الإقرارٍ للرّوجة إذا أبانها ثم تزوّجها. وقال في موضع آخرّ: إن الأمرّ بإقرارٍ باطل مثل 
أمرٍ المريض أن یر لوارث بما ليس بحقٌء لیبطل به حقٌّ بقيّةِ الورئة» فإ الأمرّ بذلك 
والشهادةً عليه باطل. 

قوله: (وامّا المروءةٌ: فاستعمال ما يجمّله وزینه. وتجئب ما( يدنْسه ويثِينه. . . إلى آخره). 

المروءة: الإنسائة. وقال أبن فارس(۳*: الرجولية”*. وقيل : صاحبٌ المروهة: من 
يصون نفسّه عن الأدناس» ولا يُشينها عند النّاس. وقيل: هو الذي تسیر بسيرة أمثاله في 
(۱) بعدها في (م): «وكذلك ينبغي». وقد ضرب عليها في الأصل. 
(۲) في (م): افي». 
(۳) هو: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني» المعروف بالرازي» المالكي؛ اللغوي» صاحب 

كتاب «المجمل» كان رأساً في الأدب» بصيراً بفقه مالك. «إنباه الرواة؛ ٩۲ /١‏ ) و«سير أعلام النبلاء» 


۳/۷ . 
(4) في «مجمل اللغة» ۸۲۸/4 : كمال الرجولية. 


۰۸ 


شهادة المصافع TOR‏ ۲۱9 والمغئي والرقاص» والمشعود ومّن يلعب بالترد أو المحرر 


زمانِه ومكانه. قال آبو زيدٍ: یقال: مَرُو الرجل» اي: صار ذا مروءة» فهو مَّرئ» على اللکت 
یرآ إذا تکلت المررنه: 

والرَقّاص: الذي یعتاٌ الرقص» ویقال : رَقّص یرقص. 

والشّطرنح : قال الجوالیقی ۴۳ : فارسی معرّب» وهو بالشّين المعجمة المفتوحة ومکسورة 
وحکاه فيه بعضهم بالسّین المهمَلة والمعروف في المذهب تحريمٌ اللّعب بالسّطرنج. 

قال حربٌ: قيل للامام احمة: أترى بلعب الشطرنج بأساً؟ قال : الباس كلّه. 

قيل: فإنَّ أهل الثغر يلعبون بها للحرب؟ قال: لا يجوزء هكذا وجدت هذا النص. 
ونقل الشيخ تقي الدين من «زاد المسافر» لأبي بكر عن حرب قال: قلت لأبي إسحاق: 
أترى بلعب الشطرنج باساً؟ قال: البأس كله . 

قلت : فاد أهلّ النّمْر يلعبونَ بها للحرب ؟ قال : هو فْجورٌ .وذكرها أبو حفص عن 
الامام أحمدٌ . انتهى کلامه . 

وقال ابن عقيل : وقد قال آبو بکر : تیاس قول الامام أحمد ومعناه تول الشافعی 
بالشطرنج» ون إذا لم يأخذ العوضء لم ترد شهادئه. انتهى کلامه. 

وظاهره : أنه لا ترد شهادةٌ لاعب الشطرنج بها إذا لم يأخذ العِرّض.وقال في «الرّعاية»: 
وقیل : یکره فثقبل شهادة مَن لم یکیر. 

فظهرٌ من ذلك : أله لا يَحرمُ في وجوء وأنَّ عليه: هل تقبل شهادةٌ من أكثرٌ منه؟ فيه وجهان. 
)١(‏ المصافع: مفاعل من: صفعء وهو من يصفع غيره ویمکن غيره من قفاه فيصفعه. والمتمسخر: اسم 

فاعل من : تمسخرء وهو من يفعل ويقول شيئاً یکون سبباً لأن يسر منه. «المطلع» ص1۰۹ . 
(۲) في «الصحاح» (مرأ) و«المطلع» ص5 ١٠‏ : فعيل. 
(۳) هو: أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد الجواليقي» الإمام اللغوي النحوي. درس العربية 


بالنظامية» وكان المقتفي يقرأ عليه شيئاً من الكتب. (ت۵4۰ه). «ذیل طبقات الحتابلة ۰۲۰۶/۱ 
و«سير أعلام النبلاء» ۸٩/۲۰‏ . وكلامه في «المعرّب» ص۲۵۷ . 


۱۹ 


المحرر الشّطرنج أو الخمام» أو یدخل الحمَّامَ بلا مثزر» أو يَأكلٌ في السوق» أو یمد رجلیه 


اللکت 


في مجمع الناس» آو تسريف بمباضعة أهله ونحوه. 


وعلی التُحريم قال القاضي في موضع: هو کالردفي رد الشهادة» وهو قول آبي حنيفة 
ومالك. 


وقال أيضاً في موضع: اللّعب بالشّطرنج وسماعٌ الفناء بغير آلةٍ نقول فيه ما نقول في شرب 
التبيذ» وأنه إذا فعل ذلك متأوّلا لم ترد شهادته وقد آوبا إليه أبو بكر في كتاب «الخلافي» 
من الشّهادات ؛ لاله حکی قول الشافعي في سماع المغئي واللّعبٍ بالشطرنج؛ وقال: قياس 
قول أبي عبد الله على مذهب الشافعيّ ؛ لاد التأويلٌ يحتملهاء وكذا حكى في «المفنی» 
قول أبي بكر : إِنْ فعلّه مّن يعتقدٌ تحریمّه» فهو كالئّرد» و فده دن یه انیت لم ترذ 
شهادته. إلا أن يَشْغْلّه عن الصّلاة عند أوقاتهاء أو يُخرجّه إلى الخلف الکاذب؛ أو نحوه من 
المحرمات. أو یلع بها على الظریق» أو یفعل فى لعبة ما یُستحف به من آجله» ونحو هذا 
مما يُخرجه عن المروءة» وهذا مذهب الشافعیی کساثر المختلّف فیه. انتهی کلامّه. 


وکذا مل غيرٌ واحدٍ من الأصحاب بحكايةٍ ما یْضحكُ منه النَّامنُ ونارنجیّا ی( 
وتعزيم””". وأكله في طريقٍ الناس يرونّه 000 في شارع ومَشرعة» وکشنب رأسه أو بطیه 
أو صدره آو ظهره في موضع لم تج عادته بكشفه فيه» وخطاب زوجته أو أَمَته حيث پسمع 
الناسٌ بلا عذر» واستماع الفناء» وکشف عورته في حمّام أو غيره» وتحريش البهایم 
والجوارح للصّيدء ودوام اللّعبٍ والمجالجة یناه جا الا والمقيّرات“ 
والأخشاب» AS‏ ۳ وإسقاظ مروءةء وما فيه المخاطرةٌ بالنفوس والثُّقافي0©» 


. ۱۵۱/۱۶ )١( 

زفق جمع : پیرنج: ادها لسلس رليم ده أي : ليس بحقيقة ولا كالسحرء إنما هو تشبيه وتلبيس. «تاج 
العروس» (نرج). 

(۳) عَرَم الراقي: قرأ العزائم» أي: الرقى» أو هي آيات من القرآن تقرأ على ذوي الآفات رجاء البرء. 
«القاموس» (عزم). 

)€( المشرعة : مورد الشاربة. «الصحاح» (شرع). 

(0) قيرب السفينة بالقار: طليتها به. «المصباح؟ (قير). 

(5) الثقاف: العمل بالسيف» وحديدة تكون مع القرّاس والرمّاح يُقَوّم بها الشيء المعوجٌ. «اللسان» (ثقف). 


۱۹۰ 


وى و # و و و و و و و و اه و و و و و فاع و »د و و و و و و و و و هد و هد وا. و و و م و و و و و و مد .د ۵ و 


وقال في «الرّعاية» : ويُستحبٌ تأديبٌ الخيل» والثّقاف» ولت اا بیان 
اللعبء إذا لم يتضمّن ضرراً ولا شغلاً عن فرضء إذا لم يكن فيه دنا ولا ترد به الشّهادة. 

وقال ابن عقيل في «الفنون»: مثل الأكل على الطريق» ومد الرّجلين بين الجلساءء 
وكشفي الرأس بين الملاأء والقهقهة. وقال في موضع آخرّ: الأرجرحة والععلق علیها 
والترجيحٌ فيهاء مکروة. نهّى عنه السلث» وقیل : إنها کف النَّيطانِء فلا بل شهادةٌ 
المَذین لها . وقال في موضع آخر: وتکره الأراجيحُ» وکل ما یسمّی لعباًء إلا ما كان إعانةً 
علن الحرت» ا كالليب الراب والاشلحة رال بای وقال في موضع آخر : فأمًا حبس 
المطربات من الأطيار» كالقّمَارَيَ والبلابل؛ لترئمهما في الاقفاص. فقد گرهه أصحاينا؛ 
لاله ليس من الحاجاتِ» لكلّه من ابر والأشر ورقيقٍ العيش» وحبشها تعذيبٌ» فیحتمل أن 
ترد باستدامته الشهادت ویّحتمل الا تردٌ؛ لا ذلك ليس من الأمور البعيدة عن المباح» 
وقال أيضاً في موضع آخرّء في هذه المسألة : أفيِحسنٌ بعاقل أن یعدب حيًا بترم(" فیستلا 
تاا وف تن هذا ااا رو ا 

فإلّما" جازت شهادثه؛ لا الامام أحمدّ قد نص على أنَّ القاضي إذا شهد بعد عزله 
على قضيةء أنَّ شهادئّه تُقبَلء فأؤلى آن بل شهادةٌ القاسم» وبهذا قال آبو حنيفة وأبو 
يوسف والإضطخري”*. 

قال القاضي : دلیلنا : أن القاس بغير أجر يتصرّف من جهةٍ الحکم» فوجب أن يُقبّل 
قولّه فيه» دلیله : الحاکم یقبل وله نما یحکم به في حال ولايته مهم وعندنا : يُقبل في 
حال الولاية وبعد الولاية. ولا يلزمٌ عليه إذا قسم بأجرة؛ لأنَّ تصرفه لا يكونُ من جهة 
الحكم؛ لاله أجيرٌء وشهادةٌ الأجير لا تجوز فيما يستحقٌ عليه الأجرةٌ؛ لأنَّ لهما فيه منفعدٌ» 


)١(‏ في (م): «لعبة). 

)۲( رسمت في الاصل : «بترمن) وفوقها : «كذا). وفي (م): الينوح». 

(۳) کذا في الاصل و(م)» وفي الکلام انقطاع ؛ لأن الكلام أصبح هنا على شهادة القاسم بالقسمة» ومسألته 
ذکرت في «المغني» ۱۰۱/۱۶ ۰ و«الإنصاف» 10۸/۲۹ . 


)٤(‏ هو: : آبو سعید الحسن بن أحمد بن يزيد» الإصطخري» الشافمي» فقيه العراق» قاضي ف » احد الرفعاء من 
آصحاب الوجوه. (۳۲۸ه). «سير أعلام النبلاء ۲۵۰/۱۵ » واطبقات الشافعية الکبری» ۱۲۱/۳ . 


١1١ 


النکت 


المحرر 


اللکت 


وأمّا أصحابٌ الصناعة الدنيّة عُرفاً» کالحارس والحائك والنخال» والصبّاغ والحجّام 


ذهو اشن ور وم الم وهذا معنّى کلام أصحاب القاضي. كأبي 
الخْكَّلاب والشّريف. 

قال السّيخ تقيُ الدین : والتعلیل الاوّل يقتضي أن قول القاسم خبرٌ لا شهادةٌ 
کالحاکم. والتعلیل النّاني ضعيفٌ؛ لائّه يوجبٌ ألا بل شهادئهما بالقيمة والقَّذر؛ لأنّهما 
شتا نعلي الا جر ولان الأمناء بل أقوانّهم فيما يستحقُون عليه جر کالوصی في 
العمل والانفای؛ وذلك لانهما تراضیا بان يكونَ حکماً بینهما يُجعل کالحاکم لو أعطينا 
جعلاٌ على ما دگره بعض أصحاينا. وشبية بهذا : لو رضي الخصم بشهادة عدوه» اوا 
خصمّه ومن ينهم علیی آو رضی بقضائه. وکذلك شهادةٌ الثر ٩۳‏ المستأجرة بالرزضاع 
وشهادةٌ القابلة بالولادة. انتهى كلامٌ الشيخ تقيّ الدين. 

وقال أيضاً: بناها القاضي على أنَّ شهادةً الإنسان على فعل نفیه تب كالمرضعة. 
ضعّف مأخدّ”" مَن وافقه؛ أنّهما ليسا شهادةً على فعل نفسه. انتهى کلامه. 

وقال القاضي : قال مالك والشافعی : لا تجورٌ شهادتهما. 

قال الشيح تقيُ الدین : وکذلك قال القاضي في مسألةٍ الحکم بالعلم : في حکمه بعليه 
سببٌ يوجب التّهم وهو أنه یب حكمة بقولهء فهو كقاسمي الحاكم إذا شهدا بالقسمت 
لم يحكمْ بشهادتهما؛ لانهما أثبتا فعلّهما بشهادتهما. 

وقوله: (وأما أصحابٌُ الصناعة الدنيّةِ عرفاً... إلى آخره). 

فالنحال : الذي يُغربل في الطريق على فلوس وغيرها. والقمَّامُ: الذي يَجمعُ القُمامةَ ‏ 
وهي ملكتا لاه والفعل منه: قم یی والجمع: قُمَامء والمقمّة: المكئّسة. 


وف البیت: ك 


)۱( الظثر : المرأة الاجنبية تحضن ولد غیرها. «المصباح المنیر» (ظثر). 
(۲) في (م): «مأخذهما». 


۱۱ 


والكسّاح والقمّام والزبّال والكبّاش”'' والدَبّاغْ والنقّاط”'' ونحوهمء فتُقبّل شهادتهم إذا المحرر 


عُرف حُسنُ طريقتهم في دينهم. 
و اه ا ي 

قوله: (فثقبل شهادتهم إذا عُرف حسنُ طريقتهم في دينهم). 

لأنَّ لاس حاجةً إلى ذلك» فرَّدُ شهادة فاعله تمنمُ ین تعاطيه» ومن الأصحاب مَن ذكر 
المسألةً على الوجهين» ومنهم مَن ذُكر روايتين. 

ووجهٌ عدم القبولٍ: أنَّ تعاطي ذلك يتجنّبه أهلٌ المروءات. وقطعٌ في «الكافي2”” : أنَّ 
الحائكٌ والدباغ والحارس”'' تقبل شهادتهم لغيرهم. 

وقطع في «االمغني» : بان الكسّاح والكنَّاسَ لا تُقبّل شهادئهم لغيرهم» وهو 
معنی ما رُوي عن ابن عمرٌ وابن عباس رضي الله عنهما. 

قال في «الرّعاية» بعد حكايةٍ الخلافٍ: وكذا الخلاف في النخّاس والدبّاب 
والوقّاد والصّائغ. 


قال ابن حمدّان: وكذا الجضّاص والطفيليٌ وال والمصارع والمصور والمُكَارِي والحمَّالٌ 
والجرّار» ومّن لبس من الرّجال زِيّ النساءء أو زيّ آهل الذمّة» أو غيرٌ زيّ بلِه الذي بسکنه؛ أو 
غيرٌ زيه المعتادٍ بلا عذر» أو أكْثَرَ الضحكٌ والاستهزاء بالنّاس وكلامهم واظراحهم ومناكدتهم. 
وقال في «المغني»!*: فأمًا سار الصناعاتٍ التي لا دنا فيهاء فلا رد الشهادةء إلا من 
كان منهم يُحلف کاذباً أو نید وتخلف» وغلت هذا غلية؛ فلا شك آن شهادئه ترد. وكذلك من 
)١(‏ في (د) و(س) و(م): «الکناس». والکباش: الذي يلعب بالکبش ویناطح به. «المطلع» ص 1۱۰ . 
(۲) التقّاط : اللعَّاب. «المطلع؛ ص 4۱۰ . 
(۳) ۱۹۷/1 . 
(4) في (م): «الحارث». 
)0( ۱۵۳/۱۶ . 


(7) آخرج قولهما ابن آبي شيبة 4۲/۷ . 


۱۱۳ 


المحرر 


اللکت 


ولا بل مستورٌ الحالٍ منهم» وان قبلناه ین غیرهم. 
ی ی ی مج 
وکافر» إذا لم یوجد غیرهم. 


كان منهم يخر الصلاءً عن أوقاتِهاء أو لا یتّه عن النُجاسات» فلا شهادة له. ومّن كانت 
صناعته محرّمة» كصانع الرّمامیر والّنابیر» فلا شهادةً له. ومن كانت صناعثه بكر فيها الرّباء 
کالصّائغ والصّيرفيٌ» ولم ّي ذلك. ردت شهادثه. 

قال" : ولا تقل شهادةٌ الطفيليئ» وهو الذي يأتي طعامٌ الناس من غير دعوة» وبه قال 
الشافعيٌ» ولا نعلم فيه خلافاً. قال: لأنّه ياكل محرّماًء ويُفعلٌ ما فيه سَفَّهٌ ودناءةٌ وذهاث 
مروءة. فان لم يتكرّر هذا منه» لم رد شهادتّه؛ لأنّه من الصّغائر. 

وقال الأزجئئُ الحنبليُ في «نهاية المطلب» له: والصناعات تنقسمٌ إلى : مباح» وهي 
مالا دين فيهاء ككتابة وبناء وخياطة» وإلى: حرام» كتصوير ونحوه» وإلى مكرووء وهو ما 
یباشر فيه النجاس كحجام وجرّار. ۱ 

قال : وهل یدخل الفاصدٌ في هذه الکراهة؟ الظاهر أله پلتح بذلك» وکذلك الخیّان, 
بل أؤلق 4 لوق ياش شر العوراتِ» وعلی هذاء یکره کل كسب دنيء» كدبّاغ وسمّاك وقيّم 
وحلاق. وقد قيل: إن الحمّامی يلتحق بهؤلاء. والصحيحٌ أله لا يلتحقٌ بهم. انتهى كلامه. 

وذِكُرٌه السمّاكَ في هزلای فيه نظر. وصرّح ابن عقيل في «الفنون»: اه لا تقبل شهادةٌ 
الخيّاطٍ. وفي ذكره الخيّاط نظرٌ. 

قوله : (إلا بالوصية في السّفر ممّن حضره الموث. من مسلم وكافر إذا لم یوجد غيرٌهم). 

كذا ذَكَرّه الأصحابٌ» تصريحاً وظاهراً. قال القاضي : نص عليه في رواية عبد الله 
فقال: قال الله تعالى: ین رصَوْنَ من له [البقرة: ۲۸۲] وليس ممن یرضی» وقال 
تعالی : دوک مدلل [الطلاق: ۲] وليسوا بِعُدُولٍ. 


)۱( «المغني» ۶ . 


۱1٤ 


وفي اعتبار کونهم من أهل الکتاب روایتان. MESS SÎ‏ نی 


ات سس اج وس رات تسه هت 
فظامر الآية يدل على أن لا شهادةً لهم في المواضع التي" آجازها آبو موسّى اللکت 
الاشعري في السّفر في الوصيّة!". 1 
وکذلك تقل المروزي؛ فقال : الآيدٌ تن على ذلك» فیقیمان باللی ثم أقبل شهادتهم 
إذا کانوا في سفر ليس فيه غیرهم» وهذه ضرورة. 
قال الشّيخ تقئُ الدين: وهل تُعتبر عدالةٌ الکافرین في الوصية في دينهما؟ عمومٌ كلام 
الأصحاب يقتضي أنه لا يُعتبر» وان كنا إذا قبلنا شهادةٌ بعضهم على بعضٍ» اعتبرنا ا 
في دينهم. 
وصرح القاضي : بأنَّ العدالة غيرٌ معتبرَةٍ في هذه الحالی» والقرائنْ تدل عليه» وكذلك 
الآثارٌ المرفوعةٌ والموقوفة. 
وأا المسلمونَ» فصرّح القاضي: أنه لا قبل شهادةٌ فاق المسلمينَ في هذه الحالٍء 
جعله محل وفاق» واعتذرٌ عنه. انتهى کلامه. 
وسيأتي في ذِكر مسألةٍ: « ومالا يلع عليه الرّجالُ کعیوب النّساء»”" ین كلايه ما 
يخالمُه. وقال آکثز العلماء - منهم الأئمّةُ الثلاثةٌ -: لا تُقبّل شهادتهم على المسلمينَ بحالٍ» 
ولم جد بهذا قولاً في مذهبنا. 
وقد قال الامامٌ أحمدٌ في رواية حرب وغيره: لا تجوز شهادةٌ أهل الكتاب بعضهم على 
بعض » ولا على غيرهم؛ لأنَّ الله تعالى يقول: يكن تن م باه [البقرة: ۲۸۲] 
وليسوا معّن نرضّى» وظاهره کقول الأئمَةٍ الثلائق» الا أنه صرّح بخلافه في غير موضع. 
قوله: (وفي اعتبارٍ كونهم من هل الکتاب روايتان) : 
)١(‏ في الاصل : «الذي». 


(۲( آخرج خبره آبر داود (۳۲۰۵). 
(۳) ۳۲۷/۲ ۰.۳۲۸ 


المحرر ویحلفهم الحاكم بعد العصر : ما خائوا ولا حرّفواء و نها لوَصيَّه الرّجلٍ. 


التكت 


إحداهما : يُعتبّر. قطع به في «المستوعب» واالكافي»؟ وغيرهما؛ لأنَّ الاصل عدم 
القَبول» خولف في أهل الکتاب؛ لاد الأخبارٌ المرويّةَ في ذلك نما هي في أهل الکتاب؛ 

والثّانية: لا يُعتبّرء قدّمه في «الرعایة». وهو ظاهرٌ كلام جماعةٍ في ظاهر قوله تعالى: 
ار خرن من عر [المائدة: ۱۰]. 

فعلى الأولىء هل يُعتبر كونُهم من أهل الذَّئّة؟ ظاهر كلايه في «المستوعب» 
و«المغني»"" وابن هُبيرة وغیرهم“ : آنه يُعتبر. وظاهرٌ کلایه في «الكافي»”" وغیره: أله لا 
يعتبر» وقدّمه فى «الرعایة» فهذانٍ وجهانِ على هذه الرّواية. وقطعَ بعضهم بائه يُعتبر آن 
یکوثوا"" رجالاً» ولم أجد ما يخالفّه صريحاً. 

قوله : (ويحلّفهم الحاكمٌ بعد العصر : ما خائوا ولا حرّفواء وائها لوصيّة صيّة الرجل) للآية» 
وتصريح خبرٍ أبي موسّى. 

قال ابن قتيبة"©2: لأنّه وقتْ يعظمه آهل الأديان. 

قال الشّيخ 7 تقيّ الدین : هذا يناسبٌ الشهادة والأمانة على المال : ما خانوا في الأمانة» 
ولا حرّفوا الشهادءً. انتهى كلامه. 

قال في «الرعایة» : يجب ذلك» وقیل : يُستحبٌ» قال القاضي - في ضمن مسألة تغليظ 
اليمين في الدّعاوي -: يُحمل الاستحلاف في الآيةٍ عليه إذا رآه الإمامُ أزجرٌ للحالفٍ» 
يعني : کاستحلافی الخصم. 
)١(‏ في (د): «أو). 
(؟) ۱۹۶/۰ . 
(۳) ۱۷۰/۱۶ . 
©( بعدها في (م): «کلام۲. 
(5) في الاصل : «تکون». 
0( في «تأويل مشكل القرآن» ص٤۲۹‏ ۰ وهو: آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» الکاتب اليتوّري» 


النحوي اللغوي» صاحب التصانیف في فنون العلوم. مروزي الاصل. نزل بغداد. (ت ۲ ۲۷ه). (إنباه 
الرواء» ۱٤۳/۲‏ ۰ واسیر أعلام النبلاء» ۲۹۲/۱۳ . 


۱۱۹ 


عام مداه و ها عد و و و و و و و هاه و و و و و و و و و وه و .د و و و و و و و عدا هد هد و هد فاه هد وا ما عد مد و م6 م6 م6 ه. 


وقالَ القاضي في «أحکام القرآن»: یُستحلف الشهودٌ بعد صلاة العصرء إذا کانوا ین 

غير أهل مِلّتناء إذا انهمهم الورثةٌ في الشّهادة؛ لأنّه قال : یمان مه ان تشر لا نی 
بوه تن راز 6ن ا که ولو كان الموصی المشهود له من دوي قُربى الشهود: > 
٣‏ َد أل [الماة: مق وین علیه. ولذلك قال فيما بعد : 
«أن ترد أن بعد کبک [المائدة: : ٠۸‏ يعني أيمانَ الشّهودٍ عند ارتياب الورئة. 

قال الشیخ تة تقَيُ الدین : : ومذا يقتضي أن استحلاف الشهودٍ حى للمشهود عليه فان شاء 
حلنی ئة شال لي + الف عقا لله وهو اظاهر الق آن: 

لو حكمّ حاکم بخلاف قولنا في هذه المسألةء فهل ینقض حكمه؟ 

احتجٌ في «المغني»" بالاية الکريمة ثم قال: وهذا نص الكتاب» وقضّی به 
رسول الله ل واصحابه. انتهی کلامه. 

وقد رف من مذهينا : أن حكمّ الحاکم ی إذا خالت نص کتاب أو سس 

وهذا يوافقٌ ما قالّه في «الرّوضة» : أنَّ النصّ إذا تطرّق إليه الاحتمالٌ لا دلیل عليه 
لا بخرجه عن كونه نضًا. 

وقال الشیخ ‏ تقيُ الدین : E‏ ل لل 
خالف نص الکتاب و متّجهة. انتهی کلامه. 

وهذه المسألهُ قد یمایی بهاء يقال: أين لنا مفردةٌ لا يتحقّق فیها خلافٌ عندناء لو حَكُمَ 
حاکم بخلاف قولنا فيهاء نقّض حكمُّه؟!. 
(9) ۰۱۷۱/۱ 


(۲) «روضة التاظر» ص ٩۲‏ . 
(۳) ليست في الاصل. 


۱۱۷ 


النکت 


اللکت 


الف اه لا نبل شهادةٌ الكافر في غير الوصيّة في السفرء وسيأتي الکلامْ في 
شهادة بعضهم على بعض. وقال آبو حفص البّرمكي : قبّل شهادةٌ السّبي بعضهم على بعض 
في النّسب إذا ادعی الا محر أنه آخوه. 

قال ابن عقيل : ولا أعرفه. التّعلِيل يجب أن یکون تصحیحاً لشهادة بعضهم على بعض 
فى الجملة. 


وقال القاضي أبو الحسين في «التّمام»: لا تختلف الرواية: إذا سبي قفوم ثم عتقوا 
فادعوا آنسابّهم لم يُقبَل افرازهم حتى يُقيموا البيّنة» واختلفت الرّواية: هل مِن شرط البينة 
أن يكونوا من المسلمين؟ على روایتین : 

آصخهما: لا تُسمع الا ِن مسلم وبه قال الشافعيٌ. 

واّانية : تسمع من الکافر. ۱ 

وجة الأرّلة؛ اختارها الخِرّقَىُء ما روی الشَّعبِيُ: أنَّ عُمر بنَ الشاب رضي اللهُ عنه 
كتب إلى شریح: أنْ تورث حَمِيلاً حتى تقوم بيّنةٌ من المسلمین". ومعناه: المجهول في 
الب على غيره» وقد جاء عن العرب: حميل» بمعنى: محمول. 

ووجه الثانية : أنه يتعذّر إقامةٌ المسلمين» فأشبة الوصيَّةَ في السَّفرء قبل فيها شهادةٌ أهلٍ 
الم لتعذّ ر المسلمينَ هنالكٌ. انتهى کلامه. 

وقد ذكر القاضي آبو يعلى هذه المسألةًء فقال: وقد قال الإمامٌ احمدٌ في السّبي إذا 
اذّعوا نسباًء وأقاموا بيّنة من الكمّار: قبلت شهادئهم. نص عليه في روايةٍ حنبلٍ وصالح 
واسحاق بن إبراهيمٌ ؛ لأنّه قد تتعدّر البيّنةٌ العادلة. ولم يُُجز ذلك في روايةٍ عبد الله وأبي 
طالب؛ لأنّه لا نص في ذلك. 


. ۱۳۰/۹ أخرجه البيهقي‎ )١( 


۱۱۸ 


ادن الود الو ا ار ل اد ها ها هد و و اه هه اه هن ENE E‏ ها هاه و و وتو عا ول O‏ روا هگ و هار۳ 


قال الشَّيحُّ تق الدين: فعلّى هذا: كل موضع ضرورة غير المنصوص؛ فيه روایتان» 
لک التحليف هنا لم يتعرّضوا له» فيمكنُ أن يقال : لأنّه ما يحلّف حيث تکونْ شهادتهم 
بدلاً في التّحميل» بخلاف ما إذا كانوا أصولاً قد علموا من غيرٍ تحميل. 

وقال أيضاً : نقل ابنْ صدقةً عن الإمام أحمدٌ: سئل الإمامُ أحمدٌ عن الرجل يُوصي 
بأشياء لأقاربه ويعتّق» ولا يحضرٌ إلا النُساءء هل تجورٌ شهادتهنٌ؟ قال: نعم» تجوز 
شهادتهنٌ في الحقوق. ذكرها القاضي مُستشهداً بقبول الشَّهادةٍ حال الصرورة. 

وظاهر هذه: أنه قبل شهادةٌ النساءِ منفرداتٍ في الوصيّة مطلقاًء كما تُقبَّل شهادةٌ الکمار. 
وهذا يؤيّد ما ذکره» يعني ما تقدَّم من أنها تب في السَّفر والحضّرء إذا لم يكن ثم مسلم. 

وفي موضع آخرٌ قال - يعني القاضي -: نقلتٌ من خط أبي حفص عن حبيب القرّاز""؟ 
قال: وسّئل عن الرَّجل يوصي بأشياء لأقاربه ويعيّق ولا يحضّره ال النساء هل تجورٌ 
شهادتهنّ في الحقوق؟ يحتمل أنّها بل مع یمین الموصّى له» كاحدٍ الرُّوجين. 

ويتوجّه أن يكونَ ذلك فيما ليس له مُنكر؛ فإِنَّ الشهادة على الميتِ ليست كالشّهادة على 
الحی . فإنّه ما أن يُقِرّ أو یجخد. فإِنْ جح كان جَحده معارضاً لأحدهماء وسَّلِم الا خر 
بخلاف ما لا معارض له. ولهذا قلنا: إِنَّ الاماع لا یرجم حتى يسبّحَ به اثنان في الصّلاة. 
وهذا فرق معنوي. 

وقال أيضاً: قول الامام أحمد: أقبل شهادتهم إذا کانوا في سفر ليس فيه غيرّهم» هذه 
ضرورة. فيقتضي عمومه أنّها لا ثبل في السّفر على کل شيءٍ عند عدم المسلمينَ؛ فُقبّلَ على 
(۱) جاء في الاصل والمطبوع: «سندي القزاز». وفي هامش الأصل: «صوابه: عن حبيب القزاز». وهو: 

أبو القاسم حبيب بن الحسن بن داود» القزاز. روى عنه الدارقطني وغيره. روى مسائل عن الإمام 


أحمد»؛ كان ثقة مستوراً حسن المذهب. (ت804ه). «طبقات الحنابلة» 4۷/۲ ۰ وامختصر طبقات 
الحتابلة» للناپلسی ص۳۱۱ . 


۱۹۹ 


اللکت 


النکت 


الإقرارٍ» وعلی نفس الموتِ لأجل انتقالٍ الإرثِ» وزوال اللکاح» وعلی القتالی» وعلی غير 
ذلك. وهذا هو القیاس الجَلئُ» فإنّها إذا قبلت على الوصیّة فلان يبل على الموت آژلی 
وأخرّى, وليس في الوصيّة معنّى الا وقد یوجد في غيرها مثلها أو آفری. أو قريبٌ؛ 
ولذلك فبلا" شهادتهم في إحدى الرٌوايتين بالنّسب والولادة في مسألةٍ الَميلٍ؛ إذ ليس 
هناك مَن يَعلم السب من المسلمين. 

قال: وقوله: هذه ضرورةٌ. يقتضي هذا التعلیل قبولّها في کل ضرورة» حَضراً وسفراً. 
وعلى هذاء فشهادةٌ بعضهم على بعض ضرورةٌ. فلو قیل: هم يحلّفُون في شهادة بعضهم 
على بعض؛ كما يحلّفُون في شهادتهم على المسلمينَ وأصحابهم في وصيّة السفرء لكان 
متوجّهاً. ولو قیل: بقبول شهادتهم مع أيمانهم في کل شيء عدم فيه المسلمون, لكان له 
وج وتکون شهادئهم بدلاً مُظلقاً. 

يؤيّد ما ذکرتّه : ما دذگره القاضي وغیزه محتجّا به» وهو في «النّاسخ والمنسوخ» لابي 
مُبيد””: أن رجلاً من المسلمین خر كَمَرٌ بقرية» فمرضء ومعه رجلان من المسلمينَ» 
فدفع إليهما ماه ثم قال: آدعوا لي مَن أشهذه على ما قبضتماه. فلم يَجدوا أحداً من 
المسلمينَ في تلك القريةء فدعوا أناساً من الیهود والنّصارى» فأشهدهم على ما دفع إليهما - 
وذکر القصّة ‏ فانطلقوا إلى ابن مسعودء فأمرٌ الیهود أن یحلفوا بالله لقد ترك من الما كذاء 
ولشهادتنا أحق من شهادة هذين المسلمَيْن» ثم آمر أهلّ المتوی أن یحلفوا أنَّ شهادة اليهودٍ 
والنصارى حقٌ. فحلفواء فأمرهم ابنُ مسعود آن يأخذوا من المسلمينَ ما شهدت به الیهود 
والثصاری» وكان ذلك في خلافة علمان 4( 


)۱( في (م): «مثله». 

( في (م): «قلناا. 

(۳) هو: القاسم بن سلام بن عبد اللهء الحافظ ذو الفنون؛ كان يقصد الامام أحمد ويحكي عنه أشياء. 
اختلف في وفاته» فقال البخاري: مات أبو عبید سنة 5 11هء وقال غیره: سنة ثلاث وعشرین بمكةء 
وقیل: سنة ائنتین وعشرین في خلافة المعتصم. «طبقات الحنابلة» ۲۱۲/۱ ۰ واسیر أعلام النبلاء» 
۰ . وکلامه في االناسخ والمنسوخ» ص ۱۵۷-۱۵ . 

)٤(‏ بعدها في (م) وفي هامش الاصل : «قال أبو العباس». 


۱۳۰ 


/ ۳ 7 2 
فهذه شهادةٌ الميتِ على وصيّته» قد قضَّى بها ابن مسعودٍ مع یمین الورثة؛ لأنهم 
المرّعون؛ والشهادةٌ على الميتٍ لا تفتقرٌ إلى یمین الورثة. 


ولعز انو وو أخذ هذا ین هة أن الورنةً يستحتوة بأیمانهم علی الشاهدين إذا 
استحمًا إثماًء فلذلك يستحقُون على الوصيّين بشهادة الذميين بطریق الأؤلى» وهذا يؤيّد ما 
ذكرته باطنها. انتهى كلامّه. يعني : باطنّ الورقةء وسيأتي ذلك. 

فظهر من مجموع ذلك أله هل قبل شهادةٌ الكفّارٍ في غير الوصيّة في السّفر في كل شيء 
عندٌ عدم المسلمين حضراً وسفر أو لا تقبل في غير الوصيّة في السفر؛ أو نبل ضرورة في 
السفر خاطة: أو تقبل في مسألةٍ الحمیل خاصّة؟ أربع روایات. وإذا قبلت شهادتهم؛ فهل 
يحلّفون؟ فيه تفصیل سَبّق. وقد قال ابن حزم: انّفقوا على أنه لا يُقبل مشر على مسلم في 
غير الوصيّة في السفر. 


قال الشيحٌ تقىئ الدين: سنح لي في الآية أن ورثةً السّهمي”''لمًا اذّعوا الجاع المفضض 
والمخوّص"۰ فأنكر الوصيّان الشاهدان آنه كان هناك جامٌ فلمًا ظهرٌ الجامٌ المدّعَى» 


(۱) آخرج البخاري (۲۷۸۰) عن ابن عباس قال : خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بذّاء 
فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم» فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخرّصا من ذهب» 
فأحلفهما رسول الله هة ثم جد الجام بمكة» فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي. فقام رجلان من 
أوليائه فحلفا : لشهادتنا أحق من شهادتهماء وان الجام لصاحبهم. قال: وفیهم نزلت هذه الایة : ایا 
وا کب بيك [الماندة: ۱۰۲]. قال الحافظ في «الفتح» ۵/ ٩۱۱-4۱۰‏ عن السهمي: هر 
بُرّیل» بموحدة وزاي» مصكّرء وکذا ضبطه ابن ماکولا. ووقع في رواية الكلبي» عن آبي صالح» عن 
ابن عباس» عن تمیم نفسه. عند الترمذي [۳۰۵۹] والطبري [۸۸/۹]: بدیل » بدال بدل: الزاي» 
ورأيت في نسخة صحيحة من «تفسیر الطبري»: بُريل» براء بغير نقطة» ولابن منده من طریق السدي عن 
الكلبي : بدیل بن آبي مارية» ومثله في رواية عکرمة وغیره عند الطبري [۸۹/۹] مرسلاً» لكنه لم 
یسمه» ووهم من قال فيه: بدیل بن ورقاء فانه خزاعي» وهذا سهمي» وکذا وهم من ضبطه بذیل» 
بالذال المعجمة. ووقع في رواية ابن جریج أنه كان مسلما وکذا آخرجه بسنده في «تفسیره». اه 

(۲) الجَامْ: إناء من فضة. «اللسان» (جوم). والمخوّص : أي عليه صفائح الذهب مثل خوص النخل. 
(النهایه» (خرص). 


۱۳۱۱ 


اللکت 


اللکت 


وذکر مشتریه أنّه كان اشتراه من الوصیّین» صار هذا رثا" يقوي دعوی المدّعیّین فإذا 
حلت الأؤليان: أن الجامٌ كان لصاحبهم» صدّقا في ذلك» وهذا لت في الأموالٍ» نظيرٌ 
اللّوثِ في الدّماءء لكن هناك رُدّت اليمينُ على المدّعي بعد أن حلفت المدّعی علیه. فصارت 
يمينُ المطلوب وجودُها كعدمهاء كما أنه في الدَّم لا يُستحلف ابتداءً» وفي كلا الموضعین 
يُعطى المدّعي بدعواه مع يمينه» وإِنْ كان المطلوبُ حالفاً أو باذلاً للحالفف» وفي استحلافٍ 
الله للأوليّين دليل على مثل ذلك في الذّم» حتى تصيرٌ یمین الأولبين مقابلة ليمين المطلوبين. 
لقي عاستا عا رسي الل ما اد قاس مر زا O‏ 
اعيا أنّهما اشتریاه منه» فحلت الأولیان على أنّهما ما کتما وغییا. وهي أشياء. فكانَ في هذه 
الرُواية اه لما كذّبهما بائه لم يكن له جام ردت الأيمان على المدعیین في جميع ما ادعو 

فجنسٌ هذا الباب أنَّ المطلوب إذا حلفت : ثم ظهر كَذِبه» هل يُقضَى للمدّعي بيمينه فيما 
يدّعيه» لأنَّ اليمِينَ مشروعةٌ في جانب الأقوى» فإذا ظهرّ صِدْق المدّعي في البعض» وكَذِبُ 
المطلوب. قَوِي جانبٌ المدعي» فحلت كما یحلك مع شاهدٍ واحدٍء وكما يحلفُ صاحبُ 
اليد العرفيّة مقدّماً على اليدٍ الحسّية. 


مم 


قال: وقالَ القاضي في «أحكام القرآن»: قوله تعالى: ن مر ع نما أسْتَحَنَآ إنما» 
يعني : ظهورٌ شيء من مال الميتٍ في يد الوصی لم یشهدا به #فاحران يَعُومَانِ مَقَامَهُمَا» 
[المائدة: ۷ يعني : فى اليمين؛ لأنّ الوصئ يحصل مدّعياً» والورثة ننگرونه: فصارت 
اليمِينُ علیهم» وعسی أنه لو لم يكن للمیّت لا وارثان فکانا يدّعيان”" علیهما؛ لأنَّ هذه 
الآية وردت على سبب معیّن» فیحتمل أن یکونٌ الورثة اثنين. 

وقال في مسألةٍ القضاء بالثكول: هذه اليه وَرّدت في شهادة أهل الم في الوصيّة في 
السّفر إذا شهدوا على المیّت وحلف الشُّهودُ إذا كانوا من آهل الذمّة» ثم ظهرّ في ید 
)١(‏ اللوث. بالفتح: البيّنة الضعيفة غير الكاملة. «المصباح» (لوث). 


(۲) في الأصل و(م): «یدعیا» ولعلّ المثبت هو الصواب. 


۱۳۲ 


الوصی شيء من مال المیّت لم يَشهد به الشهودء فان للورنةآنْیَحلفرا أنه لم يوص به 
لأنْهم مُنکرون لدعوّى الوصی أنه موصّى له فیکون قوله تعالی : طأن د من بد يِب » 
الما 1 ايد یمان اررق فیما هر لالم يكن موضی به بعد یمان اشهود ال عاذ 


موصّى به. 

قال الشِّيخْ تقئ الدين: كيف بعد أيمان الشهود: أنه كان موصّى به» وقد قال: لم يُشهد 
به الشهودٌ؟! لكن كأنّه قصدّ بعد أيمانٍ الشهود فيما شهدرا أنه موی به. وهذا المعنى 
ضعيفٌ؛ لأنَّ رد اليمين بهذا الاعتبارٍ لأوجبتم”" علي به حتى يُحلفوا أن تُرَدّ یمان بعدَ 
أيمانهم. النّهم الا أنْ يقال : هذا یَحملهم على أن يَشهدرا بجميع ما قبضّه الوصئ» ولا 
يكتمُوا الشهادً ببعض ما قبضه لثلا ترد لكن الشهادة عليه بالقبض ليست شهادةٌ على 
الميتٍء وهل حكمُها حكمها'' كيه في غير هذا"؟ 


وقال ‏ يعني القاضي -: من يقولُ برد اليمین على المدّعي إذا نكل المطلوبُ”' يعني 
الآية": أقرٌ برد أيمانٍ عند عدم أيمانهم. 


وقال الشّيخ تقئُ الدين: وقد ذكر المالكيّةُ مسألةً يُحكم فيها بيمين المدَّعيين على أحد 
القولّين» وهو ما ذا غاز قومٌ على بيتِ رجل فأخذوا ما فيه» والنَّامنُ ينظرون إليهم» ولم 
یُشهدوا على مُعاينة ما آخذوه» ولكنْ على أنّهم أغاروا وانتبهواء فقال ابن القاسم وان 
الماجشون؟* ': القول قول المنتهب مع يمينه ؛ لأنَّ مالكاً قال في منتهب الصّرّة يختلفان في 
)۱( كذا في الأصل» وهو مشكل» وفي (م): «اوصیتم» . 
(-۲) في (م): «قد بینه في غير هذا الوضع". 
(۲-۳) في (م): «یقول : معن الآية». 
(4) هو: أبو مروان عبد الملك بن الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن الماجشون. العلامة الفقيه» 


مفتي المدينة» تلميذ الإمام مالك. (ت۲۱۳ ۰ وقيل: 5١5‏ ه). «سير أعلام النبلاء» ۰۳۹۹/۱۰ و«الديباج 
المذهب» 1/۲ . 


۱۳۳ 


اللکت 


اللکت 


عددها: القول قول المنتهب مع يمينه يمينه. وقال معلرّف واین 5 وابنُ حبيب”" ۶ القول قول 
المنتهّبٍ منه مع يمينه فيما يُشبه» ویحمل على الظالم. قال مطرّف: ومن أخدّ من 
المغفیرین "۰ ضَمن ما أخذه رفاقه؛ لأنَّ بعضهم عون لبعض. كالسرّاق والمحاربينَ» ولو 
أخذوا جميعاً وهم آملیای کل واحلٍ منهم ما ینوبه. وقاله ابن الماجشون» وأصبةُ2 في 
الصمان» قالوا: والمغيرون””' كالمحاربين إذا شهروا السّلاحَ على وجه المكابرة» كان ذلك 
على أصل مأمرة بينهم أو على وجه الفسادٍء وكذلك والي البلدٍ يُغير على أهل ولايته» 
وينتهبٌ ظلمً مثل ذلك في المُغيرين. 

قال الشّيخْ تة تق الدین : المحاربون قصدّهم الما مطلقاًء والمغيرون قصدهم من قوم 
بأعيانهم. 

قال ابنُ القاسم : ولو ثبت أل رجلین عَصَّبا عبدا ففات"؟ فله به غد قیمیه من 


المَليء وید یب المليء ذِمّةَ رفیقه المعم بما ینوبه. . انتهی کلامه. 


)١(‏ هو: أبو القاسم الفرج بن كنانة الكناني السذوني» روی عن ابن القاسم وابن وهبء ولاه الحکم بن 
هشام بن عبد الرحمن قضاء قرطبة سنة ۱۷۸ه. «جذوة المقتبس» ص۳۲۸ ۰ واترتیب المدارك» 
0/۲ . 

(۲) هو: آبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن جاهمة بن الصحابي عباس بن 
مرداس #. فقيه الاندلس. اكد ساي و ون والليث» صئّف كتاب 
«الواضحة» في علّة مجلدات. (ت :۲۳۸ ۰ وقیل: ۲۳۹ ه). «ترتیب المدارك» ۰۳۰/۲ 
و«سير آعلام النبلاء» ۱۰۲/۱۲ . 

(۳) في الاصل : «الغایرین». 

(4) هو: آبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعید بن نافع. مفتي الدیار المصرية وعالمها. صحب ابن القاسم 
وابن وهب وأشهب. وعلیه تفقه ابن المواز وابن حبیب وغیرهما. (ت۲۲۵ه). «سير أعلام النبلاء» 
۰ و«الديباج المذهب» ۲۹۹/۱ . 

(5) في الاصل : «والمغیرین». 

(7) في هامش الاصل : «لعله: فمات». 


۱۳ 


وعنه : تقبل شهادةٌ أهل الذمّة بعضهم على بعض. 


فصل 

قال القاضي : لا يحلّف الشاهدٌ على أصلنا الا في موضعين: هناء وفي شهادة المرأة 
بالرضاع. 

قال الشّيخ تقیْ الدین : هذان الموضعان قبل فیهما الکافن والمرأةٌ وحدّها؛ للصّرورة» 
فقیاسه : أن کل من ثبلت شهادتثه للضّرورة» استحلف. 

قوله :( وعنه : تقبل شهادة أهل الذمّة بعضهم على بعض). 

نقل الجماعةٌ» المرُوذي وأبو داوة وحربٌ والمیمونی : لا تجوژ شهادةٌ بعضهم على 
بعض» ولا على غیرهم؛ لاد الله تعالی قال: يكن َو یال [البقرة: ۲۸۲] 
ولیس ممن نرضّى» وبه قال مالك والشافعی. 

قال القاضي : ونقل حنبل عنه: تجوز شهادة" المسلمين علیهم؛ و 
مهم على بعض. 

واختلفت أصحابُنا في ذلك» فقال أبو بكر الخلال وصاحبّه : غَلِط حنبل فيما نقل» 
والمذهبٌُ أنه لا تقبل. 

وكان شیخنا يحمل المسألةَ على روایتین؛ إحداهما : تجوزٌ شهادةٌ بعضهم على بعض» 
على ظاهر ما رواه حنبل. والثانية: لا تجوژ. وهو الصّحيح. انتهى كلامّه. 

قال أبو الخطاب: وقال ان حامدٍ وشیخُنا: المسألةٌ على روايتين» قال: وهو 
الصَّحيحٌ؛ فان حنبلاً ثقةٌ ضابظ؛ وروایثه أقرّى في باب القیاس. ويَعضّد هذا أن الإمام 
احمّ - رحمه الل تعالى ‏ أجاز شهادتّهم على المسلمين في الوصيّة في السّفرء فلولا كوثهم 
أهلاً للشّهادة لَمّا جازت. ونصر”” أبو الخطاب هذه الرواية. وهي قول أبي حنيفةٌ وجماعة. 


)١(‏ بعدها في (م): «الذمي». 
(۲-۲) ليست في (م). 
(۳) في الأصل : «ونصره». 


۱۳۵ 


المحرر 


الكت 


قال الشِّيخ تق الدين: وهي إِنْ شاء الله تعالى أصحٌ. انتهى كلامّه. وقد روّى جابرٌ مه : 
أن النبی يكل جار شهادةً بعضهم على بعض. رواه ابن ماجه””' وغیزه من رواية مجالدٍء وهو 
ضعیت عند الاکثر. ويحتمل أنه آراد الییت فانها تسمّى شهادةٌء قال الله تعالى : هة 
َي [التور: 5]. 

وقال الشّيخ تفي الدین : وهذا الخلاف على أصلنا نما هو حيث لا نجيرٌ شهادتهم على 
المسلمین. فأمّا إذا آجزنا شهادتهم على المسلمین؛ فعلی آنشسهم آولی؛ كما دکره الجد في 
الوصيّة في السّفر. وقد ذكرٌ في قبول شهادتهم في کل ضرورة غير الوصيّة روايتين» كالشّهادة 
علی الأنساب التي بيهم في دار الحرب. فعلّى هذه الروايةء تُقبل شهادةٌ بعضهم على بعض 
في کل موضع ضرورةء كما تُقبّل على المسلمينَ ‏ وأولی - بنفي الحلیفب. وضرورةٌ شهادة 
بعضهم على بعض آکثر من ضرورة المسلمينَ» فیقرب الأمرٌ. انتهی کلامه. وقد تقدّمت هذه 
الروايةٌ التي دَگرها. 

وأمّا على الرواية التي تقبل شهادةً بعضهم على بعض ۰ فتُقبّل مطلقاً » بعضهم 
تصريحاًء وبعضهم ظاهراً؛ لما في تكليفهم إشهاد المسلمين من الحَرّج والمشقّة» وعلى 
هذه الرواية لا يختلف. 

وتقدّم كلام الشيخ تقی الدین فتارةً مال إليه مطلقاًء وتارةً فصّل. وعلى هذه الرواية؛ 
تعتبر عدالنّه في دینه. سرح به القاضی رای الات وغیرهما. ولم أجد ما یخالفه صریحاً. 

فصل 

ترجم القاضي وغیژه المسألة بقّبول شهادة أهل الذمّةٍ بعضهم على بعض. 

وترجم أبو الخظاب وغیزه المسألةً بقبول شهادة أهل الکتاب بعضهم على بعض. وقال 
في أثناء بحثٍ المسألة: فأمًا الحربیخ فلا تُقبّل شهادثه على أهل ذْمَّتنا؛ لعلوه على نم 
الاسلام. ولانقطاع الولاية بينه وبين آهل الذمةء فأمّا شهادثّه على حربی مثله» شقبل. 

فظهر من ذلك : أنّه هل تب شهادةٌ المستأمّن والحربئ» َو لاء أو تُقبّل على مثله 


)۱( في اسننه» (۲۳۷۶). 


۱۳۹ 


وفي اعتبار انّحاد المِلّة وجهان. والاوّل المذهب. 

ولا بل شهادةٌ الصّبيان بحال. 

وعنه: تُقبل من المميّرين إذا وُجدت فيهم بقيّةُ الشروط. 0 و 
خاصّة؟ فيه ثلاثهُ أقوال. وأنّه هل تقبّل شهادةٌ الم على المستأمّن والحربی؟ فيه قولان. 

قوله: (وفي اعتبار انّحادٍ ال وجهان). 

ذكرٌ أبو الخطّاب وغیره ما معناه: آنه نما لم تُقبّل شهادتهم على المسلمين؛ لانهم 
یعادوتهم بالباطلء وشهادةٌ العدرٌ لا تقل » ولا يلزْمنا شهادةٌ البهود على النُصارىء فلا لا تقبلها 
إذا قلنا : الکفر یلل» وهو روايةٌ لنا. وبه قال قتادةٌ والرّهري وابنُ أبي لیلی وأبو عُبِيدِ واسحاق. 

وإذا قلنا : الکفر مِلّة واحدةٌ» وهي روايةٌ لناء قبلناها. وهو قول أبي حنيفة. وبينهم عداوةٌ 
ظاهرة» وهي عداوةٌ بباطل. ویجوژ أن یقال: بل عداوئهم بحى؛ لأنَّ البهود تُدكر على 
التصارى قولهم: المسیخ ابن الله. وهو إنكارٌ بحقٌ» والنُصارى نکر على اليهودٍ جَحْد نُبوَّةٍ 
عيسّى» وقولهم : عزيرٌ ابنُ الله. وهو إنكارٌ بحٌ» فقبلت شهادئهم كشهادة المسلمينَ عليهم. 

قوله : (ولا تقبل شهادةٌ الصّبیان بحال). 

هذا المذهت. وذكرٌ جماعة أنه أصحٌ الروایات منهم القاضي. وقال: نقلّ ذلك 
المیمونی وحربٌ وابنُ منصورء فقال: لا تجوز شهادةٌ الصبی حتى يحتلم» أو یتم له خمس 
عشرةً سنةً» وهو اختيارٌ الخرقئ وأبى بکر. انتهى كلامُه. واختاره غيرّهما من الأصحاب» 
وه عال ابر عه راصعا بور ساب ° ۱ 

قوله: (وعنه: تُقبّل من الممیزین إذا وُجدت فیهم بقيّة الشروط). 

قال القاضي : وفیه روايةٌ أخرى: تجوز شهادته في الجملق إذا كان مميّزاًء وهو ظاهر 
ما رواة ابن إبراهيمَ» وسل : هل تجوز شهادةٌ الغلام؟ قال: إذا كان اب عشر سنين» أو 


اثنتي عشرةً سنة» وأقامَ شهادتّه» جازت شهادثه. انتهى کلامه. 


۱۳۷ 


المحرر 


اللکت 


المحرر 


وعنه: لا قبل لا في الجراح إذا درا بل تفرقهم عن الحا التي تجارّحوا علیها. 


ومذا التصی نما يدل لما ذكره بعض الأصحاب من اله تفبل شهادة ابن غشر؛ لاه 
يُضْرّبٍ على الصّلاة» أشبّه 3 ولم أجد ما تگره المصنّف نا عن الإمام أحمة. 
ووعنية آنهمامور بالشلكة أ شبّه البالغ وقد يُقال: إذا وُجدت فيه بقيّةُ الشّروطِء يدل 
في قوله تعالى: این َو من دوه [البقرة: ۲۸۲] قال ابن حامدٍ: تعبّل على هذه 
الرّواية في غير الحدودٍ والقصاصء كالعبدٍ. 

قوله: (وعنه: لا تُقبّل الا في الجراح إذا أدّوها قبل تفرّقهم عن الحالٍ التي تجارخوا 
عليها). 

لأنَّ الظاهرٌ صدفهم وضبظهمء وإذا تفرّقواء احتمل أن تلغوٌَ. 

قال القاضي : وفيه روايةٌ أخرى: تجوز شهادئهم في الجراح والقتل إذا جاؤوا مجتمعين 
على الحالٍ التي تجارحوا عليهاء أو یُشهد على شهادتهم قبل أنْ يتفرّقواء ولا يُلتفت بعد 
ذلك إلى زجوعهم. فأمًا إِنْ تفرّقرا ثم شهدوا بهاء لم تُقبّل. وهذا ظاهرٌ ما نله حنبل عنه: 
تجورٌ شهادةٌ الصَّبِيانٍ فيما بينهم في الجراح» فإذا كانوا في الما تیا" اد بأنّهم عقلوا. 

قال القاضي : فقد أطلق القولٌ بجوازها في الجراح» لكنّه محمولٌ على التّفصيل الذي 
دكرّناه؛ لأنّه صارٌ في ذلك إلى قول علي وهو على ذلك الوجدء ودک القاضي: أنَّ هذا 
قول مالك» ومن الأصحاب من جمعٌ ذلك وذكر روايتين. 

قال القاضي بعد كلامه المذكور: وقد ذكر أبو بكر هذه الرواية على التّفصيل الذي 
ذرنا في تعاليق أبي (سحاق. فقال: رُوي عن علي 4 قال: شهادةٌ الصّبيان بعضهم على 
بعض تجوز ما كانوا ذ في الموضع» فإذا تفرّقواء لم قبل . قال أحمدٌ بن حنبلٍ كذلك» 
وزاة: فاذا تفرّقواء لم تقبّل؛ لاه یمک أن تا انتهی کلامُه. 


)١(‏ جاءت في الاصل و(م) غير منقوطة. 
(۲) ليست في (م). 
(۳) سيأتي قوله قریبا. 


)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق (۱۵۵۰۶) بنحوه. 


۱۳۸ 


ولیس ما ذگره آبو بكر موافقا" لِمّا ذکره القاضی. انا كوو ار تم ول 
شهادیهم بعضهم على بعض في كل شيء ما كانوا في الموضعء فإذا تفرّقواء لم تقبل. 

قال الإمامُ أحمدُ في رواية المووذي۳): حدئنا" محمد بِنُ جعفر» حدّئنا سعيدٌ 
عن قتادة عن خلاس: أنَّ علياً قال: شهادةٌ الصّبيان على الصّبيان جائزةٌ. ودره في 
«المغني»””' عن علي وعن جماعةء وهو قولٌ فى «الرّعاية» فقال: وقيل : تُقبّل على مثله. 
وعن آحمة ما ید عليه» قال عبدٌ الله: سألتٌ أبى عن شهادة الصّبيان؟ فقال: علی أجاز 
شهادةً الصّبيان الذين عرفوا بعضهم على بعض. وروی سعيد: حدّثنا هشیم » عن مغيرةً» 
عن إبراهيم قال: كانوا يُجيزون شهادة”"' بعضهم على بعض فيما كان بیتهم. فهذه ثمانيةٌ 
أقوالٍ في المذهب» إِنْ لم يكن رواية عن الإمام أحمدّ. وسيأتى فى الفصل بعد هذا حكاية 
القاضي : أنَّ شهادتّهم بالمالٍ لا تُقبّل. 

قال الشّيخ تقئُ الدين: ودکّر القاضي أنه لا يُقبّل إقرارُه وفاقاًء قال: وهذا عندي 
عجيبٌ» واعتدروا عنه بأنَّ إقرارّه لا يكونٌ إلا بالمال : اما عليه» وإمّا على غیره؛ قال : وذكر 
عنهم أن الخلات في الشَّهادةٍ على الجراح الموجب للقصاص. فأمًا الشهادةٌ بالمال فلا 
ُقبّل. قال الشّيخ تقيُ الدين : ومذا أيضاً عجيبٌ» فان الصّبِيانَ لا رَد بينهم» واما الشهادة 
بما يُوجب المالء وما أظنُ إلا انهم أسقطوا الإقرارٌ لأنَّ العاقلة لا تحمل الاعترافت 
)۱( في الأصل و(م): «موافق» . 
(۲) في (م): «المروزي». 


(۳) في الأصل: «سأل». 

(4) في الاصل : «بن». 

. ۱۱/۱۶ )6( 

(7) في الاصل و(م): «هشام»» ولعل المثبت هو الصواب» وهو: هشیم بن بشير بن القاسم السلمي. 
«التهذیب»4/ ۰۲۸۲-۲۸۰ 

(۷) بعدها في (م): «الصبیان». 


۱۳۹ 


اللکت 


المحرر 


النكت 


ولا تقبل شهادة الأخرس بالإشارة. نص عليه. 


بخلاففٍ المشهود به» ولا بل في إتلافي بعضهم ثيابَ بعض» وهل تُقبّل شهادة الصبیان 
على المعلّم؟ ذكر اب القضّار"؟ فيه خلافاً بين أصحابه. انتهى کلامه. 

وا أن إقرارٌ الصبی لا يصح بغير خلافي تُعلمه. واحتحّ بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «رُفع القلمُ عن ثلاث....» فذّگر منهم الصبج”" ولائه التزامُ حقّ بالقولء 
فلم يصح منهم. كالبَلّغ. وما ره القاضي من أنَّ الخلات عنهم في الشَّهادةٍ على الجراح 
الموجب للقصاص. فأمًا الشّهادةٌ بالمالٍ فلا تُقبَل؛ تقدَّم آنا إذا““ قبلنا شهادتّهم. وقال ابن 
حامد : في غير الحدود والقصاص» کالعبد. 

وما ذكره ین نها لا بل في إتلافب بعضهم ثيابَ بعضص؛ هذا ينبغي أنْ یکونٌ على رواية 
حنبل : لا قبل الا في الچراح» أمّا على غيرها من رواياتٍ القّبول» فتُقبل. وحكايةٌ ابن 
القصّار خلافاً في قبول شهادتهم على المعلّم یدخل في الأقوال السابقة القبول وعدمه. 
والمذهبٌُ عدمٌ القبولٍ مطلقاً. كما تقدّم. 

قوله: (ولا تُقبل شهادةٌ الأخرس بالإشارة. نص عليه). 

فقال في رواية حرب: مَن كان خرس فهو أصمٌ لا تجوز شهادثه. وهذا هو المذهبٌ 
المنصورٌ. وبهذا قالَ أبو حنيفةًء وحكاه القاضي وغیره عن الشافعی. لانّها محتملتً 
والشهادة يعتبرٌ فيها اليقينُ فلم ثقبّل» كإشارة الائ ا بلت في اکان المختصّت 
كاللاتي والعتاق والتكاح والبيع واللّمان واليمينٍ؛ للضّرورة» وهي هنا معدومة» وهي أنَّ 


(۱) هو: القاضي أبو الحسن علي بن عمر بن آحمد» ابن القضّارء البغدادي» شيخ المالكية. قال أبو 
إسحاق الشيرازي: تفقه بالأبهري» وله كتاب في مسائل الخلاف لا أعرف للمالكيين كتاباً في الخلاف 
أحسن منه. (ت ۳۹۷ه). «ترتيب المدارك» ۲۰۲/۲ ۰ «سير أعلام النبلاء» ۱۰۷/۱۷ . 

. ۲۲۱۳-۲۲۲/۷ (¥) 

(۳) بعدها في (م): «حتی یبلغ». والحدیث آخرجه أبو داود (4۳۹۸)) والنسائي ۱۵۲/۲ ۰ وابن ماجه 
(۲۰6۱) عن عائشة رضي الله عنها. وهو عند آحمد (۲8۹۹۶). وأخرجه آبو داود (4۳۹۹) و(۰)440۳ 
والترمذي (۰)۱8۲۳ وابن ماجه )7١47(‏ عن علي طه. وهو عند أحمد (۹6۰). 

)٤(‏ ليست في (م). 


۱۳۰ 


وتوّف فيما إذا أذّاها بخظه. واختارٌ آبو بكر ألا تقبل وعندي نها بل. وقیل: المحرر 
قبل بالاشارة ممّن فهمت منه فیما طریّه الرؤيةٌ» وقد آوماً إليه احمد"؟ ایضا. 
وتجوژ شهادة الأصمٌ في المرئيّات» وبما سَوعه قبل صَمَمِه. 
تلك الأشياء لا تستفاد الا من جهيه. بخلاف الشَّهادةٍ. وقال القاضي : وقد قیل : إِنَّ تلك النكت 
الأشياء ينبني مرها على غالب الظنٌ دون الشَّهادةٍ. 
قوله: (وتوّف فيما إذا أدّاها بخظه. واختار أبو بكر الا تُقبّلء وعندي أنّها تقبل). 
یل للإمام أحمد - في رواية حرب -: فان كَتبّها؟ فقال: لم يَبلُغني فيه شيء. قال أبو 
بكر عبد العزيز: لا يعمل على الكتاب» والشّهادة لا تجورٌ على من لا يعرف. 
وكأنّ وجة قولٍ أبي بكر وصاحب «المحرّر»: الاختلاف في الكتابة هل هي صريحةٌ» 
حتى لو كتبّ طلاق امرأيّه ولم ينو؟ فيه قولان. 
قوله: (وقیل : بل با لإشارة...إلخ). 
هذا قول مالكِ؛ لأنّها أقيمت مُقَامَ نطقه في أحکامه. فکذا في شهادته . وحكاه في 
«المغني»" عن الشافعيٌ. وهذا أحدُ الوجهين في مذهبه. والأصح فيه عدمٌ القبول. 
قوله: (وتجورٌ شهادةٌ الأصمٌ في المرئيّات. وفيما سَوِعه قبل صَمّمه). 
أنه في ذلك كَمَن لا صمم به ولاه فيما رآه كغيره من النّاس. وقال الشَّبخ تق الدّين: 
قال القاضي في مسألةٍ الأعمّى: العَمَى: فقدٌ حاسَّةٍ لا تمنغ النظرٌ والسمعَ" ٠‏ فلم تَمْنع ین 
تحمل الشّهادة» كفّقد الشِّمّ والذوق» ولا يَلرْمُ عليه الحَرَسُ؛ لاله یمنع النْطنّء ولا يَلزم 
عليه السّمم؛ لأنّه يمنعٌ السَّمع. ولذلك قالَ بعد ذلك: لا ينتقض بالأخرس وبالأطرش» نم 
قال: الاصم لا يجو قضاژی ویصح دا الشَّهادةٍ منه. ذَكّره محل وفاق. 


۱( ليست في الاصل و(س) و(ع) و(م). 
(۲ ۰۱۸۰/۱۶ 


(۳) أي: لا یلزم من العمى نفد حاسة النظر والسمع بآنِ واحد. 


۱۳۱ 


المحرر 


وتجورٌ شهادةٌ الأعمى في المسموعات. 


توله: (وتجورٌ شهادةٌ الأعمّى في المسموعات). 

يجوز للأعمّى تحمّل الشَّهادةٍ نیما طريقّه الصوتٌ» كالنّسب والموت والملكِ 
المظلقء والوقف. والعتق» والولاءء وسائر العقودٍء کالنکاح والبیع؛ والصّلحء 
والاجارة؛ والإقرار. نص عليه في رواية مهنّاء فقال: تجوز شهادةٌ الأعمى في نسب الرّجل 


إذا عرف أنه فلا وتجورٌ في التُكاح شهادةٌ مَكفوفين» ولا تجورٌ شهادةٌ أعمّى في الزّنى» 


ولذلك نقل الأثرمٌ عنه. قال: إذا كان شيعا يُضبطه مِثلّهء في الب وما آشبهه ودار قد 
عرف حدودّها قبل عَمّاء» فان كان أعمى لم یَرّل» فعلى ما يُشبه”" أن یقوع به یثله. دگره 
القاضي. وهو معنى كلام غیره. وهو قول مالك وابن المنذرٍ» ورُوي عن علي وابن 
كن . قال أحمدٌ في رواية مهنًا: قد أجارٌ عليٌ شهادةً أعمى. تروك من کے أ غر 
عق ردو قن :أن عدا ابا شاد اغ واحتخ قي الزواية محمد بن الحکم بالذين 
سَمِعوا من عوانةَ مثل الاسود وغيره””. وهذا أعظمٌ؛ اديرف دون رب ؛ لاله 
یحصل له العلم بذلك. وتجوز روایثه بالسّماع» واستماغه لزوجیّه» فجازث شهادثه 
كالبصير. وهذا بخلاب ما طریقه الروية؛ لاه لا رؤية له. 

وقال آبو حنيفة: لا نقبّل في شيء أصلاً. مع تسليمه أنَّ النکاح ينعقدٌ بشهادة أعميّين 
قال الإمام أحمدٌ في رواية مهن : شهد قتادةٌ عند إياس بن معاوية وهو أعمّى» فرشا 

وقال الشافعي : تُقبّل في ثلاثِ مواضع : احدُها: ما طریقّه الاستفاضةً»؛ كالنّسب 
والموتٍ والتكاح» ونحوه. والثّاني: الصّبطء وهو أن يتعلّق بإنسانٍ» فیسمع إقراره» فیجوژ 
أن يشهد عليه. الثالث : في التّرجمة. 


)١(‏ في الاصل : «نسبه». 

( كذا ذكر ابن قدامة في «المغني) 1/1 وذکر ابن حزم في «المحلی» ۹ عن ابن عباس وغیره 
أن شهادة الأعمى مقبولة کالصحیح, وذكر عن علي وغيره أنها لا تقبل جملة. وأخرج ابن أبي شيبة 
۲ عن الأسود بن قيس : أن آبا بصير شهد عند علي وهو أعمى» فردٌ شهادته. وأخرج عبد الرزاق 
(۱۵۳۸۰) عن الأسود بن قيس» عن أشياخهم أن علياً لم يجز شهادة أعمى في سرقة. 

(۳( كذا في الأصل و(م). 

(4) آخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع» عن سفیان أن قتادة... الخبر. 


۱۳۲ 


وبما رآه قبل ماه إذا عرف الفاعلّ باسمه ونسبه؛ فان لم یُعرفه إلا بعييْهء المحرر 


فوضفه. فوجهان. 


توله: (وبما رآه قبل عَماه إذا عرف الفاعل باسیه ونسبه). 

وبه قال الشافعی ؛ لما تقذّم» ولحدوث الصّمّم. وژوی الخلال عن إسماعيل بن سعيدٍ: 
سألتٌ الامامٌ أحمدّ عن شهادة الأعمّى فيما قد عَرّفه قبل أنْ يعمّى؟ فقال: جائرٌ في كل ما 
ظلْه» مثل النّسب» ولا تجوز في الحدود. وقال أبو حنيفة: لا تجوز أصلاً. وذكرٌ أحمدٌ عن 
أصحاب أبي حنيفة الجوازٌ في هذه المسألة. 

قوله: (فإِنْ لم يَعرفه لا بعينه» فوضقّه. فوجهان). 

من الأصحاب من يُعيد هذا إلى المسألة الأخيرة. قال القاضي : فان تحمّل الشهادةً على 
الأفعال» ثم أذّاها وهو أعمّى» جازَّء سواء كان على الاسم واللّسب» أو على الأعيانٍ دون 
الاسم والسب» على ظاهر ما رواه الأثرمٌ عنه, وقوله: إذا كان شيئاً تضبطه وقد عرقه قبل 
ا قال : وقال"": إِنْ كان قد تحمّلها على الاسم والشسب» خار وجهاً واحداً وإِنْ كان 
على الأعيان» فعلی وجهین. ۱ 

وقال بعض أصحايناء بعد أنْ ذكرٌ هذین الوجهین : وکذا قیلل: إِنْ عرفه بصوتّه» فوصَقّه 
للحاكم" بما یمیّزه» فيه الوجهان. ووجة الجواز: عمومٌ ما تقدّم. ووجهٌ عدیه : أنَّ هذا مما 
لا يتضبط غالباً. 

فصل 

فأمًا الشهادةٌ على الأفعالٍ» فلا تجورٌ. ذكره القاضي محل وفاقي» واعتذر بأنَّ الافعال 
طریها المشاهدث وذلك لا يُمكن حصوله من الأعمى. وكذا در غيرٌ القاضي» قال ايخ 
تقَىُ الدين: ما عَلمه بالاستفاضة کالولادة» شهد به على قول الخرّقىٌ. انتهى کلامّه. وهو 
معنى كلام القاضي والشّيخ موقق اين وغيرهما؛ لاله فيما عَلم بالاستفاضة کالبصیر. 


)١(‏ بعدها في (م): «أصحاب الشافعي» وضرب عليها في الأصل. 
(۲) في الاصل : «الحاكم). 


۱۳۳ 


اللکت 


النكت 


فصل 
قال الشَّيخْ 7 تقئُ الدین» بعد مسألةٍ شهادة الأعمى : + كذلك دادر ورد المشهود عله 
بموتِ» أو غیبق ارو فلو جات ا راان الك شعن ری زره 
الشّاهد. فأمًا الشاهد نفسه: هل له أنْ یمین مَن رآه وکتب صفيّه أو ضَبَّطهاء ثم رأى شخصاً 
بتلك الصْفة؟ هذا أبعدُ؛ فن ذاك تعريفٌ من الحاکم؛ وهذا تعريفٌ من الشّاهدء وهو شبيةٌ 
بخظه إذا رآه ولم يَذكر الشهادة. انتهى كلامه. 1 
فصل 
فإنْ قال الأعمى: أشهد أنَّ لفلانٍ على هذا شيئاً. ولم يُذكر اسمّه ونسبّه» أو شهد 
البصيرٌ على رجل من وراء حائل» ولم یذکر اسمّه ونسبّه. لم يصحٌ. دّگره القاضي محل 
وفاق أصلاً للمخالي. وفرّق بأنَّ المشهود عليه مجهول. 
قال الشَّيحُ ‏ تقَئُ الذین : قیاس المذهب آله إذا سمح صوته» صخت الشهادةٌ عليه دا 
كما نصح الشهاد؛ عليه تحفلاً: فلا نشترظ رؤية المشهود عليه حي التحثل: ولو كان 
الشاهدٌ بصيراًء فكذلك لا نشترظها عند الأداءء وهذا نظيرٌ إشارة البصير إلى الحاضر إذا 
سمّاه ونسّبه» وهو لا یُشترط» في أصمٌ الوجهین. فكذلك إذا أشارّ إليه» لا تشترط رژیثه 
قال: وعلّی هذاء فتجورٌ شهادةٌ الأعمّى على مَّن عرف صوئّه. وان لم يعرف اسمّه ونسبّه» 
ويؤدّيها عليه إذا سَمع صوتّه. 
فصل 
قال القاضي ضمنّ المسألة: وأيضاً فان حدوت العمّى بعد تحمّل الشهادة لم يتعذّر معه 
إلا معاینهٌ المشهود علیه والإشارةٌ إليه وهذا لا يمن ِن سماع شهادته وقبولها؛ لان 
المقصود بمعاینیه والاشارة إليه هو تعییثه وتمييزُه عن غیره؛ ليصيرٌ معلرماً عند الحاکم؛ 
نیگن بذلك من فد الحکم علیه. وهذا یحصلٌ مع حدوث a‏ 
اسیه وتسّبه وصفایّه التي تميّزه وتعینه. 


۱۳ 


e “ها ها أله وول جو لل وها كيه الها امود لون ا‎ CNS وو به الأ هل بار كمه اماج ا الود ماع‎ a سوك‎ aS E EE E ER لد ان‎ E RF 


فان قيلَ: لو كان التَّعِيِينُ باللٌسان يقوم مَقامَ الإشارة» لوجب أن يصح في البصير إذا 
شهد؟ قيل: يصح ذلك من البصير من غير حضورٍ الخصم» ويكونٌ امین باللّسان پناء على 
قولنا في القضاء على الغائب» وسماع البيّنةٍ عليه» فإنْ حضرٌ الخصمٌ» احتمل أن تقبل 
الشهادة عليه من غير إشارة [لیه» إذا كر اسمّه ونسبّه» وهو الصَّحيحٌ. واحتمل أن تجبّ 
الإشارةٌ إليه مع الحضورٍ؛ لاله أقربُ إلى علم الحاكم به وقصل الحكم بينه وبِينَ خصيه» 
بخلافب الأعمى» فإنَّ قُضل الحكم یحصل بسماع كلايه؛ لتعذّر الاشارة من جهته» بدليل 
جواز الشّهادة على الغائب عند المخالف بلا إشارةٍ» وإذا حضرٌ وجبت الاشارة. 

قال السّيخ تي الدّين: الأعمى تُمكن منه الإشارةٌ إذا عرف الصّوت. قال القاضى: 
وأيضاً فإنّه ليس من شرط صحَّة الشهادة معاينةً المشهودٍ عليه بدلیل ائفاقهم على جواز 
الشّهادة على الميّت والموگل الغائب. 

وقال أيضاً: تعيينْ المشهودٍ عليه للحاكم يحصل بالسمية والنّسبة والصّفة. 

قال الشيخ تقيٌ الدين: فقد سوا بِينَ شهادة الأعمى وبين شهادةٍ البصيرٍ على الغائب 
والميّت» وفي شهادة الأعمّى بالصّفة دون الاسم والنّسب وجهان. فكذلك الشَّهادةٌ على 
الغائب والمیت. والصابط : أن کل شهادة على غير معايّن» فا يتشهد فيه بالاسم والنُّسب إِنْ 
عرفه وإن لم يعرفه» ففي الشّهادة بالجلية وجهان. 

وقد تقدّم بعض ذلك عند قوله في «المحرّر»: «والسّماع على ضربین». 

ولا يَمتنعٌ أن تُقبّل شهادةٌ الأعمى؛ قياساً على شهادةٍ غيره على ظاهر كلايه وإطلاقه. 


۱۳6۵ 


اللکت 


المحرر 


ولا تقبّل شهادة مَن د یج إلى نفسه» بها نفعاً . کشهادة السیّد لمکاتبه. والمکاتب 
لسیده والوصي للمیت: كاه الو يدق مأ كن قوفل أب أن سكن واف ات البح لازي ل E‏ 


توله: (ولا تُقبّل شهادةٌ من يَجْرٌ إلى نفيه بها نفعاً) للتٌّهّمة» وقد تقدّم الحدیث في 
ذلك. قال صالخ : قال أبي: کل مَن شهد بشهادة يَجِرٌ إلى نفیه شین لا تجوژ شهادثه. وكذا 
نقلَ عنه أبو الحارث» ونص احمد في رواية أبي الصّقر: أنَّ کل من جر إلى نفیه منفعةٌ» لا 
جوز شهادثه. ويدخل في کلایه وكلام غيره ما صرّح به ابن عقيل وغيره م ین آنه لو لم يُحكمْ 
بشهادتهما حتی مات المشهوةٌ له» فورثاء» لم يُحكُم بشهادتهما؛ لاه لو کم خکم" 
بشهادة الساهدين لانفسهما. 

ومراه في المحرّر «مَن يَجْرٌ إلى نفیه بها نفعاً» حال الشّهادة؛ بدلیل ما يأتي» وهو 
معتّی كلام الأصحاب رحمهم اللهُ تعالى. فلو شهد غيرٌ وارثِ» فصار عند الموتٍ وارثاً» 
0 العكس. كذا در بمضهم هذه المسألة. 

وتحريرُها على مادکره بعضهم أن رن الإرثِ بعد الحكم بالشَّهادةٍ لا يَضْرٌء کظرآن 
السق» وإِنْ كان طرأ قبل الحكم بالشّهادق لم يُحكم بها؛ لأنّهما صارا مستحقّين» كما لو 
طرأ الفسقٌ قبل الحكم. 

قوله: (كشهادة السيّد لمكاتبه» والمکاتب لسيّده). 

وذْكّر القاضي: شهادةٌ المرء لنفسه أو لعبده لا تجوژ. جعلّه محل وفاقي في مسألة 
مجهول النّسب. 

قوله: (والوصی للمیت). 

لأنّه یاکل منه عند الحاجة ولائه يبت له فيه حى التصرفی؛ قال ابنُ منصور : قلث 
للإمام أحمدٌ: سُئل سفیانْ عن شهادة الوصئ ؟ قال: إذا شهد على الورئة» جاز. وإذا شهد 
لهم لم يُجز. وقال حربٌ: سمعث الإمامَ أحمدٌ يقول: شهادةٌ الوصی إذا كان لا يَجرٌ إلى 


نفیه شيئاً جائزةٌ. وهذا مذهبٌ الأئمّةٍ الثلاثة. 
)١(‏ في الاصل : «حاکم». 


۱۳۹ 


والغرماء للمفلس بالمال بشرط الحجرء RATS Re‏ لا هو و را ره لا هد ی ها 


قال في «المغنيی*"*: والحکم في أمين الحاکم يشهدٌ للأيتام الذين هم تحت ولاییه 
كالحكم في الوصی. قياساً عليه فأمّا شهادثه عليه فمقبولة» كما نص عليه الامام أحمدء 


وهو ظاهرٌ كلام الأصحاب. قالَ في «المغني»۳: لا نعلمُ فيه خلافا. 


وقال القاضي : ویخرّج على ذلك ما قالّه في الاب من الرٌوايتين» يعني : في شهادته 
على ولده. 


وذكر الشّيخَ تقئُ الدّين: نها تجوز. قال: إلا أن يقال: قد يستفيدٌ بهذه الشَّهادةٍ نوع 
ولاية في تسليم» ومثله شهادةٌ المودع» وفي مثله: آو5عنیها فلانٌَ ویلکها لفلان(؟. 


قوله: (والغرماء للمفلس بالمالٍ بشرط الحجر) لتعلّق حقوقهم به وقبل” الحَجْر إِنّما 
يتعلّق حقوفهم بذمته» وثبوثٌ المطالبة لم تبت بشهادتهم» بل بیّساره وإقراره؛ لدعواه الحقٌّ 
الذي شهدوا به. وَذُكر القاضي أنه إذا شهد لعٌريمه المُعسرٍ بمالٍ» قبلت شهادئه وان كان 
يستفيدٌ القضاء جعله محل فاق لأنَّ دّينه ابث في ذمّةٍ غریمه سواء كان غنياً أو فقيراً» 
وان المطالة ابت ایا : ولیس پثست بشهادته له حقّاً لنفسه لم يكن ثابتاً قبل ذلك. واختارٌ 
ابن حمدان أنه لا ثُقبل شهادّه قبل الحجر مع إعساره. وذّكر القاضي أيضاً وغيرّه: أنّه إذا 
شهد الأخّ المعسر لأخيه المعسر بمالء قُبلت شهادته و" له اللفقهٌ"؟ جَعَله محل وفاقی 
كما تُقبّل الشهادة على رجل أنه أخذ من بيتٍ المالٍء وإِنْ جار أن یثبت له حقٌ في بيتِ 


1 


. ۲۷۳/۱۶ (10 

. ۲۷۲/۱۶ ( 

(۳) في (م): «فلان». 

)٤(‏ في (م): «وقيل». 

(5) سقطت الواو من الاصل. 

(7) جاء في هامش الاصل ما نصه: الذي نقله الشیخ تقي الدین ابن تيمية عن القاضي : وإذا شهد الاخ 
المعسر لاخیه المعسر بمال» فان شهادته مقبولة» وان كان یجر بشهادته له النفقة». 


۱۳۷ 


اللکت 


المحرر 


اللکت 


وأحدٍ الشَّفيعين بعفو الآخرٌ عن شفعته. والوکیل لموکله» أو الشَّرِيكِ لشریکه 
بما هو وکیل أو شريك فیه» والوارث بجرح موروثه قبل اندماله» ونحوهم . 

وفي شهادة الوارثِ لموروثه في مرضه بِدَيْن وجهان. فإنْ قلنا: تُقبّل. فحكم بهاء 
لم يتغيّر الحکم بالموت بعده. 


قوله: (وأحدٍ الشٌفیعین بعفو الار عن شفعته) لاه مئّهمٌ؛ لتوفرها علیه وتیل بعد 
إسقاطه شفعتّه ؛ لعدم التّهمة. 

قوله: (والوكيلٍ لموكله؛ أو الشَّرِيكِ لشریکه. بما هو وكيلٌ أو شريك فيه). 

نص عليه الإمامٌ أحمدٌ في الشريكِ لشريكه في رواية ابٽيه وغيرهماء وعلّل بجر 
المنفعة. وقال في «المغني» بعد أنْ ذكرٌ أنه قول جماعةٍ» منهم الشافعئ وأصحابُ 
الرّأي: ولا نعلم فيه مخالفاً. فإِنْ شهد الوکیل لموگله بعد العزلٍء فوجهانء وإِنْ كان 
قد خاصم فيه» رُدّت. وكذا شهادةٌ الوصی ليتيم في ججره فإِنْ شهد على موكله» 
فلت» وذكرٌ الشيحُ تق الدّينِ فيه كلامّه المكتوبٌ في شهادة الوصيٌ على المیت. 

توله: (والوارث بجرح موروثه قبل اندماله. ونحوهم) لأنه قد يُسري إلى 
لس فتجب الديةٌ للشّاهد ابتداء. 

قوله: (وفي شهادة الوارثِ لموروثه في مَرضه بین وجهان) : 

احذهما: لا تُقبّل؛ لاه قد انعقة سببٌ استحقاقه» بدلیل أنَّ عطيّته للوارث» وفي الرّائد 
على اثلث يقن على الإجازة"» وکالمسالة قبلها . 

والثاني: تَُبَل» ذكرٌ في «المغني»: آنه الأظهرٌء كما لو شهدا له وهو صحيحٌ» الخ 
المشهودٌ به في هذه المسألةٍ نما يجب للمشهود له ثم احتمال انتقاله إلى الشّاهد لا یمنع 
الشهادةً له» كالشّهادة لغريمه. 


قوله: (فِنْ قلنا : تُقبّل. فخکم بهاء لم يتغيّر الحكمٌ بالموتٍ بعده). 


. ۱۷۸/۱ )١( 
عبارة «المغني» ۱۷۱/۱6 : تقبل مع انعقاد سبب استحقاقه؛ بدلیل أن عطيته له لا تنفذ» وعطیته لغیره‎ )۲( 
تقف علی الخروج من الثلث.‎ 


۱۳۸ 


ولا قبل شهاده من يُدفع بها عن نفیه ضرراًء کشهادة مَن لا قبّل شهادئه لإنسان المحرر 
بجرح الشَّاهِدٍ علیه. 


وكذا ذكر ال موق لین وغیزه لما تقدّم ین أن طُرْآن المانع بعد الحکم بالشٌهادة اللکت 
لا يؤثّر فيهاء کالهسق. 

قوله: (ولا تقبل شهادة مّن يدنع بها عن نفسه ضرراًء كشهادة مَن لا بل شهادثه 
لإنسانٍ بجرح الشّاهد علیه). 

قال حرت: : سمعت الإمام أحمدّ يقول: لا تجوز شهادةٌ دافع العُرم؛ لاه یدنم عن 
نفسه وقد تلم الحدیث في ذلك» وقد قال الزهري : مقت له في الإسلام الا تجوز 
شهاد yy‏ والطنین : 0 وروی سعيدٌ وم ان رس 
رسول الله به أن aT‏ ولا aT‏ ۳ مرسل جیّد". 

قوله: «کشهادة من لا تُقبّل شهادته». 

ليس مثالاً» ومراه - واللهُ اعلم -: شهادةٌ من يدفعٌ عن نفیه بها ضرراً» لا قبل ولو 
كان قال : ولا شهادة من لا نبل شهادئه. کان حسناً. 

قال السّيخ تقيُ الدین عن كلاه في «المحرّر»: هذا ما دفع الضَّررٌ عن نفیه وإلّما دفعه 
عمُن لا یشهذ له فهو بمنزلة مَّن جرٌ بشهادته إلى مَن لا يشهدٌ له» فلو قيل: لا نبل شهادةٌ 
من یجر إلى نفیه أو إلى من ينهم له أو يَدفمُ عن نفيه» أو من يهم له» لمع نَم لو جرح 
الشاهد على نفسِهء لَدفعَ عن نفسه. انتهى کلامه. 
)١(‏ أخرجه البيهقي ۲۰۲/۱۰ . 
)۲( وأخرجه أيضاً البيهقي ۲۰۱/۱۰ من طريق حفص بن غیاث» عن محمد بن زيد بن مهاجرء به. وأخرج 

القطعة الثانية منه آبو داود في «المراسیل» (۳۹۷) عن عبد الله بن مسلمة» عن عبد العزیز بن محمده 


به. وهو عند عبد الرزاق (۱۵۳۹۵) موصولاً من طريق يزيد بن طلحة» عن طلحة بن عبد الله بن عرف» 


۱۳۹ 


المحرر 


ولا بل شهادةٌ العدرٌ على عدوٌهء کمن شهد على من قَذّفه» أو قَطع الطريقٌ علیه. 


وقد ذكرٌ في «الرّعاية الكبرّى» في شهادة الوالدٍ لوّلّده والعكس: أنَّ مكائّبَ والدّيه 
وولده كَهُما في ذلك. وذكرٌ ابن عقيل أنه لا ثبل شهادةٌ العبدِ لمكائّبٍ سيّده. 

قال: ويُحتملٌ على قياس ما ذگرناه آلا تصحّ شهادته لزوج مولاته بالحقوت؛ لأنَّ في 
ذلك جر نفع لسيّدته» وبعضها يعودٌ بنفعه. انتهى كلامه. 

وكلامٌ أكثرهم يدل على القبول» ویدخل في كلامه في «المحرّر» شهادةٌ العاقلة بجرح 
شهود قتل الخطأ؛ لدفيهم الدَّيةَ عنهم. وظاهره قبول شهادته إذا كان لا يحمل من الدّية 
شيئاً + لفقره أو لبُعده. وهو ظاهر غيره. 

وذكرٌ غيرٌ واحدٍ احتمالین» أحدهما: هذاء والئّاني: لا تُقبَّل؛ لجواز أن یوسر أو 
يموت قبل الحولٍ فیحمل. 

فظهر أنَّ احتمال تجّد الحقٌّ له لا يمنعٌ قبول الشَّهادةٍ الا أن يجب له ابتداع» كشهادةٍ 
الوارثِ لموروثه بالجرح قبل الاندمال» وإِلّا آن ینعقد ") سببٌ استحقاقه كشهادةٍ الوارثِ 
لمورّئه في المرض» فد في هذه المسألة وجهين كما تقدَّم. واحتمالٌ تجدّد الحنٌ عليه لا 
يمنعٌ إلا بعد وجودٍ السبب» كمسألةٍ العاقلة. 

قوله : (ولا ثقبل شهادةٌ العدرٌ على عدوّه؛ کمن سهد على من كَذّفه. أو قطحَ الطريقٌ عليه). 

أطلقٌ العداوةًء وليس كذلك» ولعل المثال يؤخذٌ منه تقييدٌ المطلّقء وهو مراده. قال 
القاضي : شهادةٌ العدرٌ على عدوّه غيرٌ مقبولة. ذكره الجْرّقيُ فقال: لا تُقبّل شهادةٌ خصمء 
وإِنّما يكونُ هذا في عداوةٍ لا تخرجه عن العدالةء مثل الزوج يَقذف زوجته» لا تنل شهادثه 
عليها. وكذلك من فطع عليه الطريقء لا تقل شهادئه على القاطم وقد أوما إليه احمذٌ في 
روايةٍ ابن منصورٍ في رجلٍ خحاصم مره ثم تَرّكء ثم شهد. لم تُقبّل. وهو قولُ مالكٍِ 
والشافعی. وقال أبو حنيفةٌ : تُقَبّلَ. وهذا في عداوة لا تُخرج إلى الفِسق. فإذا آخرجت» فلا 


)١(‏ في (م): «لمن يعتقدا. 


خلات فیها. واحتجٌ القاضي وغیژه بالأحاديث السَابقة. قال القاضي : ولا مهم في شهاده 
بسبب منهيٌ عنه» فوجب ألا ثبل شهادثّه کالفاسي. 

قال الشّيخ تقيُ الدین : وهذا جیّد» والمقذوف والمقطوعٌ طریقه ليس في حقّه سببٌ 
منهيٌ عنه» فهذا یخالك ما ذكرّه الا اللَّهمٌ الا أن يُرادَ به: عادى قاذقّه وقاطعه. فان مَجْره 
الهجرةٌ المنهُ عنهاء فهذا آقرب لکن یخالف ما ذکر را في الظّاهر. 

وکذلك قال القاضي في الفرق بين عداوة المسلم للذمي وعداوته للمسلم مع أنَّ 
عداو المسلم للذّمي مأمورٌ بهاء وعداوة المسلم للمسلم منهيّ عنها ؛ لأنَّ النبي كك قال : 
«لا تباغضُوا ۱ ولا تدابُروا» وکونوا عباد الله (خوان ۱ 

فلم يمكن”" اعتباژ إحداهما بالأخرى؛ لأنَّ المسلمَ يعادي الم من طريق الدّين» 
وهو لا يدعُوه إلى ما يخاف من ذنبه ومن الکذب عليه» وعداوةٌ المسلم للمسلم عداوةٌ 
تحاسدٍ وتنافس وتباغض» وهذا يحمل من طريتي العادةٍ والجبلّة على مخالفة الدّينِء 
والاضرار به بالكذب والمَين”". 

قال الشيحٌ تق الدين: وهذا يَقتضي أن عداوةً المتديّن بذلك متأولاً لا تمنعٌ قبول 
السهادةٍء فصارٌ على الظّاهر فيها ثلاثةٌ أوجه. انتهى كلامُّه. 

وقال أيضاً : ليس في كلام أحمدٌ والخرقیع تعرّض للعدرٌ» وإِنّما هو الخصم والتفريق 
بين الخصم في الحديث موافقٌ لما قلتّء وقد یخاصم من ليس بعدوٌ» وقد يُعادي من ليس 
بخصم وائما الخصم هو المدّعي أو المدَّعَى علیه فشهادثه شهادةٌ مدّع أو مذَّعَى عليه 
(۱) آخرجه البخاري (1۰14) و(۰)1۰1۵ ومسلم (۲۵۵۹) و(۲۵۷۳) من حدیث آبي هريرة وأنس رضي 

الله عنهما. وهما عند أحمد (۷۷۲۷) و(۱۲۰۷۳). 


0) ليست في الأصل» وفي (م): «یکن» . ولعل المثبت هو الصواب. 
(۳) مان مَيْناً : کذب. «المصباح» (مان). 


اللکت 


اللکت 


ولا يجورٌ أنْ يراد به“ مَن خاصًمَ شخصاً في شيء مرف لم قبل شهادئه عليه في غير ذلك» 
إذا لم يكن بيئهما لا مجرّدُ المحاکمة فان محاكمئّه في ذلك الشيء بمنزلة مناظریه في 
علم وقد يكونٌُ المتحاکمان متعرّفين للحقٌ. لا يدعي آحذهما ظلم الآخَره بمنزلة 
المحاكمة في المواريث» وموجباتٍ العقودٍء وهو آحد نوعي القضاءء الذي هو انشا من 
غير إنكار ولا بيّنة ولا يمين › ولا يُحمل کلام أحمدٌ على هذاء ونم أرادٌ ‏ واللة أعلم -: 
أنَّ مَن خاصمَ في شيء مره ثم شهد به» لم تُقبّل شهادته؛ لاه بمنزلة مَن رُدّت شهادثه 
شهمة نم أعادها بعد زوالٍ التّهمة» وهنا المخاصمٌ طالبٌء فإذا شهد بعد ذلك» فهو متضمّن 
تصديقٌ نفسه فيما خاصمّ فيه أوَّلاً. وهذا يدخل فيه صُوّر: 

منها: أن يخاصمٌ في حقوق عين هي ملکه» ثم تتتقل العينُ إلى غيره» فیشهد. 

ومنها: أنْ یکون وليّاً ليتيم أو وقب؛ ونحوهماء ریخات فى :شو وین ادون نم 
یخرج عن الولاية ویشهد به. 

ومنها: أنْ یکونْ وكيلاً نیخاصم. ثم تزول کالّه» فیشهد بما خاصَم فیه. 

إذا قیل : شهادهٌ العدرٌ غير مقبولق فإنّما هو من عادّى» أمّا المقطوع عليه الطریق إذا 
شهد على قاطيه» فهذا لا معتّی له إذ یوج الا يشهدَ مظلومٌ على ظالمه» مع آنه لم يَصدّر 
منه ما يوجب التهمة في حقّه. 

والتحقيق : أنَّ العداوةً المحرّمة تمنعٌ قبول الشَّهادةٍ وان لم تكن فِسقاً؛ لكونها صغيرت 
أو صاحبها متأوّلاً مخطئاًء وفيه نظر کعداوة الباغی للعادلٍ» وكما كان بينَ بعض 
السّلف”" . فأمًا المباحت ففيه نظرٌ. انتهى کلامه. 


)١(‏ بعدها في (م): «أن كل». 

(۲) بعدها في الأصل و(م): «وكذلك مداعاة القاضي کذلك. وقد كتبته تبل» واش الأصل إلى أنها 
نسخة. وجاء في الهامش: «هذا المضروب عليه بالأحمر ليس من كلام الشيخ تقي الدين ولا فهمت 
ما هو». 


۱:۲ 


وقال ايا : الواجبٍ فى العدوْ والصدیق ونحوهما اه إنْ غلم منهما العدالةالحقیَیّف 
قبلت شهادئهما. وأمًا إِنْ كانت عدالتّهما ظاهرةً مع إمكان أن یکون الباطنْ بخلافها لم 


تُقبّلء ويتوجّه مثل هذا في الأب وسائر هژلاء. انتهى کلامه. 


وذکر في «المستوعب» و«الرّعاية» وغیرهما: أن شهادةً العدرٌ لا تَقبّل على عدوه. 
وجعلوا مين ذلك الخصمَ على خصیه وقيّد جماعةٌ العداوةً بكونها لغير الله. 


قال في «المغني“: المرادٌ بالعداوة هنا العداوةٌ الدّنِيوِيةُ» ومَئّل ‏ كما في «المحرّر» 
وغيره ‏ ما العداوةٌ في الدّین» كالمسلم يُشهد على الكافر» أو المحقٌ مِن أهل السُئة يُشهد 
على المبتدع» فلا ترد شهادثه ؛ لان العداوةً في ادیآ والدّين يمنعه من ارتكاب محظور 
في دینه» وزادً في «الرعایة» على قَيدٍ کونها لغیر الله: ظاهرة. 


وقد قال القرطبي”” وغيرٌه في قوله تعالى : ایا اليرت منوا كوأ ميت يله 
شبد يالوس 4“ الآية [۸ من سورة المائدة]: في هذا دليلٌ على نفوذ حكم العدرٌ على عدرٌه 
في اللهء ونفوذٍ شهادته عليه؛ لاه أمَرّه بالعدلٍ وان أبغضهء ولو كان حكمّه عليه وشهادته لا 
تجوز مع البغض له لا كان لِأَمْرِه بالعدلٍ فيه وجه. 


وقال ابن عقيل : التّهّم تما تَقَدح إذا كانت تهمةٌ قادحةً؛ لقّرط الإشفاق في الاب 
والعداوة بين المتعاديينَ» والفسق الذي يُزيل العدالة» وتزول معة الثقةٌء فأمًا ما بعد التّهمة 


. ۱۷۵-۱۷۶/۱۶ )١( 

(۲) في «المغني»: لأن العدالة بالدین. 

(۴) هو: آبر عبد الله» محمد بن آحمد بن آبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي» كان من عباد 
الله الصالحین له : «التذکار في أفضل الاذکار» و«التذكرة بأمور الآخرة»» و«الجامع لاحکام القرآن»» 
وغير ذلك (ت 1۷۱ه). «الدیباج المذهب» ۰۳۰۸/۲ واالاعلام» ۳۲۲/۵ . وکلامه في اتفسیره» 
۸ عند تفسير الاية الثامنة من سورة المائدة. 

(6) جاء بعدها في الاصل : ولو ع آشیکځي»» وهذه الزيادة لم ترد في آية المائدة - المذكورة أعلاه - 
بل وردت في الآية (۱۳۵) من سورة النساء بقوله تعالی : يا ال مرا كرا مَمِينَ اليل شهداه 
لَه وو عل نشیک الآية. وقد أثبتت في المطبوع كما وردت في سورة النساء. 


۱:۳ 


اللکت 


اللکت 


و وه وه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ها مه وه .ا و و .اود عه و و و و و و .د وا ماهد وه و و مد مد عد ه06 


التي إذا على الردُ علیها انستٌ باب الشهادق فلا ؛ بدلیل أن الأختانَ والأصهارٌ یتضاغنون 
وأهل الصّناعةٍ الواحدة يتحاسّدون» والمختلفونَ فى المذاهب یتخارصون"؟ ولکن لما بَعْدَ 
ذلك ولم يحل منه أحك سَقَط اعتباری ولم یمنم قبولها؛ زر ینس بات الشهادة. وكذلك 
و #۵ و 0 0 
القرابة كلها تعطی إشفاقا وعصبيّة» حتی القبيلة. انتهی کلامه. 
واحتج الخصم بان هذه العداوةٌ» فلا تمنع قبولَ الشّهادة» كالصّداقة» کشهادته له. 
وأجابٌ القاضي وغیره: بان الشرعَ ورد بالتّفرقة بِينَ العداوة والصّداقة» فإنه وه قبل 
شهادةًٌ خزيمة بن ثابتٍ لنفیه"؟ ونحن نعلم أن صداقة الصّحابيٌ للنبی ل تزيدٌ على كل 
صداقة. ورد شهادةً العدرٌ بقوله : «لا تُقبل شهادةٌ خصم ولا ظنین»۳* ولا تقبل شهادةٌ ذي 
طعن» ولأنّ الصداقة لا تحمل على الکذب للصّديق» والعداوة تحمل على الكذب» ولا 
تمن العدالة منه. وهذا معلومٌ بالعادة من طباع الاس وخُلْقِهم وجبلتهم. 
وأمّا شهادةٌ العدرٌ لعدرّه فثقبل» ذكره القاضي محل وفاقي غير مرّة؛ لاه مهم عليه غيرٌ 
منّهم له» فهو على ما قلنا في شهادة الأب تقبّل على ولده» ولا تقبّل له. 
أيضاً في ذلك» بان يتقصدّ الصّلح والصداقة نیشهد له بذلك. 
وقد آوماً احمدٌ إلى هذا في رواية ابن منصورء وقيل له: رجلٌ خاصم في خصومة مرّة» 
فردت» ثم شهد بعدالة الشّاهد؟ قال: لا تقبّل. انتهى كلامه. 
)١(‏ في الاصل : «یتخارطون». 
(؟) أخرجه أبو داود (75017), والنسائي ۰۳۰۲-۳۰۱/۷ وهو عند آحمد (۲۱۸۸۳) مطولاً. وقد وردت 
الإشارة إليه في حديث زيد بن ثابت 4 عندما نسخ المصحف» وهو عند البخاري (۰)۲۸۰۷ وأحمد 


(۲۱۲۵۲). 
(۳) سلف ص۱۳۹ . 


۱: 


وفي شهادة البدوي على القَرَويّ وجهان. 

مس رس سس ما تست 
فصل 

ومن سره إساءةٌ أحدٍ وغمه فرخه؛ فعدو. وقال ابن حمدانّ: أو حاسد. قال ابن عقيل : 
ولا قبل شهادةٌ من مرف بالعصبيّة. كعصبيّة أهل البادية على أهل القُرى؛ فان البدوي ميل 
إلى البادية ولا ميل إلى أهل القُرى. وكذلك قبيلةٌ على قبيلِ» تُعرّف بينهم مساواة ومباينة» 
فتكون في حيّز العداوة. وكذلك شهادةٌ أهل المحالٌ المتباین أهلّها بالعصيّات» وهذا یدخل 
تحت قوله عليه الصلاةٌ والسلام: «ولا ظَبِينٍ» وهو المتّهم والعصبيّة توجبُ التّهمة. 

فصل 

قوله: (وفي شهادة البدوي على القَرَويّ وجهان) : 

أحدّهما: تقبّل. وهو ظاهر کلام الخرقی؛ واختارّه أبو الخظاب» وصححه في 
«المستوعب» وهو قولُ ابن سيرين وأبي حنيفةً والشافعيّ؛ نوات ولان من لت 
شهادته على أهل البلدء ثبلت شهادتّه على أهل القرّى. 

قال ابن عقيل : العدالة تجمع» والمساكنٌ لا تقدح في العدالق ولا توجبُ التّهمة» ولو 
جارٌ أن توجب” "تهمك لما ُُبلت شهادةٌ عربن على عجمی ولا العكسٌ؛ لأنَّ المنافرة 
والمباينة بين العجم والعرب أكثرٌ من تباين البدوٍ والحضّرء مع النّساوي في العربية. 

وقال ایضاً بعد أنْ حکی عن بعض أصحاينا أنه قال : البدوي يعادي الروي في 
العادةء قال: وهذا بعيدٌ؛ لأنَّ القبائل من البَدْو يتعادون آکثر عداوت ويصولٌ بعضهم على 
بعض في مظرد العادة. 

والثاني : لا تُقبّل. قطعَ به ابن ُبيرة وغیزه عن أحمد. قال في «المخني»"*: وهو قول 
جماعةٍ من أصحابناء ومذهبٌ آبي تُبيد» ورواه الخلال عن عمرّ بن عبدٍ العزیز» وقطع به 


(۱) كذا في الأصل» وفي هامشه: «كذا في الأصل: مساوأة» جمع استة». 


(؟) في الاصل : «توجد». 
(۳) ۱۵۰۱۹/۱6۶ 


المحرر 


اللکت 


القاضي في «التّعليق» واحتجٌ بقولٍ أحمدّ في رواية حرب : تجورٌ شهادةٌ الأعراب على 
الأعراب» وعلى القّروي آخقی الا تجورٌء لما رَوى أبو هريرةً عن النبي كله أله قال: «لا 
تجوز شهادةٌ بدوي على صاحب قریة» (سناده جيّدء رواه آبو داود وابنْ ماجه 
والدّارقطنيئُ”' وغيرهم. ۱ 

قال في «المغني»: ويُحمل الحدیث على من لم تُعرف عدالنّه» وخصّه بهذاء لأنّ 
الغالبَ أنه لا یکونْ له من يسألّه الحاکم عنه. 

قال أبو عُبيد: ولا آری شهادتهم ردت إلا لما فيهم من الجفّاء لحقوق الله تعالى 
والجفاء في الدّين. 

قال الشَّيِحٌ تقىئ الدّين: وبا القاضي على أن العادةً أنَّ القّروي نما يَشهد آهل القرية 
دون آهل البدی فإذا كان البدوي قاطناً مع المدّعين في القرية» قُبلت شهادئه؛ لزوالٍ هذا 
المعتی. انتهی کلامه. 

وقد ذكرٌ غيرٌ واحلٍ من الأصحاب هذا الیل فيكونٌ هذا قولاً ثالثاً. 

وقیل للقاضي : التّهمة هنا ممن أشهد لا من الشاهد. فقال: الهمة هنا واقعدٌ بهما؛ لاد 
صاحبٌ الحقٌ لا يَعدل عن أهل بلده إلا لعلّة في الملكِ» والشاهدٌ أيضاً في العادة اما بشهد 
على آهل بليهء ولا يَخرج إلى بللٍ خر فیشهد فيه على غيره. 

وقال الشّيخ تقئ الدین : البدوي على الوصيّة في السّفر ينبغي أن يُقبّل؛ لأنّه ضرورت 
وهو آولّی من الد انتهى كلامّه. وهو حسنٌ. لكنّه قول رابعٌ. قال مالك: لا تجورٌ شهادةٌ 
البدوي على القَرويّ لا في الجراح والرّد؛ احتياطاً للدّماء. 


(۱) «سنن» آبي داود (۰)۳5۰۲ واسنن» أبن ماجه (۰)۲۳۲۷ واسئن» الدارقطني (40۱4) و(45۱۵). 
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ولا تُقبّل شهادةٌ عموّي النسب بعضهم لبعض. وعنه : بل فيما لا یجر به نفعاً 
فى الغالب» بِأنْ يشهد له بعمَدٍ نکاح أو قذفی. وعنه : تُقَبّل شهادةٌ المولود للوالد» 
وبالعکس لا تقبّل. 


وفي شهادة أحد الرّوجّین للا خر روايتانٍ 


فصل 

بل شهادةٌ البدوی برؤية الهلال اثفاقً» وتثقبل شهاد؛ٌ القَرويٌ عليه اثّفاقاً. 

قوله: (ولا بل شهادةٌ مودي السب بعضهم لبعض). 

فنص أحمد: أله لا تجوژ شهادةٌ الرلدٍ لوالیه؛ ولا الوالد لولیه"*.... انتهی کلامه. 

وهو كالصّريح - إن لم يكن صريحاً - في أله لا فرق بين الَاعية وغيره» وبین من یتکفر 
أو یَفسق» وصرّح به ال تي الدین على هذا التخریج. 

وهذا التخریج قد يقال: هو خلاف المذهب. 

و قلنا برواية حنبلٍ في قبول شهادة هل الم بعضهم على بعض كما هو ظاهرٌ قولٍ 
جماعةٍ من الأصحاب. وقد يقال: المذهبٌ النّسوية على رواية حنبل» كما هو قول أبي 
الخطاب وظاهر کلام غيره ممن بعده. 

ومن لم يذكر النّخريجٌ» فإمًا آنه لم يبت روايةً حنبل هناء وا لأنّها خلافٌ المذهب؛ 
فلم يشتغل بالتفريع عليها. 

والأرّلُ اختيارٌ الشّيخ تقی الدّينء فإنّه قال: والفرق بينهما أن الذَّمّىَ یم على کفره؛ 
والدّاعيةٌ إلى البدعة لا به على بدعته. كذا قالَ. 

والبدعةٌ ان كانت مفسّقة» أقرّ عليها الداعيةٌ وغيرٌه» ون كانت مكفّْرة لمیر عليها 
الداعيةٌ ولا غیاه» لکن قد يُقرّق بينهما بأنَّ امل امه تما قلت شهادةٌ بعضهم على بعض ؛ 


(۱) في الاصل انقطاع في هذا الموضعء وجاء في الهامش: «نقص ورقات». 


۱:۷ 


المحرر 


اللکت 


المحرر 


وتُقبل شهادةٌ بعض هؤلاءِ على بعض. 
وتُقبّل شهادة الأخ لأ والصّديق لصدیقه والمولئ لعتيقه » وولدٍ الرّنى في 
الرّنى وغیره» والمرضعة على إرضاعهاء والقسّام على قسمته. 


لمظتة الحاجة إلى ذلك لانفراوهم وعدم اختلاطهم ۰۳ وله لا يلزم ن بو شهادة كافر 
على کافر قَبولُ شهادة كافر أو فاسق على مسلم. 

قال الشَّيخ تقئ الدین : والواجبٌ أنَّ روايئه وشهادته واحدةٌ» وفي روايته الخلاث 
المسطورٌ في أصولٍ الفِقه» ومأخذ رد شهادته اما هو استحقائه الهجران. وعلى هذاء 
فينبغي قبول شهاده حیث لا یج إمّا لب وا لتألف» وتیل عند الضّرورة» كما تین 
شهادةٌ الکتابع على المسلم عند الضَرورة وأؤلى؛ فاد مَنْ كان ین صله بول شهادة الکافر 
على المسلم للحاجة. فقبول شهادة المبتدع للحاجة أَوْلّى. وکذلك شهادةٌ النُساء. وکذلك 
شهادةٌ بعض الفسّاقء كما کتبثه في موضع آخر. وهذا هو الاقتصادٌ في هذا الباب» فإنّه إذا 
کر امل البدعةٍ في مكان» بحیث یلزم مِن رد شهادتهم فتنةٌ أو تعطیل الحقوق» لم يُهجَرواء 
بل يُتألّفون”"» وآئا إذا كانوا مقهورينَ بحیث يُهبجَرونء لم تُقبّل شهادثّهم. ولو قل في 
الامامة أيضاً مثل ذلك» لَتوجّهء كما في علم الحديثِ» فالفرق بين الاضطرارٍ والاختيار 
اصل عظيمٌ وبينَ القدرةٍ والعجز. 
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قد عُرف مما تقدم : أنه هل ل شهادة من کفر آو فسق ببدعت أم لا تُقبّل؟ أو 
قبل مع الفسق خاصّة أو تُقبّل إذا لم يكن داعی أو تُقبّل مع الحاجة والمصلحة 
خاصّة؟ فيه أقوالٌ. 


)۱( بعدها في (م): «بالمسلمین». 
(؟) في الاصل و(م): «یتألفوا». 


۱:۸ 


ونمل شهادةٌ العبدٍ والأمة فیما تُقبل فيه شهادة الحرٌ والحرّة. 


سس سس انت 


قوله: (وتقبّل شهادةٌ العبدٍ والأمَة sS‏ 


قال الخلال عن الميمونيٌ: سأل رجل أحمدً بنَ حنبل عن شهادة العبدٍ: تجوژ؟ قال: 
لا اعرث لا ذلك. قلت : من احق بان ان قاجا شاد أو في لصاح ۲ على شهادة 
العبدٍ في أنْ يكونَ”" ذا حجَةً له قال : نمی ورأيتٌ أبا عبدٍ اللو یستحسئه. ثم قال: : وأي 
شيء أكثرٌ مِن هذا یفرق بينهما بقولها؟ 

وقال حَمْدان بنْ علع الورّاق": سمعتٌ أبا عبدٍ الله يُسأل عن شهادة العبدٍ؟ فقال: 
كان انس يُجيز شهادةً العبء وحديثٌ عقبةٌ بن الحارثِ: تزوّجتٌ ام يحيى بنت أبي إهاب» 
جات امه مه فا فقالت : اي قد أرضعتكما. 


وقال الخلال : آخبرنا المٌوذی: حدّئنا آبو عبدٍ الله: حدَّئنا محمد بن فضیل : حدَّئنا مختار 
ابن لمل قال: سألث انس بن مالك عن شهادة العبر؟... قال: فيه اختلاف. قلت: حدیثٌ 
حفص؛ عن المختارٍ بن فُلمُل» عن آنس ۲۳ قال : ليس شيء یّدفعه وقد أجارٌ شهادته. وقال 
الله : ین تسوت ین الشبد»» [البقرة: ۲۸۲] فإذا كان عدلاً» ينبغي أن تجو ها دنب 

وقال الخلال: حدّثنا المرُوذيُ عن آبي عبدٍ الله: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيمٌ؛ عن 
سعيد» عن قتادةً» عن الحسن قال: قال علىٌ: شهادةٌ العبدٍ جائزة". وقال أيضاً عن 
المكوذي0 : شهادة* جائزةٌ. 


(۱) سيأتي. 


(۲) في (م): «هل یکون». 

(۳) هو: آبو جعفرء محمد بن علي الوراق» الجرجاني» البغدادي المنشا» یعرف بحمدان. كان عنده عن 
الإمام أحمد مسائل حسان. (ت۲۷۲ ۰ وقيل: ١11ه)ء‏ ودفن بمقبرة الإمام أحمد. «مختصر طبقات 
الحنابلة؛ ص ۲۲۳ ۰ و«المنهج الأحمد» ۲۲۲/۱ . 

.)151867( آخرجه البخاري (۰)۲۲۵۹ وهو عند أحمد‎ )٤( 

(۵) تتمة الخبر کم عند انق أي شیة ۷۷/۱ من طریق حفص بن خیاث من مختار پن لغ : فقال: 
جائزة. وذکره البخاري قبل حدیث (۲۹۵۹) عن انس تعليقاً 

(7) آخرجه من هذا الطریق ابن أبي شيبة كما سلف. 

(۷) آخرجه ابن أبي شيبة ۲/ ۷۸-۷۷ عن علي بمعناه من طریق آخر. 

(۸) في (م): «المروزي». 

(9) بعدها في (ع): «العبد». 


۱۹ 


المحرر 


المحرر 


التکت 


وعنه : لا تقبل شهادةٌ الرّقيق فى القّوّد والحد خاصّةً. 

وقال أيضاً عن المروذي : حدّثنا أبو اسحاق بنْ پوست: حدَّئنا عوف» عن محمد بن 
سیرین قال: لا أعلّمُ شهادةً الحر تفضّل على شهادة العبدٍ إذا كان مرْضیّ 

وقدّم هذا في «الرّعاية» تَبَعاً اللمحرّر»» واختاره آبو الخظاب في «الانتصار» فقال : 
والأؤلى المنع "۰۳ فإنّه لا فرق [في]" حقٌ العدل بين شهادة وشهادة. 

وقال الامامٌ أحمدٌ في روايةٍ ابن منصور: العبدٌ إذا كان عدلاً. جات شهادثه. 
والمكائبٌ آحری أن تجورٌ شهادئه. قال: وهذا يدل على أنّها نبل في جميع الأشياء. وكذا 
قال في رواية مهنا : إذا تروج بشهادة عبدّين؛ جار إذا كانا لین واللکاح عندّه جار مُجری 
التصاص. ولهذا لا يُجيز فيه شهادةً النساء. انتهى کلامه. 

ووجه هذه الرواية تقدّم؛ ولأنّه دک مكلف يُقبّل ٍخباژه» فقبلت شهادئه كالحرٌء أو 
تقول: كر مكلك تنبل هاده في رقي ة هلال فاد رهي شهادا يُعترٌ لها مجلس 

(o 5 

الحکم» وتحتاج إلى العدد. . ويصٌ” ا وولایته في الصّلاة على” اقا ربه. وتصح م توليئّه 
زاره السرايا > ورلا فيا برض اله ویر تا هن فلت شيا ال هذا معتّی کلام 
أبي الخطاب والقاضي إلا أنه قال : الشّهادةٌ برؤية الهلالٍ شهادةٌ عند أبي حنیفة ُعتبر لها 
العدد وقد قيل: يعتبر فيها مجلس الحاكم. 

قوله: (وعنه: لا تقبل شهادةٌ الرقیی في القّوّد والحدٌ خاصه). 

قال الامام أحمدٌ في روايةٍ المیمونی : لا تجوز شهادتهم - يعني العبيدٌ ‏ في الحدوی 
ولم يُقيموا الحدود مُقَامَ الحقوق. في الحقوق شاهدٌ ويمينٌ» والحد لیس کذلك. قلث: قول 
أ ل 1 لک فى 
نس لم یفرق في حد ولا حق. 
)۱( في (م): ابن». 
(۲) کذا في الأصل و(م)» ولعلها : عدم المنم. وینظر «الانصاف ومعه المقنم والشرح الكبير؟ ۰۳۹۷/۲۹ 

واالفروع» ۳۵۷/۱۱ . 
۳( زيادة یقتضیها السیاق. وجاء في (م): «لا فرق حتی العدل». 
)4( في الاصل و(م) : : اویخص؟». 


)0( في (م): «وعلی». 
(7) في الأصل : «امسان». وفوقها : كذا. وفي (م): «أسباب». والمثبت موافق لما في «الانصاف» ۲۸/ ۲۹۸ . 
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على ردّهاء ل وما ا قال: 00 
أشنع» وإِنّما ذاك عنده ليُهِيبَ اناس لردها. 


وقطع به القاضي في «التّعليق» وتبعه جماعةٌ» ودّكره في في «المغني"”" اه ظاهر 
المذهب» وذکر ابن هة أله المشهورٌ من مذهب الإمام أحمدٌ» رطان تفي ان اه 
فلم تقبّل شهادتّه فيهاء کالمرأة. 

قال الخرقيُ : تجوز شهادةٌ العبدٍ في کل شيءء الا في الحدودء وتثیعه بعضهم على هذه 
العبارة. وهو أحدٌ احتمالين في «المغني» و«الكافي»”". 

قال ابن القاسم: سألتٌ الإمامٌ أحمدّ عن أربعةٍ شهدوا على رجل بالژنی» أحدذهم عبدٌ؟ 
قال تکت الشهادت هم أربعةٌ» العبدٌ منهم يّدرأ عنهم الحد. 

وقال محمد بن موسّى : سُئل الإمامٌ أحمدٌ عن أربعة أَعْبّدٍ شهدوا على الرُنى» قال: قد 
أحرّزوا ظهورّهم وان كانوا عبيداً؛ لا الحدوة مبناها على ال والإسقاط فل في طريق 
ثبوتهاء ولهذا لا ثبل فيها شهادةٌ النُساء ولا شاهدٌ ويمينُ» ولا يُقضّى فيها بالثكول» ولا 
يُستحلفٌ فيهاء وتسقط بالشّبهة» بخلافي غيرهاء فجارٌ لا تُسمّع فيها شهادةٌ العبدٍ. 

وعن أحمد التوئثث في هذه المسالةء قالَ أبو الحارث: قلت للإمام أحمدٌ: شهاد 
المبد؟ قال: قد اختات انس في ذلك. وی أن يجيب فيهاء وقال أيضاً: أحبُ العافية ين 
ذلك» وأبَى أن یجیب. قال: فكذلك المكائّبُ والمدبّر. وعن أحمد روايةٌ خامسة: لا تُقبّل 
بحال. قال في روايةٍ أبي طالب: العبدٌ في جميع أمره ناقصٌ ليس يشل الحرء ولا تُقبَّل له 
شهادةٌ في اللاق والاحکام. ۱ 
OWNED‏ 


. ۲۱۳/۲ ۲( 


۱۱ 


التکت 


المحرر 


التکت 


ومن شهد عند الحاکم فرذت شهادته ؛ لکفره أو رف أو صعْره أو جنونه أو 
خرس نم أعادها بعد زوالٍ المانع» قُبلت في الاصخ عنه. 


وبه قال أبو حنيفةً ومالك والشافعی ؛ لأنها مَبيّة على المروءة والکمال. 
قال الشّيخ تقیْ الدين: قد یخذ عن الامام أحمدّ روايةٌ کذلك؛ وسيأتي في المسألة 
وه 


قوله : (ومّن شَهِدَ عندٌ الحاکم. فردّت شهادته؛ لکفره. أو رقه. أو صفره. أو جنونه 


أو خرس ثم آعادها بعد زوالٍ المانع» فبلت في الاصخ عنه). 


نقل عنه حنبل في الصبيء إذا بِلّعَّ: جارّت شهادثه. وكذلك إذا شهد وهو عبد لم 
تجن فاذا اعتق جازّت إذا كان عدلاً واحتج القاضى أيضاً ‏ مع أنه کر ان أحمدٌ نص 
عليه بقولٍ الإمام أحمدٌ ‏ في رواية أبي طالب في الصَّبِىٌ إذا َفظ الشهادةً ثم كبر فشهد -: 
جارّت شهادته. وكذلك العبدٌ إذا عَتّق» وكذلك اليهودي والنّصرانئٌ إذا كان عدلاً. جازت 
شهادته إذا أسلم. 

قال الشّيخْ تقيُ الدين''': روايةٌ أبي طالب الظاهرٌ أنّها فيما إذا(" لم ترد في زمان 
المنع. انتهى كلامه. 

وهو الذي نُضّره القاضي وأصحابه وغیرهم. وذكر في «المستوعب» أنه أصحٌ الوجهّين؛ 
وبه قال أبو حنيفة والشافعی؛ لأنَّ هذا المانع زال قَطعاًء ولا تُهمةَ فيه» فهو كما لو ابتداً بها 
في هذه الحال؛ بخلافي الفسق(؟. 


)١(‏ بعدها في (م): «في». 

(۲) ليست في الاصل. 

,۳( جاء في هامش الاصل ما نصه: [قال الشيخ عز الدين بن شيخ السلامية في «نكته على المحرر» ومن 
خطه نقلت: قلت: هذه الرواية أن عن أحمد من الاولی؛ بل لو قيل: إن المذهب رواية واحدة على 
المنع. لم یستبعد» فان رواية أبي طالب في الجواز لیس فیها الرد» كما تقدم]. 


۱۰ 


وعنه: لا نبل آبدا. 

وإِنْ رُدّت لِتّهمة رَجم أو زوجيَّةٍ أو عداوة» أو جلب نفع» أو دفع ضررٍ ثم زال 
المان فأعادها. لم تفيل علی الاصخ» کما لو رت للفسق» زف قل 

وقیل : لا قبل في کل مانع زالَ باختیار الشّاهدء کاعتا القِنّء وتطليتي الرّوجة. 
وتقبل فیما سواه. ۱ 


توله: (وعنه: لا تُقبّل ابدا). 


قال فی رواية يعقوت بن بان فى الق إذا ردت شهادثه ثم آدرك: لم تجن شهادثه؛ 
لأنَّ الحکم قد مضى. ونقل ابن بختان ایضاً في موضع آخر: إذا ركت مهاده العبد آو الذي 
أو الصَّبىٌء ثم أسلم الذمی وعَتّق العبدٌء وأدركٌ الصبئٌ» لم تَجْز شهادتهم؛ لأنَّ الحكمٌ قد 
مضی. وهذه اختيارٌ آبي بكر وابن آبي موسی. وهي قول مالك؟ لها ردت بمانع» أشبّه 
القْست. 

قوله: (وإن ردت نة“ رجم. أو زوجيّةٍ» أو عداوق أو جَلبٍ نفع» أو دفع ضرر» 
ثم زَالَ المانعٌء فأعادهاء لم تُقبل على الأصحٌ). 

ودر في «الكافي"”" اه الأؤلى» وقدَّمه في «الرعایة»؛ لأنَّ ردّها باجتهاده» فلا یّْض 
ذلك باجتهاده ولأنّها ردّت للهمة كالمردودة بالفسق. والثانی: تقبّل» صححه في 
«المغني"”؛ لاد الاصل فبولْ شهادة العَدْلء وقياسُه على الست لا يصحٌ؛ لان هذه رت 
بسبب لا عارٌ فيه» فلا ينهم في قصدٍ نفي العارٍ بإعادتهاء بخلاف الفسق» وقَبولُ الشّهادةٍ هنا 
من تقض الاجتهادٍ في المستقبّل» وهو جائرٌ. وهذا معنّى قوله : تقبل. 

قوله: (كما لو ردت للفسق). 

(۱) في الأصل و(م): «بتهمة». 


. ۲۰۸/۲ ۲( 
. ۱۹۲۱/۱۶ )۳( 


۱9۳ 


المحرر 


اللکت 


المحرر 


النکت 


ومن شهد عند الحاکم؛ ثم ععمي» أو خرس أو صم أو جّ أو مات لم 
یمنع الحکم بشهاده 

نص علیه. قال في رواية أحمدٌ بن سعيدٍ في شهادة الفاست : إذا ردت مره ثم تاب 
وأصلّح فأقامّها بعد ذلك لم تَجُز؛ لأنّه حكم قد مضّىء ولم آجد فيه خلافاً إلا قولّه في 
«الرّعاية الكُبرَّى؟: لم تُقبّل على الأصحٌ. وهو مذهبٌُ الأئمّةٍ الثلاثق وروايةٌ القبول قال بها 
أبو تور والمزنخ وداودٌء قال ابنْ المنذر : والنّظرٌ يدل على هذا لغير هذه السّهادةٍء كالمسائل 
المتقدّمة. وقد تقدّم دلیل المنع والفرق. 

قال الشّيخ تقئ الدين: وتعلیلهم الفرق بين الکفر والفسق بأنَّ الکفر يُتديّن به يَقتضي أنْ 
یلح به الفسق بالاعتقاد؛ أو بعمل یستند إلى اعتقاد» كشرب النْبِيذٍ. إن قیل به. انتهى 

۱( 
كلامه 2. 


فرع 
لو عُزل من وظيفة للفسق مثلاًء ثم تاب وأظهرٌ العدالة» فهل یعود؟ يتوجّه آن يقال 
فيها ما قيل في مسألةٍ الشّهادة أو أؤلى؛ لأنَّ تهمة الانسان في حقٌ نفيه ومصلحته أبلمُ من 
حقّ الغیر أمّا لو رأى الحاکم ره لها بتأویل أو تقلیلٍ كان له ذلك» کسائر مسائل 
الخلافي» وکما لو رأی قبول الشَّهادةٍ في مسألینا"؟. 


قوله : (ومّن شهد عند الحاکم. ثم عمي. أو خرس أو صم أو جِنٌّ) أو مات لم 


يّمنع الحکم بشهادیه). 


قال القاضي : على قياس حدوث العمّی بعد التحمُل وقبل الادای وبه قال الشَافعىُ 
وأبو يوست ومحمدذ؛ لعدم النّهمة فى حال آداء السهادةء فهو كالموت» فإنّه محل وفاقي. 
وقال آبو حنيفة : لا یحکم بهاء كما لو طرأ الفسق. 


)١(‏ بعدها في (م) ما نصه : «وقوله: وقیل: لا تقبل في كل مانم زال باختیار الشاهد» كإعتاق القن وتطلیق 


الزوجة» وتقبل فیما سواه. یحتمل أن یکون هذا القول في هذه المسألة خاصة» ویحتمل أن یکون فیها وفي 
التي قبلهاء وهذا الامر قریب» ووجهه: أن زوال المانع باختيار الشاهد يورث تهمة تشبه الفسق» . اه 
(؟) جاء في هامش الاصل ما نصه: «قال ابن شيخ السلامیة: هذا فيه نظر». 


1١6: 


وان حدتٌ مانم ن فس أو تُهمة» من الحکم بهاء إلا عداوءٌ ابتدآها المشهود 
عليه يان قذاف الشهوة» فَإنهَا لا تمنخه. 

ولا يصح آداء الشَّهادةٍ لا بلفظهاء فإِنْ قال: آعلم أو: أحقٌء ونحوه لم 
یحکم بها. 


توله : (وإنْ حد مانعٌ ین فستي أو تهمق منع الحکم بها). 

لم أجد فيه خلافاً لما" تقدّمء وذکره القاضي محل وفاني أنَّ الشّهود إذا ارتثوا أو 
َسَقُوا أو وجعوا قبل الحكمء أله لا يُحكم بهاء قال: لاله ور تُهمةٌ في حال الأداء. 

قال الشيخ تفي لین إدخال الرّدّة في هذا مشكل» قال: وقد عُلّل بان القِسقّ والردّة 
مها مسر هه فيدلٌ على نظائره مما قبلّه. انتهّى كلامّه. 

فصل 

فان حدتٌ ما یمن الحكمّ بها بعدّ الحكم والاستيفاءء لم يُنَقَض الحكمٌ» وانْ كانَ ذلك 
قبل الاستیفای لم يُستوف إن كان حدّاً لله تعالی؛ لأنّه يُدرَأ بالشّبهة» وإِنْ كان مالا 
استوفي» وإِنْ كان قَوَداً أو حدٌ قذفی» فوجهان. 

قوله: (ولا يصح اداء الشَّهاد لا بلفظهاء فن قال: آعلم. أو: آحق. ونحوّه لم 
يُحكم بها). 

ذكره القاضي محل وفاق في مواضعً» منها: شهادةٌ المرأة الواحدة فيما لا يَطلع عليه 
الرّجلّء وذكر أنه يُعتبر فيه لفظ الشَّهادةٍ. جعلّه محل وناتی ذكره السَيح تة تقَىُ الدين» ولم 
بح فيه خلافاً. وقال أبو الخطّاب في «الانتصار» ذا بحن قهادو مر اذ ما لام يليه 
ارجا لخصمه: أينَ آنت من القياس على خبر الدياناتٍ ورژية الهلال لرمضان. لما قبل 
فيه شهادة النساء منفردات» لم يلتفت إلى العدد؟ وعلى هذا يجب أن لا يلتفتّ إلى لفظ 
الشهادة» ولا مجلس الخکم كالخبر سواء» وهو قول بعض الحنفيّة» ولا أعرف عن إمامنا 
)١(‏ في (م): «كما». 


١6 


المحرر 


اللکت 


التکت 


ما یرد هذا المنع. انتهی کلامه. ولم یذکر الأصحابُ هذه المسألة في مسائل الخلافی» فدلٌ 
على أنّها محل وفاق. 

وذكر أبو الخطّاب في «النّمهيد؛ فى بحب مسألةٍ رواية الحديث بالمعنی : أنَّ الفقهاء 
شون هذاء ثم قال: ويقوى عندي: أنَّ الشاهدّ إذا قال: أعلَ أو:أعرف» أو: أتحمّن 
أو: تیش : أنَّ لفلانٍ عند فلانٍ کذا. أنَّ الحاکم يَقبّنُ ذلك؛ لأنَّ ظلّه يقوى بذلك. كما یقوی 


بقوله : آشهذ . انتهی کلامه. 


وذکره القاضي احتمالاً» وذکره في «الرّعاية» قولاًء وذکر في «المخني»(): أنَّ عدم 
الحکم مذهبٌ الشافعی» قال: ولا أعلمُ فيه خلافاً ؛ لاد الشهادة مصدرء فلا ب من الاتبان 
بفعلها المشتقٌ منهاء وهذه دعوى مجرّدة» قال : ولانٌ فيها معتى لا یْحصل في غيرهاء بدلیل 
نها تستعمل في اللّعانء ولا يحصل ذلك في غيرهاء ومرادٌه من هذه الألفاظ: لأنَّ لنا في 
اللّعَانٍ في إبدال: أشهد» ب أقسم أو: حلت وجهين. وهذا معئّى حسنٌ ) إن شاء الله 
ا 

وذكر الشیخ تقئُ الدين في موضع آخر”” الحكم بذلك عن أحمدّء وأخذه من مناظرته 
لعليٌ بن المَدِيني» وان أحمدّ شَّهِدَ بالجّنة لکل من جعَله الرسول ية ین أهلهاء فقال اب 
المدينيّ: أقول. ولا أشهد. فقال له حمذ: إذا قلت فقد شهدت. 


( ۲۱۱/۱ . 
( جاء في هامش الاصل ما نصه: «صورة ما ذکره الشیخ قي الدين في هذا الموضع قال : اختلف الفقهاء 
في جواز أداء الشهادة عند الحاکم بغیر لفظ الشهادة: مثل : أعلم» وأثبت» وأحق» على وجهین 
لاصحابنا وغیرهم» ذکرهما القاضي آبو یعلی» والمنع قول المتأخرین» والجواز هو مقتضی کلام 
آحمد لما ناظر عليٌ بن المديني في الشهادة للعشرة بالجنة. فقال أحمد: آنا أشهد لهم بالجنة. فقال له 
عليٌ: آنا آقول: هم في الجنةء ولا أقول: آشهد. فقال آحمد: إذا قلت: هم في الجنة فقد شهدت 
آنهم في الجنة.وهذا الذي قاله أحمد هو الراجح في الکتاب والسنة, ولا أعلم عنه نضًا یوافق الوجه 
الآخرء وعلی هذاء فنفس الاخبار شهادة وان لم یذکر عن نفسه فعلاً» فإذا قال: لهذا عند هذا ألف- 


۱0٩ 


باب عدد الشهود وما یتبعه 
لا یقبل في الزنی واللواط لا شهادةٌ أربعة رجال. وهل يكفي في ثبوت الإقرارٍ المحرر 
بهما رجلان أو يشترظ أربعةٌ؟ على روايتين. 
ويكفي في الشهادة على من أتى بهيمة ‏ إذا قلنا: يعرّرٌ ‏ رجلان» وقيل: یعتبر 
أربعةٌ؛ ولا یقبل في بقيّةٍ الحدودٍ والقصاص إلا رجلان. 
ويقبل في المالٍء وما یقصد به كالبيع والأجل والخيارٍ فيه» والرهن والوصيَّةٍ 
لمعیّن أو الوقف عليه» ودعوى رق وول النسب» وتسمية المهرء ونحووء 


رجلان» ورجل وامرأتان» ورجلْ ويمينٌ المدّعي بما ادّعاه وان كان كافراً أو امرأةٌ. 


قوله : (ورجل ويمينٌ المدّعي بما ادعاهء وان كان کافراً أو امرأةً). اللکت 


قال حنبل : سمعتٌ آبا عبد الله يقولٌ في الشاهدٍ والیمین : جائرٌ الحكمُ به. قيل لابي 
عبدٍ الله : إيش معنی الیمین؟ قال : قضی النبی كل بشاهدٍ ریمین" شهادة الشاهد مع الیمین. 


قال آبو عبد الله: وهم لعلّهم یقشون في مواضع بغیر شهادة شاهدٍء وكذلك نقل 
المروزي وأبو طالب» وقال هارونْ بن عبد الله: سمعت آبا عبد الله يذهب إلى اليمين و 
الشاهد وقیل لابی عبد الله: فى المال؟ قال: فى المال. 


وقال علي بُ زكريا”"' : قیل لابي عبد الله : شهادة شاهدٍ ویمین؟ قال : في الحقوق. 


= درهم» أو قال: هذا سرق مال هذا. أو قال: هذا ضرب هذا. أو قال: باعه هذا العبد بكذا. فنفس 
هذا الإخبار شهادة؛ وان لم يذكر عن نفسه: أعلم» أو أحقء أو آشهدء كما قال أحمد: إذا قلت: هم 
في الجنة» فقد شهدت أنهم في الجنة. وذكر في شهادة الاستفاضة قول أحمد: آنا أقول: بان فاطمة 
بنت رسول الله كَل ولا أشهد بأنها ابنته» . 

(۱) ميأتي تخريجه قريباً. 

(۲) هو: علي بن زكريا التمار» نقل عن الإمام أحمد أشياء. (ت151ه). «طبقات الحنابلة» ۲۲۲/۱ ۰ 
«المنهج الاحمد» ۱۳۲-۱۳۱/۲ . 


۱۷ 


اللکت 


قال الشيحٌ تقىُ الدین : هذا اللفظ يعم جيمعَ الحقوق» وکذلك قال في رواية المیمونی : 
نحن نذهب إلى شهادة واحدٍ في الحقوق ویمینه. انتهی کلامه. 

وقال علي بنْ سعیلٍ : سألث أحمدّ عن الشاهدٍ الواحدٍ مع الیمین؟ قال : في الحقوق جائرٌ. 

وقال الأثرمٌ: سمعتٌ آبا عبد الله سل عن رجل اذعى» وجاء بشاهدٍ وليس المذعي 

i 4۳ ۰۰ 5 9۰ 5‏ ۹5 0 ۳ 
بعدلٍ: أيحلفٌ مع شاهيه؟ قال: نعم. قلتٌ لأبي عبد الله: إِنّما هذا في الأموال خاصّة؟ 
فقال: نعم. في الأموالٍ خاصّة. 

ؤقال موسى بن سد وقد روی عن أحمد قول عمرو بن دینار : في الأموالٍء قال 
أحمدٌ بنْ حنبل : وهكذا أقول في الأموالٍ والحقوق. وقالَ له أبو طالب: تذهبٌ إلى الشاهدٍ 
واليمين؟ قال: نعم. في الحقوق. وقال له أبو الحارث : فان كان الشاهذ عدلاً» والمدّعى 
غير عدل؟ قال: فإن كان غير عدلٍ. أو كانت امرأقٌ أو رجل من آهل الذمّق يهودي أو 
نصرانيٌ أو مجوسی. إذا ثبت له شاهدٌ واحدٌّء حلت وأعطي ما اأعى» وإِنَّما الحكمُ فيه 
هكذاء وليس يقومُ اليمينُ مقام الشاهدٍ. هذا حكمه. 

وقال له أحمدٌ بن القايم: أنت لا تقبل شهادته فکیف تقبل یمیته؟ قال : ول 
شاهد" هو لنفسه؟! اما الحديتٌ شاهدٌ مع يمين الطالب» فنحن نعملٌ به. وكذا 
نقل غیره» وهذا قول أكثر العلماءء منهم مالك والشافعئ؛ لما روى ابن عباس «أنَّ 

5 ماله = . و . و ۲ 0 5 0 

النبی ار فضی بيمينٍ وشاهدٍ» رواه مسلم وغيره» وهو في السنن من و قال ابن 
)١(‏ هو: موسی بن سعيد الدنداني» كانت عنده مسائل حسان. «طبقات الحنابلة» ۳۳۲/۱ ۰ اتسهیل 

السابلة»۱/ ۳۵۳ . 
(۲) في (م): «شهد». 
۳( مسلم (۰)۱۷۱۲ وأبو داود )۳1۹( وابن ماجه (۰)۲۳۷۰ وأحمد 2822 6 وفي الباب عن عدد من الصحابة: 

فعن أبي هريرة: آخرجه آبو داود (۳۱۱۰) و(511)» والترمذي »)۱۳٤۳(‏ وابنْ ماجه (۲۳۹۸). 

وعن جابر: آخرجه الترمذي (۱۳44) و(۰)۱۳4۵ وابن ماجه (۰)۲۳۹۹ وأحمد (۱8۲۷۸). 

وعن سعد بن عبادة: آخرجه الترمذي (۰)۱۳۶۳ وأحمد (۲۲۷۰). 

وعن سُرّق: أخرجه ابن ماجه (۰)۲۳۷۱ وفيه راو لم یسم. 


وعن علي : آخرجه الدارقطني (۰)41۸۷ والبيهقي ۱۷۰/۱۰ ۰ 
وینظر «نصب الرایة» 4/ ٠٠١-45‏ ۰ و«إرواء الغلیل»۸/ ۳۰-۲۹۱ . 


۱9۸ 


عبد الي عن حدیث ابن عبّاس: لا مطعنّ لأحدٍ في إسنادوء ولا خلافت بين أهل 
المعرفة في صحته» قال: وحدیثٌ أبي هريرة وجابر وغیرهما حسان. 

وروی الخلال من رواية عبد الرحمن بن زيدٍ بن أسلمَ» عن أبيه» عن جده «أنَّ عمرٌ كان 
يقضي بالیمین مع الشاهلِ العدل» ویقول : قضى بذلك رسول الله يَكندا. 

وقال آبو حنيفة واللیث والاندلسیون من اصحاب مالك وغیزهم : ال 

وقال الشيح تقيْ الدین: قصة خزيمة» وقصة آبي قتادةً» وقصة ابن مسعود”؛ في 
قوله : رایثه يذكرٌ الاسلاع. تنبيهاً بلا يمين» وقد قال: اليمينُ حى للمستحلف وللإمام» فله 
أن یسقطها وهذا أحسنٌ. انتهی کلامه. 

ويوافقّه ما ذكره القاضي في بحث المسألق قال: فان قيل: ما ذهبتم إليه يؤدّي إلى أن 
یثبت الحقٌ بشاهدٍ واحد؟ قيل: هذا غير ممتنع» كما قاله المخالك في الهلالٍ في الغيم» 


۰ 
4 


. ۱۳۸/۲ فى التمهید»‎ )١( 

(۷) «التمهید» ۰۱۵4/۲ والليث هو: الليث بن سعد بن عبد الرحمن» الامام الحافظ وشيخ الإسلام. 
(ت۱۷۵ه). «سير أعلام الثبلاء» ۸/ ۱۲۳-۱۳۲ . 

)۳( آخرج البخاري في «صحیحه" (۳۱۶۲) من حدیث أبي قتادة 4 قال: خرجنا مع رسول الله َو عام 
حنین؛ فلما التقينا كانت للمسلمين جولة» فرأيت رجلاً من المشركين علا رجلاً من المسلمين 
فاستدرت حتی أتيته من ورائه حتی ضربته بالسيف على حبل عاتقه» فأقبل علىّ فضمني ضمة وجدت 
منها ريح الموت» ثم أدركه الموت فأرسلني....فقال النبي كلِه: « من قتل قتيلاً له عليه بينة» فله سلب 
فقمت فقلت: من يشهد لي» ثم جلست....فقال رسول الله يَكلِِ: «مالك يا أبا قتادة»؟ فاقتصصت عليه 
القصة. فقال رجل: صدق يا رسول الله وسلبه عندي» فأرضه عني» ....فقال النبي ككل : «صدق» 
فأعطاف فبعت الدرع... والحديث عند مسلم (۰)۱۷۵۱ وأحمد (۲۲۹۰۷). 

(4) أخرج الترمذي (۰)۳۰۸4 وأحمد ۰)۳٩۳۲(‏ والحاكم في «المستدرك؛ ۲۲-۲۱/۳ من حديث عبد الله 
ابن مسعود في أسرى بدر: أن النبي يه قال يوم بدر: «لا ينفلتنّ منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق» 
فقال عبد الله بن مسعود: فقلت : إلا سهيل بن بیضای فإني قد سمعته يذكر الإسلام... حتى قال رسول 
الله 5 : «إلا سهيل بن بيضاء». قال: ونزل القرآن بقول عمر: ‏ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى 
يشخن في الأرض...) إلى آخر الآيات. فقبل الب شهادةً عبد الله وحده. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. وقال الحاكم: صحيح الاسناد؛ ووافقه الذهبي . 
وأهل المغازي والسير يقولون إنما هو سهل بن بيضاء. ينظر «الطبقات الکبری» ۰۲۱۳/۶ و«الإصابة» 
٤‏ / °۹ . 


١68 


اللکت 


المحرر ولا يشترظ أن یقول فیها : وإِنَّ شاهدي صادق في شهادته. وقیل : یشترظ ولا 
یقبل امرأتان ويمينٌ مكانٌ رجل ويمين e SE OS E SPT Ns‏ 


التكت وفي القابلت وهو ضرورةٌ أيضاً؛ لأنَّ المعاملاتِ تکثر وتتکرّن فلا نمی في کل وقت 

شاهدان. انتهی کلامه. 

وهو يدل على أنَّ اليمِينَ ليست كشاهدٍ آخرّء وهو مخرّجٌ على ما ذا رجمّ الشاهد» هل 
يضمن الجميعٌ أو النصت؟ 

ولهذا قال القاضي في بحب المسألة: واحتجٌ . يعني الخصم . بأنّه لو كان يمينُ المدّعي 
كشاهدٍ آخر» لجاز له أن يقدّمه على الشاهدٍ الذي عندّه» كما لو كان عندّه شاهدان» جار أن 
دم يما شاء؟! والجواب: آنا لا نقول: لها بمنزلة شاهٍ آخرء ولهذا يتعلّقٌ الضمان 
بالشاهدٍء وإِنّما اعتبرناها احتياطاً» وقاسها على احتياط الحنفيّة بالحبس ت شاهد 
الإعسار» ويمين ين المدّعي مع ال على الغائب والصبيّ والمجتون» وقال أيضا اانا تاف 
الحاكم بعدّ أن تثبت ك عدالةٌ الشاهدٍ عنکه. 

وذكر القاضي أيضاً: أن لا تقدَّمَ اليمينُ على الشاهدٍء جعلّه محلّ وفاتی كما لا يقدّم 
في البيْنةٍ على الغائب. 

قوله : (ولا يشترط أن يقولٌ فيها : وان شاهدي هذا صادق في شهادتو). 

وقطمٌ به القاضي ضمن المسألت وعلیه ید كلام الأصحاب؛ لظاهر ما تقد وكسائر 
من أحلفناه. فإنه لا يشترظ أن يقولٌ في يمينه ذلك. 

وله : (وقیل : يشتر 

لانْ الشاهدّ هنا حبةٌ ضعيفةٌ» ولهذا لم نکتف به فاشثرط"آن يقولّ في یمینه ذلك؛ 
تقويةً له واحتياطاً» كما اشترطت اليمينٌ معه. 

ترله: (ولا یقبل امرآتان ويمينٌ مکان رجل ويمين). 


وكذا قطع به القاضيء ولم يُخرّجه من المذهب. 


)١(‏ في (م): «اشتراط». 


۱1۰ 


وقیل : یقبل,وهل یقبل الرجل والمرأتان أو" الشاهذ واليمِينُ في العتت» ه 


قال الشی تة تق الدین : رن وی سار و ا ي ي 
الخلافی» ونصره فى للحتي" ر انشع میت الى ی ضعیف ‏ فلا یحکم به 
كما لو شهد آربع نسوةء أو حلف المدّعي يميئّين» له محل وفاق مع مالك وغیره؛ ذکره 
القاضي وغیره في «المغني»بالإجماع. 

قوله: (وقیل : یقیل). 

لأنّ المرأتين في المالٍ مقامٌ رجل» وهو مذهبٌ مالكِ. 

قال الشيخ تقي الدين: هذا يقتضيه کلام أحمدّء يعني : ما نقله ابنُ صدقّة: سثل أحمدٌ 
عن الرجل يوصي بأشياء لأقاربهِ وی ولا يحضرٌ الا النساء: هل تجورٌ شهادتّهِنٌ قال: 
نعم» تجوز شهادتهنٌ في الحقوق. وذكر ابن حزم: أنهم اختلفوا في شهادة امرأةٍ مع یمین 
الطالب ودون يمينه. 

توله : (وهل يُقبل الرجل والمرآتان» أو الشاهدٌ واليمينُ في العتتی؟). 

قال القاضي في «التعليق»: يثبثٌ العتق بشاهدٍ ويمين في أصحٌ الروايتين» وعلى قياسه 
الكتابة والولا. نص عليه في رواية مهنْا. وقال أيضاً: نص على الشاهدٍ والیمین في قدر 
العرض الذي وقع العتقْ عليه» وهو اختيارٌ الخرقيٌ وأبي بكر. انتهی كلامّه. لأنَّ الشارع 
متشوّفٌ إليه. وذكر في «المغني"”" أنَّ القاضي قال: المعمولٌ عليه في المذهب: أن هذا لا 
یتبث الا بشاهدین ذكرين. وذکر ابن عقيل : أنه ظاهة ونصره فى في «المغني»ونصرّه جماعةٌ» 
منهم أبو الخظاب غير الرواية الاولی؛ وبه قال مالك والشافعيئ ؛ لأنّه لیس بمالٍ ولا يقصدٌ 
منه» ويظَلعٌ عليه الرجال» أشبّه العقوبات» وعن الإمام أحمدّ رواية ثالثة: تقبل فيه شهادةٌ 
رجل وامرأتين» وهو تول جماعةء منهم أصحابُ الراي؛ لأنَّ ذلك لايسقظ بالشبهة» أشبه 
المال. 


)۱( في(م): (و؟. 
(۲) ۱۳۲/۱۶ . 
(۳) ۱۲۷/۱ . 


۱۱ 


اللکت 


المحرر 


والوكالة في المالٍ» والایصاء إليهء N‏ ی 


قوله: (والوكالة في الما والإيصاء إليه). 

تب فيه القاضي وغيرّه» قال القاضي : لأنّها إن لم تكن مالگ ٠‏ فإنّها تتضمَّنٌ التصرّفت في 
المال» والدلیل كما تقدَّم. وقد نقل عنه البرزاطي في الرجل يوگل وكيلاً ويشهدٌ على نفیه 
رجلاً وامرأتین : إن كانت الوكالةٌ بمطالبة بدين» فأمًا غير ذلك» فلاء وقال في رواية بكر بن 
محمدٍ عنه : لا یقبل قوله إن وضّىء حتَّى يشهد الموصى رجلان عدلان» أو رجل عدل. 

قال القاضي : وظاهرٌ هذا قبول الشاهدٍ واليمين ذ في الوصيَّةٍ والوكالةء وكلام جماعة يقتضي : 
أنه لا فرق بين الوكالة في المالٍ وغیری والایصاء إليه فيه وغیری بل صريحٌ كلام بعضهم. وأنّه هل 
یقبل في ذلك رجلْ وامرأتان» أو شاهدٌ ویمینْ» أو لا یقبل إلا رجلان؟ فیه روایتان. 

وقال الشيح تقئُ الدين: نصّه في الوكالة : فرَّقٌ فيه بِينَ الوكالةٍ بمالٍ وبینّ الوکالة بغيره» 
وأمّا الوصيّةٌ فقد أطلق فيهاء رجل عدلٌ وتقدّم نصّه أيضاً : أنه یقبل فيها شهادةٌ النساء 
منفردات» فقد يقال: لا یفتقر في هذا إلى ب یمین ؛ لائّه لاخصمَ جاحدٌ فيه» لا في الحالٍ ولا 
في الاستقبالٍ» وهو يشبهُ القتل لاستحقاق السْلّب» وتحليفٌ الوصی فيه نظر ؛ لآل لا بط 
بهذا إلى نفسه منفعةً بخلاف الموصى له. وقد قبل الناسُ شهادةً رجاء بن حَْوَةَ بالعهدٍ إلى 
عمرٌ بن عبد العزيز وهو وحدّه' '". وما زال الولاةٌ يرسلون الواحد في الولاية والعزل. 

وقال أيضاً: وعلى طريقة أصحابنا فى الب هو الشاهدٌ الواحدٌء وإنَّما اليمينُ احتياظ. 
فهذا يقتضي شیئین : 

أحدّهما : أنَّه لا يحتاجُ إليها إلا إذا كان تم معارضل. وفي دعوی السْلب لا معارضّ» 
وعلی هذا يخرَّجٌ حديتٌ أبي قتادة. 

والثاني: أنه لو كان الحنُ لصبع أو مجنونء لم یحتخ إلى يمين. وفي هذا نظر إلا إذا 
كان على میت أو صبی أو مجنون» ولعلّ حديتٌ خزيمة بن ثابتٍ يخرّجٌ على هذا. ونصض 
أحمدٌ في الوصيّة : أو رجل عدلٌ. ظاهرٌ هذا أنه قبل في الوصيّةِ شهادةٌ رجل واحدٍ. 


(۱) «تاريخ الطبري6/ 507-56٠‏ ۰ و «المنتظم» لابن الجوزي ۳۲/۷ وما بعدها. 


۱۹ 


وقال عقیب رواية ابن صدقةً في شهادة النساء في الوصیّة: ظاهرٌ هذا : أنه آثبت 
الوصيةً بشهادة الساء غلی ال إن لم یخضره الرجال. قال القاضي : المذهب في 
هذا كله أنّه لا یثبتْ لا بشاهدین. انتهی کلامه. وقال اب عقيل عقیب رواية ابن 
صدقةً: وهذا يشهدٌ له من صله قوله: تقبل شهادةٌ أهل الذمّةٍ على الوصيَّةَ في السفر. 
انتهى كلامه. 


۳ 


صحَّمْه إلى الشهادة فهو كعقدٍ البيع. 

قال القاضي في بحث المسألةٍ: ولا يلزمٌ القضاء؛ لانه قت يجوز أن شت كياد 
رجل وامرأتين» وهو إذا كانت ولایتّه خاصّةً في المالٍ» فادّعی أنه قاض» فانکره أهل 
ذلك البلد وأقام شاهداً وامراتین قُبِلَ ذلك. والخلاف فیما إذا كانت ال و کال با 
وبغيرٍ عوض سواء ونسلم أنَّ الأجلَ وخيارٌ الشرط یثبث بشاهدٍ وامرأتين» جعله 
محل وفاق» ولأنّه یل في استیفاء حقٌ» فتثبتٌ الوكالةٌ له بما یثبث به ذلك الحقٌ» 
كالوكالةٍ بعقد النكاح والحد والقصاص ‏ واحتجٌ به القاضي.وسلم لهم : أنَّ الوكالة 
بالتكاح والطلاق والعتق! "والقصاض والعدود لا یت إلا بذكرين» قاله الشيح تقيُ 
الدین. 


ووجه رواية القبول : بأنّه عد لا تفتقة 22 7 


قال القاضي : واحتجٌ بعضهم بأنّها ولايةٌ» فلم تثبت الا بشاهدین كولاية القضاء. قال 
القاضي : الوکالةً ليست ولاية» بل استنابة. وأمّا القضا؛ٌ فهو يتضمَّنٌ: ما يثبتٌ بشاهدٍ 
وامرأتين» وهو الما وما يثبتُ بشاهدین وهو الحقوق. وعقدٌ التکاح والوكالةٌ المختلث 
فیها هي المتضمُّنةٌ للمال حسب. ۱ 


| قال الشيحٌ تقئٌ الدین : القضاء وان کان في المال فقط هی من الإلزام والعقريه 
بالحبس ونحوه» والوكالةٌ لا ت تتضمّنُ إلا مرد القبض» ومعلومٌ ان المدّعي لو ادّعى الملكَ 
لیثبت هو ولوازمّه» فوكالةٌ المالك أخفٌ من دعوى الملكِ؛ لاد حَنٌّ الوكيل دون حى 


)۱( بعدها في (م): افي). 
(۷) ليست في (م). 


۱۹۳ 


اللکت 


المحرر 


اللکت 


ودعوى قتل الكافر؛ لاستحقاق سَلَْبه ودعوی الأسير إسلاماً شانقا : لمنع ره . 


المالكِء فإذا ثبت الكلّء فجزژه أولى» بخلافي القاضى فاّه يبت له مالا یثبتٌ للمالك. 

قوله: (ودعوى قتل الکافر؛ لاستحقاق سَلَبه). 

ذكر القاضي في هذه الروايتين: نقل حنبل عن أحمد فيمن قتل قتبلاً» فأقامَ شاهدا 
ويميناء لم يجز. 

وقال القاضي : ظاهرٌ کلایه نیما روينا عنه: قبولٌ ذلك في السلب؛ لأنّه يتضمُنٌ إثبات 
مال فهو كما لو شهد رجل وامرأتان بسرقة» ثبت الغرمٌ دون القَظع. 

وقد ذكرٌ هذه المسألة الشيحٌ موفقٌ الدين” في الجهادء فقال: قال أحمدٌ: لا یقبل إلا 
شاهدان. وقالت طائفةٌ من أهل الحديث: یقبل شاهدٌ ويمينٌ؛ لأنّها دعوى في المالی ويحتمل 
أن يُقبل شاهدٌ بغير يمين؛ لأن النبيّ یلق تول الذي شهد لابي قتادةً من غير يمين. 

ووجه الاو : أن النبي ب اعتبر البيّنة» واطلاقها ینصرف إلى شاهدين» ولأنها دعوری 
للقتل» فاعتیرَ شاهدان لدعوی قتل العمٍ. انتهی کلامه. 

قوله: (ودعوی الأسير إسلاماً سابقاً؛ لمنع رفه). 

قال القاضي : إذا ثبت أن ٍسلام الاسیر لا یمن الرق» فادّعی اسلاماً سابقاً واظهری 
لم تقبل دعواة إلا ببيّنةٍ؛ لأنه يدّعي إسقاط الرق والاصل بقاؤه» وان أقامَ شاهداً واحدا 

56 ۳ 2 و 0 
وحلف معه» فالمنصوص عنه أنه يقبل ذلك ولا يسترق» فقال فى رواية أبى الحارث» فيمن 
اخل ع فقال: کنث أسلمتٌ قبل أن تأخذوني أسيراً. لم یقبل منه» فان شهدّ له من 
ره قد كان أسلمّ قبل أن يؤخدٌء قبلت شهادنّه مع يمين المدّعي **. وكذلك إن 
شهدٌ عبد وحلفٌ معه» أو شهدت امرأءٌ وحلت معها. نص عليه في رواية أبي طالب. إذا قال : 


. ۷٥-۷٤ /١7”»ينغملا« في‎ (۱) 

)۲( الولج : الرجل من کفار العجم . «القامرس المحیط» (علج). 

(۳( في الاصل : «أسرى المسلمين»» وفي (م): «أسره من المسلمن؟ والمثبت من «المبدع» 
۲۵۷-۰ . 

. ۲۵۷/۱۰ بعدها في الاصل و(م): «فلا تقبل». ولا معنی لها هناء وینظر «المبدع»‎ )٤( 


1٤ 


نما كنت مسلماً. لم يصدّق» فان شهد له رجلٌ واحد. قُبِلَ مع يمينه؛ وان شهدت امرأت 
أيضاً » قبلت شهادتُهاء وان شهد صبیْ» لم تقبل شهادته. وكذلك نقل یعقوب بن بُحُتان. 

وإذا قال: قد أسلمتٌ. وشهد رجل من الأسرى» جازت شهادته مع ي يمين المدّعي؛ 
وکذلك إن شهدت له امرأةٌ وعبد مسلم. 

واستدلٌ القاضي بحديثِ عبد الله بن مسعود: أنَّ النبي كَل قال يوم بدر : الایبقی منهم 
احدٌ إلا أن يُفدَى» أو تضرب عنقه» فقال عبدُ الله بِنُ مسعود: الا سهیل بنّ بیضای فاٍئي 
سمعئّه يذكرٌ الإسلامء فقال الب يِ: «إلّا سهيلَ»رواءُ أحمدٌ والترمذي وح . 

قال القاضي : يجورٌ أن یکونٌ النبيٌ اة استحلمَّه» ولم ينقله الراوي» وكذلك ذكرٌ أنَّ 
عمرٌ درأ "عن الهُرْمُرَانٍ يشهادةٍ رجل له بالصلاة"» وليس فيه استحلاف» وعلَّله القاضي 
اله قد يتعذَرٌ إقامة لین الكاملةٍ في دار الحرب على إسلامه» فجارٌ أن بل فيه شهادة رجل 
وشهادة امرأق كما أجازٌ الامام أحمد شهادة أهلٍ الذمَّةٍ على وصية المسلمين في السفر إذا 
لم يوجد مسلمٌ؛ وكذلك قال في السبي إذا اذَّعَوا نسباً وأقامُوا البيّنة من الكفارء قبلت في 
رواية ختبلٍ وصالح وإبراهيم » ولم تقبل في رواية عبدٍ الله وأبي طالب. 

وكذلك قال في الأسير إذا اذّعى إسلاماً سابقاً» يُرجَعٌ إلى شاهدٍ الحال» فان لم يكن 
معهُ سلاخ» قبل منه ولم يقتل» وان كان معه سلاخ قیلٌ. نص عليه في رواية إبراهيمٌ ؛ لان 
)١(‏ سبق تخریجه ص۱۵۹ + وورد في بعض مصادر التخریج: «لا ینفلتن»» وفي بعضها الآخر: 

دلا ينقلبن»» بدل: «لا يُبنَّى». 


( بعدها في (م): «القتل». 

(۳) آخرج الشانعي في «مسنده»۱۲۰/۲ ۰ وابن أبي شيبة ۱۲/ 40۷-401 ۰ وسعید بن منصور في اسننه» 
0/۲« » والبيهقي في «السنن الکبری» ۹1/۹ > وابن حجر في «تغليق التعلیق»۳/ 1۸1-4۸۳ ۰ 
و«فتح الباري»۱/ ۲۷۵ من حديث أنس بن مالك: أن عمر بن الخطاب لما أتى بالهرمزان أسيراً قال : 
لا باس عليك. ثم آراد قتله» فقال له أنس: قد آمنته» فلا سبيل لك عليه. وتف الأب فح تاه 
فعدٌوه آماناه فترکه فاسلم وفرض له. 
وصحح إسناده ابن حجر في «فتح الباري». والهرمزان كان من ملوك فارس» وأسر في فتوح العراق» 
وأسلم على يد عمر» ثم كان مقيماً عنده بالمدينة» واستشاره في قتال فارس. «الاصابة» 376/٠١‏ . 
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اللکت 


المحرر 


اللکت 


وجناية الخطأ والعمد التي لا قود فیها بحالٍ» أم لا؟ على روایتین. 


وا ی قال : وبنی المخالك هذا على 
أن ال یه لأ کی تقرآ هل ود یمین؛ لاله لیس بمالٍ ولا المقصود منه الما وهذه الدعوی 
اه وی کر قال: ونسن تيا غان ذلك الأضل: وأ الحرئة یت بشاهِدٍ ویمین على 
الصحیح من الروایتین» وهي اختیاز الخرقی؛ تیه ررانه اام لا تثبت إل بشاهدین» 
فعلی هذا وبیّض في *التعلیق» الجدیدٍ - وکان قبل هذا قد قال: وان قلنا : لا تلبت الحرية 
إلا بشاهدین» فإنّها هنا تثبث من طریق الحكم» كما تثبثٌ الولادةٌ بشهادة النساءء ونتضمَّنُ 
ثبوت النسب» وان لم يثبت النسبٌ بشهادة النساء. تم قال: وإذا قلنا :لافيت 3 إل بشاهدین» 
یف ثبت الاسلام هنا لا بشاهدین. انتهی کلامه. 

ورواية الشاهدین في المسألة قول الشافعيّة 

٠‏ وقطع الشیمٌ موفقُ الدين”“في هذه المسألةٍ وجماعةٌ في «رژوس المسائل» بشاهدٍ ويمين» 
منهم الشريفٌ وأبو الخطاب؛ وقال: هذه المسألةً م علی أن الحركة تلبت بشاهل ویمین؛ قال 
غيرٌ واحلٍ عقبّ المرأةٍ وحدّها”": فنص على قبول شهادة المرأةٍ الواحدة في الاسلام. وقال ابنُ 
عقيل : فهذه الروايةٌ إن لم یقغ لنا فيها حديثٌ» يكونُ الإمامٌ أحمدُ ذهب إليه» وإِلّاء فلا وجة لها. 

قوله: (وجناية الخطأ والعمدٍ التي لاقود فيها بحالٍ» أم لا؟ على روايتين) : 

إحداهما : تقبل» ذكر في «الكافي»“ أنه ظاهرٌ المذهب. وقول الخرقئ» وقطعٌ به 
القاضي في غير موضع؛ وقذمه غيرٌ واحد؛ لايا لاخ المال» أشبهت البيعَ. 
ما يوجبٌُ القصاص, والفرق ظاهرٌء وکلامٌ بعضهم يقتضي الفرق بِينَ جناية الخطاً وجناية 
العمد » وان كان موجبها المال. 
(۱) في الاصل : «رجح». 
)۳( في «المفني» ۵۲/۱۳ . 


۳( أي : عقب شهادة المرأة وحدها. 
(8) ۲۱۸/۲ . 


۱۹1 


فإِنْ قلنا بالقبول في الجناية المذکورة» ففیما إذا كان القودُ في بعضها المحرر 


کالماًمومة ۲۳ والهاشمة "۰ روایتان وما عدا ذلق مما ليس بعقوبق ولا مالٍ» ويظلعٌ 
عليه الرجال غالبا ؛ کالنکاح» والرجعة والطلاقء والنسب والولای والإيصاءء أو 
التوکیل في هران فلا عل فالا رجلان. وعنه : یقبل وجل وامرأتان في النکاح 
والرجعة من ذلك خاصّة”. ۱ 


قوله: (فإن قلنا بالقبول** في الجناية المذکورة ففیما إذا كان القودُ في بعضها 
كالمأمومةٍ والهاشمة. روایتان) : 

إحداهما : تقبل» ويثبتٌ الما » قطمٌ به غيرٌ واحدٍ؛ لا هنه الشتهافة والجتاية تراجت 
المال والقود» فإذا قصرت عن أحدهماء ثبت الآخر. 

والثانية: لا تقبل» ولا يثبتٌ المال؛ لأنها لمّا بطلّتَ في البعض» ۰ بطلت في الجميع. 
وهله الما تشبة مسال من اقام بيه بسرقة لا تبث ت بهاء هل يثبثٌ المال؟ وفيها قولان» 
كهذه المسألة» وسوّی أبو الخطاب بينهماء قاطعاً بشبوتٍ الما وكذا غيره. 

وقد فرَّقٌ المصلّث بيتهماء فأطلقٌ في هذه الخلافت» وقطعَ بثبوتٍ المالٍ هناك. وقال ابن 
عبد القوي في هذه المسألة: ما یجتمغ فيه قصاص وديةٌ كشجَّةٍ ما فوق الموض تن 
كالهاشمةء لاتقبل في الأولی كمردودةٍ في جميع ما شه به في بعضه» وقال في مسألة : 
إذا شهد بقتلٍ العمدٍ رجل وامرأتان. لقائل أن یقول: لم لا يجبُ القصاص أو لا يجب 
المال ولا يجب القصاص» كالوجهين فيما إذا شهدّ اثنان» أو رجل وامرأتان بالهاشمة أو 
المأمومة ونحوه فيما فيه مال بقودٍ وموضحة؟ كذا قال. 

قوله: (وما عدا ذلك) إلى قوله: (خاصّة). 

توجيه ذلك يعرف مما تقد وتقدّمَ الكلامٌ في الایصاء والتوكيل في غيرٍ مالٍ. 


(۱) أمّه: شجه. والمأمومة: هي التي تصل ام ا «المصياح»(أم). 


(۲) الهاشمة: : هي التي تهشم العظم » تصيبه ود تکسره. «المطلع»ص ۳۱۷ ۰ 
(۳) ليست في 2“ و(م). 


(4:) في الأصل: «بالقرد». 
() الموضحة: التي تبدي وضح العظم, أي: بياضه. «المطلع» ص۲۱۷ . 


۱۷ 


اللکت 


المحرر 


النکت 


ویقبل فى معرفة الموضحق وداء الدابّة» ونحوهماء طبيبٌ وبَيْطارٌ واحك إذا لم 
یوجذ غیره. نص علیه. 


وقد قال الشيحٌ تقيُ الدين: قال القاضي في «تعليقه»في ضمن مسألةٍ تعديلٍ المرأة : هذا 
مبنيٌ على أنَّ شهادةٌ النساء هل نتب فيما لا يقصدٌ به الما ويلع عليه الرجالُ كالتكاح؟ 
وفيه روايتان» فجعل الروایتین عامّتين فى هذا الصنف ؛ حتى أدرج فيه التزكية إذا قلنا هي 
شهادةٌ. انتهى كلامه. 

وقال القاضي في «المجرّد؛ عن نص الإمام أحمدٌ على قبولٍ شهادة المرأةٍ الواحدة في في 
الإسلام: برج من هذا أن كل عقا ليس من شرط صكته الشهادة» كالوصيّة سوا كانت في 
المالٍ أو بالنظرء والوكالة والکتابة» فته یه یب بشهادة رجل وامرأتين» وبشاهدٍ ويمين؛ لأنّه 
لا يفتقر في صحَيِه إلى الشهادق نجار أن يعبت بذلك كالبيع. 

وذكر آبو الخظاب في مسألةٍ شهادةٍ القابلة : أنه إذا شهد أربعةٌ على رجل بالزنی فادّعى أنه غيرٌ 
محصّن» فشهدٌ رجلّ وامرأتان باحصایه. فإنّه یرجم وان لم يكن للنساء مدخل في الشهادةٍ بالحد. 

قوله : (ویقبل في معرفةٍ الموضحة وداء الدابّةٍ ونحوهما('' طبيبٌ وبَنْطارٌ واحدٌ إذا لم 
یوجذ غيره. نص عليه). 

كذا قطعٌ بهذه المسألةٍ جماعةً من الاصحاب منهم: صاحت «المستوعب» 
ودالكاني»"* لأنّه ممًا یعسر عليه (شهاد اثنين› ا كالرضاع ونحوه؛ 
ولأنّه إذا أمكنّ إشهادٌ اثنين اعبر؛ لاه الاصل. 

2 7 3 1 3 2 778 0 5 

قال الإمام أحمدٌ في روايةٍ أحمدٌ بنِ منصور: كل موضع یضطر الناس إليه» مثل 
القابلت ۱۳ شهادةٌ الطبیب وحده. وقال أيضاً : إذا كان في موضع یضطر إليه؛ إذا لم 
يكن الا طبيبٌ واحذ وبيطارٌ» جاز إذا كان ثقةً. وقال أيضاً: یجوژ ول بَيْطارٍ واحدٍء ولم 
یه بضرورة ولا حاجة. 
(۱) في الاصل : «وغيرهما»»؛ وجاء في هامشها: «رنحوهما» نسخة. 


( ۲۲۲/۱ . 
(۳) بعدها في (م) : «فيه). 


۱۹۸ 


ومن أتى برجل وامرأتين» أو شاهدٍ ويمين فیما يوجبٌ القودّء لم یثبث به قود ولا المحرد 


مال. وعنه : يتت الال إن كان المجنئٌ عليه عبداً. نقلها ابنُ منصور. 


قوله : (ومن آتی برجل وامرآتین» أو شاهدٍ ويمين فیما يوجبٌ القوق لم بثبث به قود 
ولا مالْ). ١‏ 

قطمٌ به القاضي ذ في «التعلیق» وجماعةٌ من الأصحابء وعلّلوا ذلك با القتل يوجبُ 
القصاصٌء والمال بدل منه؛ فإذا لم يغبت ت الاصل» لم يجب بدله. وان قلنا: موجه أحد 
شيئين. لم يتعيّن أحدُهما الا بالاختيار» فلو أوجبنا الديةً وحدّهاء أوجبنا معيّناً . وقد تقدّم 
کلام ابن عبد القوي في قوله : فان قلنا بالقبول في الجناية المذكورة. 

وقد علّل الشيحٌ تي الدين هذه المسالة بان المشهوة عليه غيرٌ معن وقال: وهذا 
التعلیل اما يجيءٌ في بعض الصور إذا كان على العاقلة. 

قوله: (وعنه: يثبثٌ المالُ إن كان المجنئٌ عليه عبداً. نقلها ابنُ منصور). 

قال الشیخ تق الدین : لاختلافی المستحقّ في العبلٍ. ی یی لكن 
في الواجب أحدّهماء وهناك جميعٌهماء كما أنَّ في القود ش.ء شيئين لو آخذه فهي أربعةٌ اقسام؛ 
لأنّه ما الاثنانء أو أحدهما على البدل لوح ار الا لكن إن كان الحمّان لاثنين 
این ا لم يقبلء وان كانا غيرٌ متلازمين» كالقطع والتعزير» قبلت» فصارت 
خمسة. انتهی کلامه. 

وقال بعض أصحابنا الموجودین في هذا الزمان: إِنَّ تعلیل الرواية باختلافی المستحقٌ» 
فيه نظر! قال: وإنّما وجهها أن العبید أموالٌ» هذا هو الاصل والمقصو بهم وان قلنا 
بالقوی بخلاف الاحرار. انتهی کلامّه وفیه نظرٌ أيضاً. 

وذكر ابن عبد القوي هذه الرواية فقال: وعنه: يثبثُ المالُ إن كان المجني عليه رقي 0 
للمدّعي لأوليائه» نقلها ابنُ منصورء ولم يعلّلها. وقال في «الرعاية الكبرى»: وعنه: إن كان 
المجنيٌ عليه عبد أو حرّاء أو لا قود فيه» ثبت الماك 
)١(‏ ليست في (ع). 
(۲) في الأصل: «ذا». 
(۳) في الأصل: «ابيت». 


56 


النكت 


المحرد ١‏ ومن أتى بذلك في سرقة ثبت(" له المال دون القطع» وان أتى بذلك رجل في 
ا ۱ ۱ 
فأمّا البينونةٌ» فتثبتٌ بمجرَّدٍ دعواه. 
وان أتت بذلك امرأةٌ اعت الخُلْعَ لم ی به 


لبخت قوله : (ومن أتى بذلك في سرقةٍء ثبت له المال دون القطع). 

تقدّمت في قوله : فان قلنا بالقودٍ في الجناية المذكورة. 

وقال ابن عبد القوي : ولقائل أن یقول : ولم لا يثبتُ القطمٌ تبعاً لثبوتٍ السرقة» كما 
يثبثُ رجمٌ المحصن تبعاً لثبوتٍ الاحصان بائنين”''؟ انتهی کلامه. 

وفيه نظرٌ؛ ES‏ يوبن لاحو ما ات ی ات 
مع عدم شاهده ‏ وهو انتفاؤه بالشبهة» والرجم لم یثبت يغبت تبعاً» وإِنّما ثبت بشهود الزنی 
وشاهدي الاحصان والسرقةً لم تثبت تثبت. ولهذا ا لطاب لل نرا تبت 
شهادتهنْ في أخذ مال مطلق» لا أخلٍ يوجبُ الحد. 

قوله :(وإن أتى بذلك رجل في خلع؛ ثبت له العوض). 

لاه يدعي مالآ كما يثبتٌ مقدارٌ عوضه والمهر بها إذا اختلفا فیها. 

قوله : (فأمًا البينونةٌ» فتثبتٌ بمجوّد دعواه) لإقراره بها ذلك. 

قال في «الرعاية الكبرى»: وقيل: بل بذلك. 

قوله : (وإن آتت بذلك امرأةٌ اعت الخلعٌ» لم ينبت 

لأنّه ليس بمالٍ» ولا يقصدٌ منه» بخلافٍ دعوی ا فان قصدّه عوضه 
لقدرته على مفارقتها بالطلاي. 
)١(‏ في (م): «لاثنين». 
(۲) ليست في الاصل. 


۱۷۰ 


وإ أتى بذلك رجل ادّعی على آخرء بيده أمةٌ لها ول أنّها 1 وله وأنَّ ولدّها 
ولدّهء كم له بالأمةء وأنها آم ولدو". وفي ثبوت حرّيّة الولدٍ ونسبه منه روايتان. 
وقيل: يثبثٌ نسبّه بدعواه» وان بقيناه للمدّعى عليه. 

ومالا يلع عليه الرجال؛ كعيوب النساء تحت الثياب» والبكارة والثيوبة» 


قوله: (وان تى“ بذلك رجلّ ادٌّعى على آخرء بيده أمة لها ول أنّها ام ولدهء 
وان ولدها ولد حُكِمَ له بالأمة). 

لأنّه يدعي یلکها ؛ لان أمّ الول مملوكة له وقد آقام بيّنة كافیةً في الملك . 

وقوله: (وأنها ام ولدِه). 

نا حكم ثبوتٍ الاستيلاد””' فواضحٌ» لكن هل حصل بقولٍ البيّنة أو بإقراره؟ ظاهرٌ كلام 
غير واحدٍ أله حصل بقول البيّنة وصرّح بعضهم بأنه ليس بمرای وأنّهِ نما حصل باقراری وقطع 
به في «المغني»)؛ لأنَّ المدّعى مقر بان وطأها كان في ملكه. وإقرارٌه يثبتٌ فى ملكه. 

قوله: (وفي ثبوتٍ حريّة الولدٍ ونسبه منه روايتان). 

آي: من مذعیه. وللشافعی أیضاً قولان: احذهما: یثبث؛ لأن الرلك نما الجاریق 
وقد ثبتت له ومن ثبت له العينٌ» ثبت له نماژها زاد ر بعضهم في د تعلیلها: دنت ی 
وحریته باقرارو. والثانية لا یثبث» نصره في «المغنی»(*) باه إنما يدعي حرینه ونسبّه» وهذه 
البينةٌ لا تصلخ لإثباتِ ذلك. فعلی هذا ییقی الولك في يد المدّعی عليه مملوكاً له. 

قوله: (وقیل: بثبت نسبه بدعواه» وان بقیناه للمدّعى علیه). 

احتياطاً للنسب. مع أنه لا ضررٌ على أحدٍ فیه. وهو منفعةٌ للولد. 

قوله: (ومالا یلم عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب» والبکارة والثيوبة» 


)1( في (س) و(ع) و(د) و(م): «ولد). 
() ليست في الاصل. 

(۳) في (م): «الاستدلال». 

. ۱۳۶/۱۶ 8( 


۱۷۱ 


المحرر 


لتكت 


المحرر والولادة والحیض» والرضاع» ونحوه تقبل فيه امرأةٌ. وعنه : يفتقرٌ إلى امرأتين . 


اللکت 


والولادت والحیض» والرضاع ونحوو» قبل فيه امرأةٌ). 

لابدٌ من عادة أو غالباً. قالّه الشيخ تقئُ الدين وغيرٌه» وهو صحيحٌ؛ وهذا هو المنصوص في 
المذهب» وذكرٌ القاضي أنه اصح الروایتین؛ وأنَّ الإمامَ أحمدّ نص عليه في رواية الجماعة. 

قال في روايةٍ ابن منصور: تجوژ شهادةٌ امرأةٍ واحدةٍ في الاستهلالٍ؛ والحيض» وَالعِدَّقٍ 
وفيما لا يلم عليه لا النساء. وكذلك نقل أبو طالب عنه: تقبل شهادةٌ القابلةٍ بالاستهلال» هذا 
ار ويُقبَلُ في الرضاع امرأةٌ وحدها”". وقال في رواية الميموني: هو موضع ضرورةء لا 
یحضره الرجال. ونص في رواية إسماعيل بن سعیلٍ على قبولٍ شهادة امرأةٍ في الاستهلال» وقال 
في رواية أحمدٌ بن سعیلٍ وغیرو: الشهادةٌ شهادةٌ امرأة واحدة في الرضاع. 

قوله : (وعنه : يفتقرٌ”” “إلى امرأتين). 

قال حنبلٌ: قال عمّي : يجوز في الاستهلالٍ شهادةٌ امرأتين صالحتین . وقال الفضل بنُ 
ع الصمن ۰ : سمعت انا عبذالله؛ وسيل عن شهادة امرأةٍ واحدة في الرضاع» وهل تريدٌ 
الاضرار؟ قال : لا تقبل شهادتهاء وإِنّما قال النبئ با في شهادة السوداء : «کیف؟ وقد قیل»(*. 

وقال مهن : سالث الامام أحمدّ عن شهادة القابلة وحدّها في استهلال الصبي؟ فقال : 
لا تجورٌ شهادتها وحدّها. وقال لي أحمدٌ بِنُ حنبل: قال أبو حنيفة : تجوژ شهادة القابلة 
وحدّهاء وان كانت يهودية أو نصرانية. 

وسألت SES‏ هو كما قال أبو حنیفة؟ فقال: أنا لا أقولٌ: لا تجوز شهادةٌ واحدءة 
علیه فکیت اقول: بیهودیة؟ وهذه الرواية كول :مالك 4 لأن کل جنس ت به الق يكفي 
فيه اثنان؛ كالرجال. 
(۱) في (م): «واحدة». 
(؟) بعدها في الأصل: «فیه»» والمثبت يوافق «المحررا. 
(۳) هو: أبو يحيى» الفضل بن عبد الصمد الأصفهاني» عنده جزء مسائل من أبي عبد الله. «طبقات 

الحتابلة»١/‏ 65؟ . 


)٤(‏ أخرج البخاري في «صحيحه» (۸۸) وأحمد في «المسند» )١71759(‏ من حديث عقبة بن الحارث أنه 
تزوج ابنة لابي إهاب» فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج > فقال لها عقبة: ما أعلم , 


يفن 


و و و و و واه و و و و و و اه و و هاه و و و هد و و و و و و و هاه و و و و اه و و ها ماه و و و و و و و و وف 


قال الشيحٌ تقيٌ الدين: وعن أحمة ما يقتضي أن قبولٌ الواحدة نما هو إذا لم يكن غيرّها. 
وقولّه في رواية أبي طالب: تقبل شهادة القابلةٍ بالاستهلالء هذه ضرورةٌ. يدل عليه» وذكرٌ القاضي 
عند مسألةٍ تعدیل الواحدٍ: أنه تجوز شهادةٌ الطبیب في الجراحة» وکل "۲ موضع بر إليه فيه» مثل 
القابلة إذا لم يكن إلا طبيبٌ واحدّء أو بَيطارٌ واحذ. ومقتضى هذا: 55 التي تحت الثياب 
إن وجدّء امرأتان» ولا كفي بواحدةٍ كما في البّيطار. انتهى کلامه. 


وذکر ایضاً أن القاضي جعل الشرط في ذلك دون القابلة» وقد تقدَّمَ وجه هذا. 


وقال ابن عقيل في «الفنون»۳* وهو قولٌ في «الرعایة» : لا بل في الولادة شهادةٌ 
امراة حاضرة بدلاً من القابلة» بل يختصٌ ذلك بالقابلةٍ؛ لأنّها تتولّى ذلك بنفيهاء وتعمله 
بيدهاء وأنَّ الطفل خرجٌ من هذه المرأة. وعن الإمام أحمدّ رحمةٌ اللهُ: التوثك في هذه 
المسالق قال صالح: قلت لابي: تجوژ شهادةٌ النساء فيما لا یلع عليه الرجال؟ قال: فيها 
اختلاف کثیر. قلت: إلى آي شيء تذهبٌ؟ قال: دعها. وقال أبو حنيفة”": لا یقبل في ذلك 
الا شهادةٌ رجلین» أو رجل وامرأتين» ووافقٌ على الولادق ورُوي ذلك عن عمرّء رواه 
تفر ابمُ منصور بإسنادٍ فيه ضعف وانقطاغ * وقال تعالی : سدوا میدن ین 
کم ۱4 ية [۲۸۲من سورة البقرة]. وقال الشافعئ : لا قبل من النساء أقلٌ من أربع ؛ 
لاد کل امرأتین کرجل. ۱ 
أنك آرضعتني ولا آخبرتني. فرکب إلى رسول الله و بالمدینة فسأله» وقال رسول الله صلی عليه 
وسلم : «كيف» وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونکحت زوجاً غیره. 
)١(‏ في الاصل : «وهو موضع»» وجاء في الهامش : «صوابه: وکل موضع». 
( في الاصل: «الفسق»» وفي الهامش: «لعله : الفنون». 
(۳) «المبسوط؟ ۱۱/ ۱6-۱6۲ . 
۹3 وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (۱۵4۲۹) عن الأسلمي» عن إسحاق؛ عن ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب 
اجاز شهادة امرأة في الاستهلال. 
)0( «الأم» ا 


۱۷۳ 


اللکت 


ولنا ما تقدّمٌ من قبول النبيّ اة شهادةً أمَةٍ في الرضاع. 

وعن محمد بن عبد الرحمن بن البَيُلماني» عن آبیه» عن ابن عمر: أن النبيّ وك سئل ما 
يجوز من الشهود في الرضاع؟ قال: «رجل أو امرأةٌ”"“. 

قال البيهقئ : إسنادٌ ضعيف» وقد اختلت في متنه. 


وروی المدائن» عن الاعمش عن آبي وائل» عن حلي وان النبي كله آجاز شهادةً 
القابلة»". 


وعن عل أنه أجازٌّ شهادة القابلة وحدّها فى الاستهلال. رواه أحمدٌ وسعيد" من رواية 
جابر الجعفی. ولان هذه شهاداً علی عورق بل فيه شهادةٌ النساء منفرداتِ» فقبل فيه شهادةٌ 
امرأةٍ كالخبر. 

قال أبو الخظاب: واحتخ.يعني: الخصم . بأنّها شهادةٌ على الولادة» فلم يُقبّل فيها امرأةٌ» 
كما لو اعت المطلّقةٌ البائنُ أنّها ولدت»ء وجحد المطلُنُء فشهذت امرأةٌ بولادتهاء فإنّه لا یل 
ذلك» ولا يُلحقّ النسبٌ بالمطلّقِء كذلك هنا في مسألتناء قالوا: وكذلك لو علّنَ طلاّها 
بالولادق فشهدت امرأةٌ بالولادةء وكذلك إذا شهدت باستهلال الولدٍء لا يُقبَلَ منها في الارث. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۳۹۸۲). ومن طريقه أحمد .)141١(‏ عن شيخ من أهل نجران» عن 
محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» به» 
وأخرجه البيهقي في «السنن الکبری» 7/ 454 من طريق المعتمر بن سليمان» عن محمد بن عثيم» عن 
محمد بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي عبید؛ به. وقال: فهذا إسناد لا تقوم بمثله الحجة» محمد بن 
عثيم يرمى بالکذب. وابن البيلماني ضعیف وقد اختلف عليه في متنه» فقيل هكذاء وقيل: : رجل 
وامرأة. وقيل: رجل وامرأتان. والله أعلم. 

(۲) أخرجه الدارقطني (4007)» والبيهقي ۱۵۱/۱۰ من طريق محمد بن عبد الملك» عن المدائني» به. وأخرجه أيضاً 
الطبراني في «الاوسط» (045)» والدار قطني (۰)4۵۵7 والبيهقي ۱۵۱/۱۰ من طريق محمد بن عبد الملك؛ عن 
الأعمشء به. قال الدارقطني عن الإسناد الأول: أبو عبد الرحمن المدائني رجل مجهول. وقال عن الإسناد الثاني : 
محمد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش» » بينهما رجل مجهول. 

)۳( وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في «المصنف» (۱۳۹۸۲) والدارقطني (40508)؛ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» ۱۵۱/۱۰ ووقع عند البيهقي من طريق سعيد بن منصور» وقال: : هذا لا يصح»› جابر الجعفي 
متروك. وينظر «نصب الراية)٤/ ۸١۸٠١‏ . 


۱۷ 


قلنا: لا نسلَمٌ جمیع ذلك» ونقول: يعبت النسبٌء ويقمٌ الطلاق» ويستحقٌ المیراث 
ذکره شیخنا» وقال : هو ظاهر کلام الامام أحمدّ في راوية ابن منصور وأبي طالب؛ وهو 
مذهبٌ أبي یوست ومحمدٍء وائما سلمه أبو حنيفة وقال: ما يغبت قول القابلة في الولادقه 
ويثبتٌ الولدٌ بالفراش» فإذا زال الفراشُ بالبینونة لم يغبت النسبٌء وفي الطلاقٍ والميراثِ 
لا یثبث لا بشاهدین» أو شاهدٍ وامرأتين يشهدان بالولادة. ثم آفرد آبو الختّاب مسألك 
وقال آبو حنيفةً : لا يثبتٌ النسبٍ إلا أن يون النكاحٌ قائماًء أو یکونٌ الحمل ظاهرا ويقرٌ 
بالحبَلٍ» ولا یل في الاستهلال والطلاقٍ إلا شهادةٌ رجلين» أو رجل وامرأتین. 

وکذا ذکر القاضي المسألة والخلات مع آبي حنيفت وقال: فلا یجوژ أن یقال: ثبت 
هناك بإقراروء وبظهور الحمل؛ لان هذا الإقرار والظهورٌ لا عبرةً به» بدلیل أنه لايصحٌ 
الان علیه: ولا الاقراز يوه لاله وه تعلقاً تقرظ. 

ومن الحجّة: قول عل السابنُ؛ لأنَّ هذه حجّةٌ تامّة في ثبوتٍ الولادق فیثب بها ذلك 
كرجل وامرأتين» وهذا لأنَّ ثبوت النسب يتردّبُ على ثبوتٍ الولادة في حال قيام النكاح بلا 
غلاب فلت علی ریا ت بفاء سكم التکاح موا کما لر کان برت ار 
برجلین. 


قال الشيحٌُ تقیْ الدین: قال أصحابنا: والائنتانٍ أحوط. ولیس الرجل احوظ من 
المرأق جعلّه القاضي محل وفاق. انتهی کلامه. 


وقال آبو الخطاب : فان قیل: فلِمَ قلتم: إِنَّ الائنین أحوظ؟ فأجاب: للخروج من 
الخلاف قال : فأمّا الحجّة فالواحدةٌ والجماعة فيه سوا. 


(۱) في الاصل : «قال»» وفي هامشها: «لعله: کان». 


۱۷۵ 


اللکت 


اللکت 


قال الشيحٌ تق الدين: حدیث أبي سروعة”" في الأمةٍ الشاهدة بالرضاع يستدل به على شهادة 
المرأةٍ الواحدق وعلى شهادة الأمة» وعلى أن الإقرار بالشهادة بمنزلة الشهادة على الشهادة» وعلى 


9 
۰ 


أنَّ الشهادة بالرضاع المطلّق تور حملاً للفظ المطلتٍ على ما لَه قدرٌ. انتهی کلامه. 
فصل 

روى الخلال عن الإمام أحمدّء ان قال: وسّئِلَ: هل تجوز شهادة امرأةٍ في الاستهلال 
والحيض والعدَةِ والسّقْط والحمّام؟ قال: كل مالا يطلّمُ عليه لا النساء» تجورٌ شهادة امرأة 
واحدة إذا كانت ثقة. ۱ 

ونص الإمامٌ أحمدٌ في رواية بكر بن محمّدٍء عن أبيه» على قبولٍ شهادة المرأةٍ في 
الحمّام يدخله النسا فيكونُ بينهنَ جراحاتٌ. 

وقال حنبل : قال عمّى : ولا تجورٌ لا فيما لا يراه الرجال. 

ووجّة ابنْ عقيل عدم قبولٍ شهادة الصبيان في الجراح في الصحراء بأن قال: لاه لو 
یل لاجل العذر؛ بل شهادة النساء بِعضِهنٌ على بعض في الجراح في الحمّامات» بل 
حمَّامُ النساء لایدخله رجل ق والصحراء قد لا تخلو من رجل فلو جارٌ هنا لعذر» لجار 
في شهادة النساء في تجارحهنٌ في الحمامات. 

وقالت المالكيّةٌُ؛ وإحدى الروایات عن أحمدّ: إِنَّ الجراحةً تدعو إلى قبولٍ شهادتهم في 
هذا الموضع كما دعت الحاجةٌ إلى قبولٍ شهادة النساء منفرداتٍ في الولادة؛ لأنّهِنَّ 
يَخْلُونَ”" بهاء قالوا: ولهذا قال الإمامٌ أحمدٌُ في رواية بكر بن محمدٍء عن أبيه» في المرأة 
تشهد على ما لا یحضوه الرجالٌ من إثباتٍ إهلالٍ الصبع» وفي الحمّام یدخله النساء فیکون 
بینهنٌ الجراحات. ۱ 
(۱) في (م): «مسروعة»» وأبو سروعة هو: عقبة بن الحارث» وقد سبق تخریج حدیثه ص ۰۱۷۳-۱۷۲ 
(۲) في الاصل : «یخلوا». 


۱۷۹ 


“عو ع ين يق ايز فد هد ياد فم شط افوخو هذ الفا DL‏ ار e O E‏ لل حون EW‏ يوا شيو" E‏ ابد" وو ندا او واد E O E E TE‏ ا 


قال القاضي في «التعلیق» ضمن مسألة شهادة الصبیان : الجوابٌ: أنه لیس العادةٌ 
أن الصبیان يَخلُونَ في الاهدافی أن يكونَ معهم رجل .بل لابدٌ أن یکون معهم من 
يعلّمهُم أو ینظر البهم » فلا حاجة تدعو إلى قبولٍ شهادتهم على الانفراد؛ ثم نقول : 
إذا كان الشخص على صفة لا تقبل شهادته لم يجز قبولْها وان لم يكن هناك غيرٌه؛ 
ألا ترى ان النساء يخلو بعضَهنٌ ببعضٍ في المواسم والحمّاماتِ» وريّما يجني بعضهنٌ 
على بعض» ولا تقبلٌ شهادةٌ بعضِهنٌ على بعض على الانفراد» وكذلك قطّاعٌ الطريق 
ا ن بها ٠‏ لا تقبلٌ شهادةٌ بعضهم على بعض» وان لم يكن معهّم غيرهم. 

قال الشيحٌ تق الدین : الصورةٌ التي استشهد بهاء قد نص الإمامٌ أحمدٌ على 
خلافي ما قالّه» لكنّه ملحقٌ» وعلى المنصوص هنا أنَّ کل مجمع للنساء ء لا يحضره 
الرجالٌ» لا تقبل شهادنهنفیه کالشهادة على الولادق؛ وسن نين هلا فتن كا هه 
القاضي وغیره فرقٌ» ال أن المشهود به في الحمّام ونحوها لا يم غالبا > بخلافي 
الاستهلالٍ ونحوه فإنّه يقعٌ غالبا ولا یشهده الا النسا. ولهذا فرق المالكيّةُ بِينَ 
الصبیان والشاءة بان الضبيان اجتماغهم مظنّةُ القتالی» بخلافي النساء. وأيضاً إِنَّ 
الاستهلال ونحوه هو جنس ن لا يطَلعُه”" الرجال» وجراحَ الحمّام ونحوها جنس 
لحه" الرجالء وإنَّما كوه في الحمّام هو الذي منع الاطّلاعَ» وهذا نظيرٌ نص 
أحمدٌ على قبول شهادة البّيطارٍ والطبيب ونحوه؛ للضرورة» فقد صارت”" الضرورةٌ 
مور في الجنس وفي العددء فيتوجّهُ على هذا أن تقبلَ شهادةٌ المعروفين بالصدق» 
وإن لم يكونوا ملتزمين للحدود عند الضرورة» مثل الحبس» وحوادث البرّء وأهل 
القرية الذين لا یوجد فيهم عدل. وله أصولٌ: 

أحدّها: شهادةٌ أهل الذمّةِ في الوصيّة إذا لم يكن مسلمٌ» وشهادتهم على بعضهم 
في قول. 


(۱) في الاصل : «المحبسين». 
(۲) في (م): «یطلع علیه». 
(۳) في (م): «فصارت». 


۱۷۷ 


یس 


لتكت 


ا 


اللکت 


والرجل فيه كالمرأة. 


الثاني : شهادةٌ النساء فيما لا یله الرجال. 

الثالث : شَهَادَةٌ الصبیان فیما لا یشهده الرجال . 

ویظهر ذلك بمحتضر في السفر إذا حضر اثنانٍ کافران واثنان مسلمان مصدّقان ليسا 
بملازمين للحدود» وآثنان مبتدعان» فهذان خيرٌ من الکافرین. والشروظ التي في القرآن إِنّما 
هي " استشهاد المتحمل' لا الادا. وقد ذكر القاضي هذا المعنى في مسألة شهادة أهل 
الکتاب على الوصية فتال : لمّا قاس على شهادة النساء منفردات فقال: الضرورةٌ قد تووه 
في الشهاداتٍ بدليل شهادة النساء على الانفرادٍ فيما لا یلع عليه الرجال. 

فان قيل : الأنوثةٌ لا تور في الدين وفي العدالةء وهذا يؤثّر في العدالةٍ نیما قد اعثبرت 
فيه؟ 

قیل: لا یمنم أن يسقط اعتبازها لاجل الضرورق كما قالوا: العدالة معتبرةٌ في ولاية 
النكاح» فسقظ اعتباژها بالضرورق وهو إذا كان الاب کافراً والبنث مسلمةء جار أن 
یزجها + لأنّها حال ضرورةء وفقدٌ العدالةٍ ليس باکثر من فقدٍ الصفة في الشهادق ومذا 
يجوز مع الضرورق كالذكوريّةٍ هي شرط في الشهادة» وتسقط عند الضرورة» وهي في 
الحال التي لا یلم عليها الرجال. 

قوله : (والرجل فيه كالمرأة). 

وفي عبارة جماعةٍ كأبي الخطاب. والشيخ موفق الدين”": آنه أولى؛ لكمالوء ولان ما 
قبل فيه قولٌ الرجالٍ كالرواية. 


(۱-۱) في (م): اشروط التحمل». 
(0) في «المغني» 4 . 


۱۷۸ 


باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة 


لا تجوژٌ الشهادةٌ على الشهادة الا فى خن یتبل فيه کتاب القاضي إلى القاضي. 


باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة 

قوله : (لا تجورٌ الشهادة على الشهادة الا في حى قبل فيه کتاب القاضي إلى القاضي) . 

أمَا جوا الشهادة على الشهادق فذکره ذ في «المغني»" ابا لاجماع. 

وقال الامام احمدٌ في رواية آبي طالب: لها لا تجوز في الحدود؛ وتجوژ في الحقوق. 
قال: ليس تختلك الناسُ في هذاء وذلك لأنَّ الحاجةً داعيةً إليهاء نايا لو لم تقبّل؛ لبطلت 
الشهادة على الوقوف» وما يتأخّرٌُ بائه عند الحاکم نم يموت أو يموت شهوده۰۳ وفي 
ذلك ضررٌ ومشمّة» فوجبٌ القبول» کشهود الأصل. ونصبٌ القاضي وأصحابه الخلافٌ في 
هذه المسألة مع داودّ» فإنّه قال: لا یجوژ الشهادةٌ على الشهادق بل في المالٍء وما 
يقصدٌ منه المال عند الأئمة الأربعة. 

وهل يختصٌ القولُ في ذلك؟ کقول آبي بكر وابن حامبٍ» وهو قول آبي حنيفة والشافعيٌ 
في قول؛ لاله لا یثبث إلا بشاهدين. أو لا يختص» فيقبَلْ في الجمیم» كقول مالك والشافعيٌ 
في فول» وهو الصحيحٌ عند أصحابه؛ لعموم الدلیل في ذلك. أولا يقبل في حدٌ الله ویب فيما 
سواه؟ قدَّمّه غير واحدء وهو ظاهر كلام الخرقيٌ؛ لا حدّ الله مبنىّ على الستر واللزء 
بالشبهات» بخلافی غيره. أولا یل في النسب والحدٌ ويقبل فيما عدا ذلك؟ فيه روايتان. 

وذكر في «المغني»”" أنَّ الدمَ كالحدٌء ونصر أبو الخطاب والشريف وغيرهما أن الدمَ 
كالأموال» وذكر القاضي وغيره أن الحدَّ روايةٌ واحدةٌ في عدم القبولٍ» ورواية القبول ذكرّها 

في «الافصاح»و ١‏ سا م 
الشهادة على الشهادة؟ فقال: جائز 


. ۱۹۹/۱۶ )١( 
في الاصل : «شهود».‎ )۲( 
. ۲۰۰/۱ )۳( 


۱۷۹ 


المحرر 


اللکت 


المحرر 


النکت 


ولا يحكمُ بها إلا eS‏ غيبء إلى 


قوله: (ولا يحكمُ بها الا أن تتعذّر شها د٤د‏ شهود الاصل بموت. أو مرض » ار غَيبة). 

زاد في «المخني»"""وغیره: أو حوفي من السلطان أو غیرو. وهذا قول الأئمدٌ الثلاثة؛ 
لأنّ الأدنى لا بل مع القدرة على الاقوی» وكسائر الإبدال. 

وقال ابن عبدٍ القويّ مع ذلك: أو حبس» وفي معناه الجهل بمكانهم ولو في المضر. 
انتهى کلامه. 

وقال أبو يوسف ومحمد: تقبل على" شهادة حاضر في المصر. 

وقال الشیخ تقيٌ الدین : هذا متوجّهٌ على قولنا: إن شهادةً الفرع خبرٌء ولو كان الاصل 
في المجلس لم تقبل الفروغ ذكره ‏ يعني القاضي ‏ محل وفاق» وقد عللَ ‏ يعني القاضي 
- بالمشمَّةٍ على شهودٍ الأصل في الحضورء وهذا تتعدّدُ أسبابه قال يعني القاضي -: 
ويحتمل أن نعتبر سفراً تقصرٌ فيه الصلا ويحتمل أن لا يعتبرٌ ذلك. وتجوژ مع الغيبةٍ 
القصيرة ؛ لان مشمّةَ السفر القصير أكثرٌ من مشق لمریض المقيم في البلل. انتهى کلامه. 

قوله: (إلى مسافةٍ القصر). 

قطع به في «المستوعب» وغیرو؛ ورجحه غيرٌ واحده وهو قول الثلائة؛ لأنّ مادونه في 
الحاضر. 

قوله : (وقيل: إلى مسافةٍ لا تنسح للذهاب والعودٍ ذ في اليوم) الواحدٍء ذکره القاضي في 
رصع وبه قال أبو يوسف وأبو حامدٍ والشافعی؛ للمشقَّةٍ في ذلك» بخلافي ما دون الیوم؛ 
وفي المسالة ول آخر تلم 


0( ليست في الاصل» والمثبت موافق لما في «المحرر». 
( ۲۰۰/۱6 . 
(۳) ليست في (م). 


۱۸۰ 


وعنه: لا یحکم بها حك يحوت الاصول. 

فعلی الاولی : إن شهد الفروع فلم يحكم حتّی حضرٌ الاصولٌ أو صَحوا'''» 
وقت حکم الحاکم على سماعه منهم. وان حدت فیهم ما لو حدث - فیمن أَفام 
الشهادةً ‏ من الحكمٌ بهاء منعه هاهنا. 


قوله : (وعته: لا يحكمٌ بها حٌى يموت الأصول). 

نص عليه في رواية جعفر بن محمدٍ وغیره إذا كان حيًّا وهو غائبٌ لم يشهد على شهادزه 
الا أن يكونّ موتاً؛ لاله لا یمن أن يتغيّرَ عن حاله لما يحدثٌ من الحوادث. . انتهی كلامه. 
وروي عن المع 

قوله: (فعلى الأولى: إن شهد الفروعٌ؛ نلم يحكم حنَّى حضرٌ الأصولُ أو صحواء 
قف حكمٌ الحاكم على سماعه منهم). 

لاه قَدَرَ على الاصل قبل العمل بالبدلٍ» فأشبه المتيمُمَ يقدر على الماء. 

قوله : (وإن حدگ فيهم ما لو حدتٌ ‏ فیمن فا الشهادة ‏ منع الحکم بها ؛ منعه هاهنا). 

هذا قول الحنفيّة» وهو ظاهرٌ كلام الإمام أحمدّ في روايةٍ جعفر بنِ محمَّدٍ المذكورة. 
قاله القاضي؛ لأنَّ الحكمّ مبنئٌ عليهاء کشهود الفرع وغيرهم. 

فصل 

وانکاژ شهود الاصل یمنع قبول شها دة شهود الفرع. ذكره القاضي وغیرهٌ محل وفاتي» 
وکذلك احتج المخالف في الرواية؛ لأنّه لو شهد شاهدان على شهادة شاهدین» فقال شاهدا 
الأصل : لا نذکر ذلك ولا نحفظه. لم يج للحاكم أن يحكمّ بشهادتهماء كذلك الخیر 
وکذلك الحاکم إذا اأعى رجل أنه قضى له بح على فلان» ولم یذکر القاضي؛ فأحضرٌ 
المدّعي بينةٌ على حكمهء لم یرجه إليهاء كذلك هاهنا. 

قال القاضي: والجوابٌ انا لا نسم هذا في القاضي» بل نقول: : یرجم وأمًا شهود 
الفرع» فان لم نسمع شهادتهم؛ لأنّ الشهادة أغلظ حکماً» وأشفى7"طريقاً من الخبر. 


(۱) في (د): «حثوا». 
(۲) ونقله عنه ابن قدامة في «المغني» ۲۰۰/۱6 . 
(۳) في (م): «أشق»» وفي هامش الاصل : «ولعله: أسيق». 


۱۸۱ 


المحرر 


النكت 


المحرر 2 ولا يجوز لشاهدٍ الفرع أن يشهد الا أن يسترعيّه شاهدٌ الاصل. 


التكت قال الشيح تقي الدين: القولٌ في الشهودء كالقولٍ في الحكام والمحدثين متوجّة. 

قوله: (ولا يجورٌ لشاهدٍ الفرع أن يشهد لا أن يسترعيه شاهدٌ الأصل). 

نقله محمد بِنُ الحكم وغيره» وقال في رواية المیمونی : لا تجورٌ شهادةٌ على شهادة إلا 
أن يشهدك. فأمًا إذا سمعه يتحدَّتُء فَإنّما هو حدیث. 

ونقل ابنُ منصورء قلت للإمام احمد: قال ابن أبي ليلى: السمعٌ سمعان إذا قال: 
سمعتٌ فلاناً. اجزثه. وإذا قال: سمعث فلاناً یقول: سمعث فلاناً. لم يجزه» کال هذا 
شهادةٌ على شهادته لم يشهذ عليه. قال: ما حستّه. 

وبهذا قال أبو حنيفةَ والشافعيٌ وغیرهما؛ لأنَّ الشهادةً على الشهادة فيها معنى النيابة» 
والنيابةٌ بغير إذنٍ لا تجورٌ» ولأنّه يحتملٌ أن يکود له في تحمّله عذرٌء فلم يشهد مع 
الاحتمالٍ» بخلافي الاسترعاء فإنّه لا کون إلا على واجپ. 

وخرّج ابن عقيل هذه المسألة على شهادة المستخفي قياساً. فقال في «الفصول»: وهذا 
يخرَّجٌ على ما قدّمنا في شهادةٍ المستخفي» ووجهّه: أنَّ هذا ينقل شهادته» ولا ينوب عنه؛ 
لاه لا يشهدٌ مثل شهادته» وإِنّما يَنقلٌ شهادته. وقال ابنْ حمدان: وان شهد عدل عند 
حاكم؛ فعزل» فهل الحاکم المعزول يصيرٌ فرعاً على الشاهد؟ يحتمل وجهين. 

قال في «المغني»' : فان قیل : فلو سمعَ رجلاً يقولُ: لفلانٍ عليٌ الف درهم. جارٌ أن 
يشهذ بذلك» فكذا هذا؟ قلنا: الفرق بينهما من وجهین : 


أحذهما : أنَّ الشهادةٌ تحتمل العلم» ولا يحتمل الإقرارٌ ذلك. 


. ۲۰/۱ )١( 


۱۸۲ 


فيقولٌ لُ: اشهُذ"" على شهادتي بکذا. 


سس سس یج ج 0ك 
٠‏ الثاني: أنَّ الاقراز أوسعٌ في لزویه من الشهادق بدلیل صحّته في المجهولٍ» واه ۷ 
راعی فيه العد بخلاف الشهادةء ولأنَّ الاقراز قول الانسان على نفيه» وهو غیز مهم 
عليهاء فيكونٌ آقوی منهاء ولهذا لا تسم الشهادةٌ في حقٌ المقژ» ولا یحکم بها. 

قوله: (فیقول: اشْهَذ) على شهادتي بکذا). 

قال في «المغني» 7" : فأمًا إِنْ قال: إِشْهّدْ أي أشهدٌُ على فلانٍ بكذا. فالاشبه أنه يجوز 
أن يشهد على شهادته» وهو قول آبي يوست؛ لأنَّ معنى ذلك: : إِشْهَدْ على شهادتي اني 
أشهدٌ؛ لاه إذا قال: إِشْهَدْ. فقد أمرّه بالشهادةء ولم يسترعه» وما عدا هذه المواضع لا 
یجوژ أن يشهد فيها على الشهادة. انتهى کلامه. 

وفي كلام الشيخ تقيّ الدينٍ: اشهذ على أن أشهدٌ. وقال في «الرعاية»: فیقول: 
أشهدٌك؛ آو: إِشْهَدْ على شهادتي اي أشهدٌ لزيڊ على عمرو بكذاء آو: اني أشهدُ له عليه 
بكذاء أو : أنه عندي طوعاً بکذاء أو: آشهدني به عليه إلى أن قال: فان سمه فرعٌه یقول : 
اشهذ له عليه بكذا. لم یشهذ على شهادته به» أو" قال: آشهدّني فلان بكذاء أو: عندي 
شهادته عليه بكذاء أو: لفلان على فلانٍ كذاء أو: شهدث عليه به أو: أقرّ عندي به. 
فوجهان» أقواهما: منعّه» قال: وان سمعه خارج مجلس الحكم يقول: عندي شهادة لزيد» 
أو: آشهذ بكذا - لم يَصِرْ فرعاً. ۱ 

قال في «المغني» : ولو قال شاهدٌ الاصل : : أنا أشهدٌ أن لفلان على فلان ألفاًء 


فاشهذ به نت علیه. لم یج آن يشهد على شهادته؛ لأنّه ما استرعاه بشهادة فیشهد عليهاء 
ولا هو شاهدٌ بالحقٌّ؛ لأنّه ما سمع الاعترات به ممّن هو عليه ولا شاهدٌ بسبيه. 


)١(‏ في (م): «اشهده». 
(۲) ۲۰۳/۱6 . 
(۳) ليست في الاصل. 
(8) ۲۰/۱۶ . 


۱A۳ 


المحرر 


النكت 


اللکت 


قال في «الكافي»۳٩:‏ ويؤدّي الشهادةً على الصفة التي تحمّلّهاء فیقول: أشهدٌ ان فلاناً 
يشهدٌ أن لفلانٍ على فلانٍ كذاء وأشهدني على شهادته. . وإن سمه يشهدٌ عند الحاكمء »أو 
يعزي"؟ الحقٌّ إلى سببهء ذکره. 

وقال في «المستوعب» في الصورتین الاخیرتین : فيقولٌ: آشهذ على شهادة فلا عند 
الحاكم بكذا. أو يقول: أشهدٌُ على شهاديه بكذاء وأنّه عزاه إلى واجپ. فيؤدٌي على حسب 
ما > فان لم يؤدّها على ذلك؛ > لم یحکم بها الحاكم. 

وقال في المسألة الأولى: ود يشترظ أن يدي شاهدٌ الفرع إلى الحاکم ما تحمّلّه على 
صفته وكيفيته. 


وقال الشیخ تقيُ الدین : الفرعٌ يقول: أشهدٌ على فلان أنه يشهدٌ له. أو: اشهذ على 
شهادة فلانٍ بكذا. فإن در لفط المسترعي فقال: : أشهدٌ على فلان أنه قال : أشهدٌ الي أشهد. 
فهو أوضح. فالحاصل : : أن الشاهدٌ بما يسممٌ» تارةً يؤدّي اللّفطء وتارة يدي المعنى. وقال 
أيضاً : : والفرع یقول: آشهد أنَّ فلاناً يشهدٌ. أو :بان فلاناً يشهد. فهو أول رتبة. والثانيةٌ: 
آشهذ عليه أنه يشهدٌ, أو: حي ی 

وقال في «الرعاية»: ويحكي الفرع صورةًٌ : تحمله. ويكفي العارت: آشهذ على شهادة 
فلانٍ بکذا. والأولى أن يَحكي ما سمعّه أو یقول: : شهذ فلا عند الحاكم بكذا . أو: أشهد 
أن فلاناً آشهد على شهادته بکذا. 

فرع 

فان سمع شاهداً يشهدُ عند حاکم» فقال آخر : أشهدٌ بمثل ما شهدٌ به. أو قال : وبذلك 
اشهد. أو قال : وکذلك آشهد. أو قال : أشهذ بما وضعث به حش ولم یذکر وقتّ الاداء ما 
تحمّله وکتب به خطّهء فقال ابن حمدان: یحتمل آوجها. الثالث: آنه يصح في : کذلك و: 
بذلك» فقط» والقول بالصحّةٍ في الجميع أولى. 


إلى ۲۳۷/۲ . 
زفق في (م) : «يعزو). 


18: 


BE ENE E)‏ عند الحاكم» أو یعزوها إلى سبب"" من قرض أو بیع 
ونحوه» فیجوز. وعنه: لا يجوز بدونٍ الاسترعاء بحال. 

ولا تغبثٌ شهادةٌ شاهدي الاصل إلا بشاهدين» فتیبتُ"۲۳» سواءٌ شهدا على کل 
واحدٍ منهماء أو شهدَ”" على کل شاهدٍ شاهدٌ. نص علیه. 

وقال ابن بل : لا تثبث الا باربعةٍ» على کل أصل فرعان. 


قوله: (أو يَسمعٌه يشهدٌ بها عند الحاکم. أو يعزوها إلى سبب"* من قرض أو بيع 
ونحوه. فيجوزرٌ. وعنه: لا يجورٌ بدون الاسترعاء بحال). 

منهم من يحكي وجهین» ومنهم من يحكي روایتین. وروايةٌ الجواز ذكرٌ في «الرعایة» 
أنّها آشهن وهو مذهب الشافعی؛ لأنّه يزولُ الاحتمال بذلك» فهو كما لو استرعاه. وروايةٌ 
المنع قط به القاضي في «التعلیق» وبه قال أبو حنيفة؛ لما تدم 

قوله: (سواء شهدا على كل واحدٍ منهماء أو شهد على کل شاهدٍ شاهدٌ. نص عليه) في 
رواية المووذي وجعفر بن محملٍ» وحرب» وحکاه أيضاً إجماعاًء قال : إل أنَّ أبا حنيفة 
أنكرّه» لأنَّ شهادة شاهدي الأصل تجري مجرى الاقرار الواحدٍ؛ لائّهما لو كانا مجرى 
الإقرارين من رجلین» لجار شهادةٌ أحدٍ شاهدي الأصل مع اجنبع على شهادة الآخر. وإذا 
ثبت هذاء فالإقرارٌ الواحد إذا شهد عليه نفسان» صمّء وجارٌ الحکم به» وكما لو شهدا 
بنفس الحقٌء ولأنّهم بدلٌ» فاكتفي بمثل عددٍ الأصل. 

قوله: (وقال ابن بطٌ: لا تنبت الا بأربعةٍ» على کل أصل فرعان). 

ذكره أبو حفص في «تعلییّه". وكذا حكاه غيرٌ واحی. وهو أحذ قولی الشافعی. وذکره 
في «الخلاصة» روايةً عن الإمام احمد كما لا یثبث إقرارٌ مقرَّيْن بشهادة اثنين» يشهدٌُ کل 
)١(‏ بعدها في (م): اوجوبه». 
(۷) ليست في (ع). 
(۳) في (م): «شهدا». 


)4( بعدها في الاصل و(م): او جوبه۲» والمثبت موافق لما في «المحرر». 
(0) ليست في الاصل. 


1A0 


المحرر 


اللکت 


المحرر 


اللکت 


ويتخرّجٌ أن يکفي شهادةٌ فرعين بشرط أن يشهدًا على كل واحدٍ من الاصلین. 
ولا مدخل للنساء في شهود الفرع ولا في أصولهم. 


واحدٍ منهما على شاهدٍ واحدٍ. ولا من ثبت به أحذ طرفي الشهادة لا بثبث به الطرف الآخرٌء 
كما لا يجورٌ أن يكونَ شاه أصل فرعاً مع آخرّ على شاهدٍ أصل» والفرق ظاهرٌ. 

قوله: (ويتخرّجٌ أن يكفي شهادةٌ فرعين بشرط أن يشهدًا على کل واحدٍ من الأصلين). 

وقطمٌ به ابن هبيرة عن الإمام أحمدّ؛ وهو ظاهرٌ ما ذكرّه في «المغني» 7 و«الكافي» ۲ 
عن ابن بط وبه فال ایو شت ومالك والشافعق في القول الإ لاله إثباتُ حى آدميّ 
بقولٍ عدلَيْنَء فهو كالشهادةٍ على إقرارٍ نفسین. وقد قال في روايةٍ حرب: لا تجوژ شهادهة 
رجل على شهادة امرأة. 

قال القاضي: فقد منّع أن يكونَ شهودُ الاصل نساءً» فأولى أن يمنّع أن یکونْ شهود 
الفرع نساء. وحملها أبو الختلاب على أنّها لا تقبل شهادةٌ الرجل حّی ينضمٌ إليه غیره. قال: 
فيخرّجُ من هذه الرواية أله لا يكفي شاهدٌ واحذ. 

وذكرٌ القاضي روايةٌ أخرى : تقبل شهادةٌ ١‏ شاه من شهود الفرع على شاهدي الأصل» 
قال في رواية حرب: أنه تقبل شهادةٌ رجل على شهادة رجلين. 

وذكرٌ أبو الحسین أن القولّ الأول الصحيحٌ من المذهب. واحتجٌ له بالقياس على أخبارٍ 
الديانات» ثم قال: فان قيل : لو كان جارياً مجرى الخبر» لجار أن تقبل شهادةٌ شاه واحد 
من شهود الفرع على شهادة شاهدي الأصلء كما يقبل خبرٌ الواحدٍ على اثنين. قيل: في 
ذلك روایتان. 

قوله : (ولا مدخل للنساء في شهود الفرع ولا في أصولهم). 

نصرّه القاضي في «التعلیق» ونصره اصحابّه أيضاً؛ لاه ليس بمالٍ» ولا يقصدُ منه» 
ويل علیه الرجال» ا القوة والتکاح» رلاد في الشهادة علی اكات غفا افر 
تقويتها باعتبار الذكوريّة فيها 
)1( ۲۰۷-۲۰۵/۱۶ . 
ف ۲۳۷-۲۳۹/۲ . 


كما 


وعنه: ندج فیهما. وعنه: يدخلنَ في الأصولٍ دون الفروع. وهو الأصح. 
فإذا شه رجلٌ وامرأتان على مثلهم أو على رجلین؛ لم يجز الا على الوسطی. ولو 
شهد رجلان على رجل وامرأتين» جار إلا على الأولى. 


قوله: (وعنه: يدخلنَ فيهما). 

نصره في «المغني» ۳ وقدَّمَه في «الرعاية»» وقيِّدَ جماعةٌ هذه الروايةً فيما تقبل فيه 
شهادتّهنٌ مع النساء أو منفرداتٍ» وحکاه في «الرعاية» قولاً» وليس كذلك. 

قال القاضي في «التعليق» : إنّ حربا نقلَ عن الإمام أحمدّ ما يقتضي هذه الروايةً» 
فقال : شهادةٌ امرأتين على شهادة امرأتین تجوز. قال: ورآیث في «جامع» الخلال : أنَّ هذا 
قول إسحاق» قال: شهادةٌ رجل على شهادة امرأتينٍ جائرٌ یحکم به. فلا يضاف هذا إلى 
آحمدّ. وبهذا قال أبو حنيفة؛ لأنَّ القصدّ من شهاديَهنّ إثباتُ الحقٌ» فکانٌ لهنَّ مدخل كالبيع. 

قال الشیخ تقىُ الدين: هذا قیاس المذهب في التي قبلّهاء بناء على أنَّ الشهادةً على 
الشهادة تجري مجرى الخبر وان ألحقناها بثبوتٍ حكم الحاكم قوي المذمب وهذا متوجة 
جدّا فان شاه الفرع مسترعی کالحاکم. انتهی کلامه. 

قوله: (وعنه: يدخلنَ في الأصولٍ دون الفرع» وهو الاصح). 

هذه طریقثه في «الكافي» وغيره؛ لأنهم قدَّمُوا الدخولّ في الأصولٍء وأطلمُوا روايتين 
في الفروع» وبه قال الشافعئ؛ لائها شهادةٌ بمالی بخلاف شهادتهنٌ في الفروع. 

قوله: (فإذا شهد رجل وامرآتان ...إلى آخره). 

تفریع واضحٌ على الروايات. 

فرع 

قال القاضي: ولو شهدّ على شاهدين بان هذه الدارٌ لزيدِ» وعلى آخرين بأنّها لعمروء 

صحّ ذكرّه محل وفاق. 


)۱( في (ع): «قيل رجلین». 
(۲) ۲۰/۱ ۲۰۵ 


۱۸۷ 


المحرر 


اللکت 


المحرر 


النکت 


رج شاهدا”'' الفرع"۳؟ ضمتا". ولو قالا: لقد بان لنا كذبٌ الأصول أو غلظهم. 


قوله: (ولا يجورٌ أن يحكمّ بالفروع حتّی تثبت عدالتهم وعدالةٌ أصولهم). 

ان الحاكمّ يبني على شهادتهماء ومقتضى كلايه الاكتفاءً بتعديلٍ شهود الفرع کفیرهم؛ 
وهو صحيحٌ» وذكرٌ في «المخني» أنّه لا یعلم فيه خلافاً. وقال في «الرعاية» : وفيه نظر. 
ووجهه: أنَّ فيه تُّهِمَةَ كما لا يزكى. ففيه في الشهادة. 

فوله: (واذا حکم ثم رج جع شاهدا! “ القرع» د ف 

لأنّهما تسيّبا إلى إتلافه بشهادة الزورء فأشبّه ما لو أتلُوه بأيديهم. 

قوله: (ولو قالا: لد بان لنا کذث الأصولٍ أو غلظهم. لم يضمئًا شيئاً). 

وفي کلام بعضهم إشارة | إلى هذا ؛ لانهما لم ر یفرط ولم یتسیّبا في إتلافه» نها لو 
ضمنا في هذه الحال» أفضى إلى عدم الشهادة على الشهادة. . وظاهر کلام جماعة : : الضمانُ؛ 
لان إتلائقه حصل بشهادتهم كالتي قبلّهاء والافتراق في الكذب لا يمنعٌ الضمان. . ويعرفُ من 
کلامه أنّهما لو قالا: لا نعلمٌ نهم كذبةٌ أو غالطون. ضمنا. 
الكاذبين» 90 وكذلك کل من شهد على إقرار أو حكم يعلمٌ أنّه باطل. وان شهدوا على عقدٍ 
يعلمون تحريمه. انتهى كلامه. 
)۱( في (د): «شاهد». 
(۲) في (ع): «الفروع». 
)۳( في (د) : «ضمتا؛. 
)6( ۲۰۲/۱۶ . 
)2( في الاصل : (شاهد؟ والمثبت من (م۰6 وهو موافق لما في «المحرر؟. 
0( في الاصل : «ضمن؟ » ۰ والمثبت من (م۰6 وهو موافق لما في«المحرر». 


)۷( في (م): «الکذابین». والحديث آخرجه الترمذي (TITY)‏ وأحمد ( ۰ من حديث المغيرة بن 
شعبة 45. قال الترمذدي : هذا حديث حسن صحیح. 


۱۸۸ 


وان رجع الاصول فقالوا : كذبئًا أو غلطنًا. ضمئوا. وقیل : لا یضمنون. ولو المحرر 
قالوا : ما آشهدناهم بشيء. لم يضمن الفريقان شيئاً. 


وإذا رجعّ شهودٌ المالٍ بعد الحكم» لم يُنْقَضِء سواء قُِض المالٌ أو لم يُفْبَض» 


تالفاً كان أو باقیل و 
قوله: (وان رجعٌ الأصول» نقالوا: كذبتا أو غلطتا. ضمئوا). التكت 


وقدَّمَهُ في «الرعایة»؛ لأنَّ الحکم مَبنیْ على شهادتهم» وکذا(؟ تعتبرٌ عدالثهم ولائهم 
سبب» فضمنوا کالم زکین. 

فوله: (وقیل: لا یضمنون). 

قدّمه الشيحٌ وغیره. وتبعٌ آبا الخاب في ذکره احتمالاً بالضمان. وقطعٌ به القاضي» 
ونصبٌ الخلات مع محمَّدٍ بن الحسن بحصول الاتلافی عقیب شهادة الفروع» کالمباشر مع 
المتسبّب. 


قوله: (ولو قالوا: ما أشهدناهم” بشيء. لم يضمن الفريقان شيئاً). 

ما الأصول؛ فلعدم ثبوتِ ذلك علیهم وأمّا الفروغ؛ فإلّه لا تفريظ منهم. والاصل 
صدفهم؛ فلا ضمان. ۲ 

توله: (وإذا رجع شهودٌ المالٍ بعد الحکم؛ لم يُنقَضِء سواء فيض الما أو لم يقبض» 
تالفاً كان أو باقياً). 

قد أطلقّ في مواضع أنَّ الشاهد يضمنٌ» ولم یفرّق بِينَ ما قبل التلفٍ وبعدّه» قاله الشبحُ 
تق الدين» وسيأتي في الشاهد واليمين. وذكرّه القاضي محل وفاتي» وذكرٌ في «المغني»”" : 
اله تول أهل الفتيا اث مجان لالم أن ى المشهود له قد وجب. فلا یزول الا بك 
أو إقرار» ولم يوجد واحذ منهما. 
)۱( في (م): «وكذلك». 


( في الاصل : «أشهدنا». والمثبت من (م)» وهو موافق لما في «المحرر؟. 
(۳) ۱۶/ ۲۶-۲۵ . 
)٤(‏ ليست في الاصل. 


۱۸۹ 


اللکت 


قال الشيحٌ تفي الدین : : في کلام أحمدّ ما ظاهه أله تقض الحکم إذا رجا بعد الحکم» ثم 
إن كان المال باقياً» أعيدٌ» وان كان تالفاً »> ضمناه» ولفظ رواية ابن منصور يقتضي ذلك» 5 
قال: إذا شهد شهادة ثم رجع عنهاء وقد أتلف مالأء فهو ضامنٌ لحصَّيِهء اننا ارت الشیمان 
إذا تلف المال. وقال الأثرمُ: سمعتٌ أبا عبدٍ الله سل عن رجل قُضِيَ عليه بشهادة شاهدين» 
فرجعٌ أحدٌ الشاهدین؟ قال : یلزمه ره الحکم. قیل لآب عبد اه واذا فضي له بحق بشهادة 
شاهدٍ ويمين المدعي. ثم رجمٌ الشاهدٌ؟ فقال: إذا تلف الشي كان على الشاهدٍ؛ لأنّه نما 
ثبت ها هنا بشهاده» ليس اليمينٌ من الشهادة في شيءء فقد نص على أنه برد الحكم. 

قال: إذا تلف الشيءٌ » كان على الشاهدٍء وقال امد بن القاسم: قلت لأبي 
عبد الله : فان رجع الشاهذ عن ا کم یفرم؟۱ قال: المال كلّه؛ د كاه وله 
قضى بشهادیه. ثم قال لي : كيف قول مالك فیها؟ قلت: لا احفظه قلت له بعد هذا 
المجلس: | © مال كان يقولٌ: إن رجعٌ الشاهذ» فعلیه نصفٌ الحقّ» لأني نما حکمث 
بشيغين) سونو ریت الماک فلم أره رج عن قوله» وسألئه عن رجوع الشهود قبل 
الحكم وبعدهء سواء؟ قال: : لاء كيف يكونُ سواءً» وقبل الحکم لم يقع شي5» ولم يؤخذ 

من الرجل شيةٌ» كيف يكونُ هذا وذاك سواءٌ؟! هذا قائمٌ بعد بحاله. 


فعلمَ أنَّ الموجبّ للضمانٍ بعدّ هذا فعل تلف المالٍء لا مجرّدُ الحكمء ولكنّ جوايّه بان 
الضمانٌ جميعّه على الشاهدٍ دونَ المال"۳ قد يظنُ اه لا ضمانَ معه على الطالب» فلا 
ینقض الحکم لكنَّ مقصود أحمد: أن الشاهدّ هنا يطالبُ بجميع المشهود به بخلافي ما لو 
کانا شاهدين» فإنّه إذا رجح أحدٌهماء لم یطالب إلا بنصفه. وروی الاثرم؛ عن ابنٍ آبي 
شيبةً؛ عن وکیع قال : قال سفيانٌ: إذا مضی الحکم. جازت الشهادت ویغرم الشاهذ إذا 
رجع. . وعن ابن أبي شیب عن ابن مهدي. وغندر» عن شعبةً) عن حماد قال : ٠‏ يرد د الحکم". 
ثم ذكرٌ نص أحمد قال: يلزمُه ويرد الحكمٌ. انتهى کلامه. 
)١(‏ في الأصل: «إنما». 
(۲) في الأصل: «الحال». 


(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» ۷ . وتمام سناد ابن مهدي: عن سفيان» عن أبي حصين» عن رجلين. 


۱۹۰ 


ویلزمهم الضمانْ. ولا يلزمٌ من زگاهم شيء. وان رجع شهودٌ العتق» غرمُوا القيمة. ‏ المحرر 


وعن ابن المسيّب والاوزاعی : ینقض الحکم وان استوفّی الحنّ. كما لو تبيّنَ هما کانا النکت 
کافرین قلنا: في الاصل لم یوجد شرظ الحکم؛ وفي الفرع وجدّ ظاهراًء وکذا باقي 
الرجوع. 

توله: (ویلزمهم الضمان). 

نص علیه. ذكره القاضي وغیره كما تقد وبه قال أبو نيه حنيفة ومالك والشافعي ف 

ووجه قولنا: أنَّ شهادتّهما صارت سبباً في الإتلافٍ» وهما متعدّیان في السبب» 
فضمئاء لمحل الوفاق. 

فرع 

ذكرٌ القاضي أنه لو أقرّ المشهودٌ له بالعين للمشهودٍ عليه بعد ما حكمّ له بها الحاكمٌ» 
نها تعودٌ إليه على حكم ملكِ مستقبل”". 

قوله: (ولا يلزم من زگاهم شيةٌ). 

ذكرّه القاضي محل وفاقٍ في مسألة رجوع الاصول؛ لأن من زگاه» صدقه محتمل» 
وائما که في رجوعه؛ فلا يلزمُهم شيء مع الشل. 

قوله: (وإن رجعٌ شهودٌ العتقء غرمُوا القيمةً). 

وكذا لو صدّّ العبدُ الشهودٌ في بطلان الشهادق لم يرجع إلى الرق؛ لاد في الحرية 
حمًا لله تعالى ذكرّه القاضي محل وفاقي فيه وفي الطلاق. 


)١(‏ بعدها في (م): «المذهب». 
زفق في (م): (شهودة. 
(۳) جاء في هامش الأصل ما نصه: «فإنها تعود إليه على حكم ملك مستقبل» كذا ذكره القاضي». 


۱۹۱ 


المحرر 


اللکت 


5-6 جع الشهوف"" بطلاتي قبل الدخول» غرمُوا نصف المسمّی. وان كان بعدّه» 
لم یفرموا شيئاً. دبع مامت کل 

وان رجح شهودٌ القود أو الحذ قبل الاستیفای لم يُستَوفَ 271110 

توله: (وان رجح الشهوذ؟ بطلاق قبل الدخول» غرموا نصف المسمّى”"). 

وفاقاً لابي حنيفةً ومالكِء لا مهرّ المثلء ولا نصمّه» خلافاً لقولي الشافعی؛ لان 
خروج البْضع من ملكِ الزوج غيرٌ متقوّم بدلیل ما لو آخرجته من مله برد أو رضاع» وقد 
آلزم الزوخ سا السك راا فرجم كما برجم بهاعلی:نن فبخ قاس ` 

قوله : (وان كان بعدّهء لم يغرمُوا شيئاً). 

هذا هو الراجحٌ في المذهب وفاقاً لأبي حنيفةَ ومالك خلافاً للشافعيّ في ضمانٍ مهرٍ 
المثل؛ لأنّهما لم يقرّرا على الزوج شيئاً ولم بُخرجا من ملكه متقرّماًء كما لو أخرجاهُ أو 
غیرهما برضاع أو غيره. ١‏ 

قوله: (وعته: يغرمون المسمّى كلّه). 

فان عدع» فما يلزمٌ الزوجَ من مهرٍ المثل؛ لأنّهما فوّتا عليه نکاخها كما قبل الدخول. 
وهذه الروايةٌ تد على أنَّ المسمّى لا يتقرّرُ بالدخولِ» فيرجعٌ الزوجُ على من فرَّتَ عليه 
نکاخها برضاع أو غيره. 

قوله: (وان رجح شهودٌ القود أو الحدٌ قبل الاستیفای لم يستوف). 

هذا" المشهورٌء وقطحَ به غيرٌ واحدٍ ؛ لأنّه يدرأ بالشبهة» والمال یمک جبره. والقَود 
ALS SNS‏ فرك ؛: أنَّ المشهود له“ له 


الدی إل أن نقول : الواجتٌ القتصاص کشت 6 فلا يجبٌ شيء. 


)۱( في (م): اشهود». 

(؟) في الاصل : «المهر»» والمثبت من (م)ء وهو موافق لما في «المحرر». 
۳( بعدها في (م): اهرا. 

)٤(‏ بعدها في (م): «علیه». 


۱۹۲ 


وقیل: یستوفی"* إذا كان لآدميٌ كما في الفستي الطاری. 
وان كان بعدّه» وقالوا: أخطأنا. لزمهم ديةٌ ما تلفتء ويتقسّط الغرمُ على عددهم 
بحیث لو رجعٌ شاهدٌ من عشرة غرم العُشْرَ وان رجعٌ منهم خمسةٌ غرموا النصف. 
وان شه بالمال رل وثمان نسوؤء نم رجمُواء لزم الرجل الم وكل امرأة العشر. 


قوله: (وقيل: یستوفی إذا كان لادم كما في الفستٍ الطارئ) على خلافب فيه» وفرق 
بان الشاهدّ هنا يقر بان شهادتّه زورٌ حين شهادته وحن الحكم بهاء فهو أقوى في الشبهة؛ 
لال من طرأ فسقّه لا يقر بشيءٍ من ذلك» ولو أقرٌ لم يتحقّق صدفّه في فسقه» ولو بعد 
الاستیفای لم يضمن شيئاً» بخلافي الراجم. 

قوله: (وان كان بعدّهء وقالوا: اخطان. لزمهم ا ها علت) فف تسیل 
العاقلةٌ؛ ويعرّران. 


قوله: (ويتقسّط الغرمٌ على عدوهم. بحيتٌ لو رجع شاه من عشرةء غرم العُشْرّء وان 
رجعٌ منهم خمسةٌ غرمُوا النصفت). 

قطعٌ به جماعةٌ» ونصٌ عليه احمد؛ لاله حصل بقول الجمیع» كما لو رجعُوا جميعاً. 
ویحتمل أن يجب على الراجع الجميمٌ؛ لأنَّ الح نما يثبت بهء ذكرّه ابن الزاغوني. وعلى 
الأرّلِ: إذا شهدّ بالقتل ثلاثةٌ وبالزنى خمسةٌ» فرج أحدّهم في القتل فالثلتُ» وفي الزنى 
فالخمس. قال في «الرعاية الكبرى»: وقيل: لا يلزمهما شي:؛ لبقاء من يكفي فيهماء وهو 
فیس وهو قول أبي حنيفةً ومنصوص الشافعي. وإن رجمٌ من ثلاثةٍ القتل اثنان» فهل يغرمان 
النصت أو الثلثين؟ على الوجهين. وان رجعٌ من خمسة الزنى اثنان» فهل عليهما الخمسان 
أو الربغ؟ على الوجهين. 

توله: (وان شه بالمال رجل وثمان نسوق ثم رجموا. لزم الرجل الم وكل 
امراة العشر). 

قط به غيرٌ واحدٍء وهو قول آبي حنيفةً والشافعی؛ لما تقدَّمَ ولان کل امرأتین کرجل. 
(۱) ليست في (ع). 
(۲) في الاصل : «أخطأ»»؛ والمثبت من (م)» وهو موافق لما في «المحرر». 


۱۹۳ 


المحرر 


اللکت 


المحرر 


اللکت 


وقیل : يلزمُه النصف» وکل امرأة نصف الثمن. 

وإذا شهد”'' أربعةٌ بالزنی واثنان بالاحصان فرجع. ثُمّ رجع السنّةُ لزمتهم الدية 
أسداساً. وقیل : یلزمٌ شهوة الزنی النصت وشاهدي الاحصان النصت. 

ولو رجعٌ شهودٌ الزنی دون الإحصان أو بالعكس» لزمّهم كمال الضمان . 


توله : (وقیل: يلزْمُه الصف. وکل امرأةٍ نصفٌ الثمن). 

ذکره القاضي في «الجامع الصغير»» وهو قول آبي يوست ومحمَّدِ؛ لا الرجلٌ نصف 
البيّنةء بدلیل رجوعه وحدّه قبل الحكم» وقیل : : الرجل كأنثى. وفيه» وعن آبي حنيفة 
وأصحابه: متی رجعَ من النسوة ما زادٌ على اثنتين» فليس على الراجعاتِ شي ویکرن 
قولاً لناء كما تقدّم ذ ی اي قلها» وهو ول بعض افا 

قوله: (وإذا شه أربعةٌ بالزنى واثنان بالإحصان. فرچم. ثم رجعَ اه لزمتهم الدية 
أسداساً). 

لأ القتل حصل بقولٍ جمییهم كما لو شهدُوا جميعاً على الزنى. 

قوله: (وقيل: یز شهود الزنى النصف وشاهدي”" الإحصان النصف). 

لأنّه قتل بنوعين» فتقسم الدية عليهماء وذكرٌ ابن هبيرةً عن الامام أحمدٌ روايتين 
كالوجهين. وقال أبو حنيفةً: والاظهر عن مالك وأحد الوجهين للشافعيّة ‏ : لا ضمان على 
شهودٍ الإحصان؛ لانهم شهدُوا بالشرطء لأنَّ السببّ الموجبّ للقتل ثبت بشهادة الزنی. 
وذکر اب فل مثل مذا في تعلیل مسألة الحکم بشاهي ویمین؛ وتشبه هذه المسألةً ما لو 
شهد اثنان بتعلیق عتقٍ أو طلاق» وائنان بوجودٍ شرطه» نم رجعواء قال في «الرعایة» : 
قالش على مدو ول عل کل ج ما رز بش کل قزر الاي 

قوله: (ولو رجع شهودٌ الزنی دونَ الإحصانء أو بالعكس» لزتهم كمال الضمان) آي : 


۱( في (م): #شهدوا». 
(۲) في الاصل : «شهود» والمثیت من (م)۰ وهو الموافق لما في «المحرر». 


۱۹ 


وان شهد؟ أربعةٌ بالزنی وائنان منهم بالاحصان» صح . 

فان رجم ثم رجعُواء آلزمتا شاهدي الاحصان ثلثي الدية على الأرّلء وثلاثة 
أرباعها على الثاني» والباقي على ال خرین. 

ولو شهد بتعليتي العتي شهودٌ وبشريله شهودٌ» فهل يورَعٌ الغرمٌ إذا رج الكل على 
عددهم» أو ینس" بِينَ الجهتين؟ على وجهين. 

وإذا کم في مال بشاهدٍ ويمين» تم رجح الشاهدُء غرم المال كلّه. نص عليه. 


ديتِهء قال ابنُ عبدٍ القويّ: لأنّهما يقرَّانِ أنَّ قتلّه حصل بكذبهما. وهذا فيه نظرٌ ظاهرٌ. 
وقال ابنٌ حمدان: بل نصفها. وينبغي أن يخرّج هذا على الوجه الاوسط في التي قبلّهاء وأمًا 
على الذي قبلّه» فیلزم شهود الزنی الثلثان» وشهود الإحصان الثلث. 


5(" أربعةٌ بالزنى واثنان منهم با لاحصان. صحٌ). 


قوله: (وإن شهد 

كما لو شهدٌ به غيرهم. 

قوله: (فإن جع ثم رجعواء ألزمّئا شاهدي الإحصان ثلثي الديةٍ على الأوَّلِء وثلاثة 
أرباعها على الثاني. والباقي على الآخرين). 

أمّا على الأوَّلٍ: فالثلث بشهادتهما بالإحصانء وأمّا على الثاني: فالنصف بالإحصان» 
والربعٌ بشهادتهما بالزنى. قال في «المغني» 7" وغيره: ویحتمل أن لا يجب على شاهدي 
الاحصان إلا النصف؛ لاهم كاربعةٍ أنفسء جنى اثنان جنايتين» جى الا ان آربع جنايات. 

قوله: (ولو شهد بتعليقٍ العتق شهودٌ. وبشرطه شهود... إلى آخرو). 

تقدّمت فيما إذا شهدّ شهودٌ بالزنی وشهودٌ بالإحصانء والتعلیل واحد. 

قوله: (وإذا کم في مالي بشاهدٍ ویمین» ثم رَجِعَّ الشاهدٌ) عن الشهادة؛ (غرع المال 
كلّه. نص علیه) في رواية الاثرم وإبراهيمٌ بن الحارثِ» وأبي الحارثِ» يضمن الشاهد 


)١(‏ في (م): «شهدا». 
(۲) في (م): «النصف». وفي الاصل : «يتصف». 
(۳) ۲۵/۱ . 


المحرر 


اللکت 


النکت 


هو و و و و و و هد و و و و و و و و و و و و و و و و واو و و و و و و و و و و و و ماهد و و و ما و ود و و م و و م و ۰ 


جميمَ المال» ولا یرجم بنصفه على المشهود له» وقال: ما ثبت الحقْ بشهادیه وکذلك نقل 
اب مشيش» وابنْ بختان» وهذا قول مالكِ. 

قال الشيحُ تق الدین : بنى القاضي المسألةً على أنَّ الحكمَ نما وق بالشهادق وإنَّما 
الیمین للاحتباط كاليمين مع الشاهدين على الغائب» وان امن قول المدّعي» فلا یحکم 
له بهاء وهذه”'' بحوتٌ تشبه بحوث الحنفيّة» فإِنّهم لا یجعلونٌ اليمينَ في جَتَبَةِ المرّعي قَظ. 
ويتوكة للمسالة ماحد اعد وهو آن النسن هنا فول اعد فأشبهت دعواه وقبضه. فإن الشاهد 
هو الذي مکتّه من أن یحلت ویاخد كما أنَّ الشاهدین هما اللذان مكنّاه من أن يأخذَّء ألا 
ترى أنَّه لا یحلف لا بعد الشهادة بخلاف أحدٍ الشاهدين مع الآخر. وحقیقّه : أن الشاهد 
متسبّبٌ في الاتلافی والحالت مباشرء ولم يمكن إحالةٌ الحكم عليه» فیحال على السبب» 


8 کف ۰ 
وكل واحدٍ من الشاهدين متسبّبٌ»ء وهذا فقة جیذ يبينْ به حَُسْنٌ فقه أبى عبدٍ الله. 


وقال القاضي في «التعليق» ضمن مسألة الشاهد: إذا اذّعى على ميتٍ» أو صبی » أو 
مجنون» واستحلّفه الحاکم مع بيّته» فان الحکم بالبيّنةٍ لا باليمين. ذكره محل وفاق» فلو 
رجح الشاهدان هناء ضمنا جميمٌ المال. قال: وهو یستحلفك عندنا إذا ألزمّه الحاكم» وفيها 
روايتان مطلقاًء فاعتذرٌ المخالف بأنَّ اليمينَ هناك على وجه الاستظهار؛ لأنَّ المرّعى عليه 
لا يعبّرُ عن نفیه» واليمين هنا لإثباتٍ الحقٌء فقال: لا نسم أنّها لإثباتِ الحقٌ وإنّما هي 
احتیاط ۳ وإِنّما بت الحنٌ بالشاهد. 


قال الشیخ تقيُ الدین : وهذا ید أن الروایتین في مسألةٍ الغایب : أن یحلت على ثبوت 
الحقٌّ المشهود به لا على بقائه» كما فى الشاهدٍ واليمين» اد لولا ذلك لكان عذرّ المخالف 
عن تلك المسالة ظاهراً؛ لان التحلوت علیه خير المشهود به. 


)١(‏ ليست في الاصل. 
(۲) في (م): «للاحتیاط». 


۱۹۹ 


وقیل : یغرم النصت. 


ويضمنٌ شهود التزكية إذا رجعُوا عنها ما یضمثه من زگؤهم لو رجغوا. 


قوله : (وقيل: یغرم النصفت). 

خرجّه آبو الخطّابٍ من رد اليمين على المدّعي؛ وهو قول الشافعی؛ وحکاه بعضهم 
عن مالكِ ۰" وعبارهٌ القاضي'' عن الشافعی : یرجم بنصفه على المشهود له. 

قال الشيحٌ تقی الدين: وهذه العبارةٌ ليست بجيَّدةٍ إلا فيما إذا رجعا معا وفي هذه الصورة 
قرارٌ الجميع على المشهودٍ له. وأمًا الشاهدٌ فيضمنٌ إِمّا الجميمَ وإمّا النصفت» ويرجمٌ به. 

توله : (ويضمنٌ شهودٌ التزكية إذا رجمُوا عنها”" ما يضمئُه من زگؤهم لو رجمُوا). 

وكذا ذكرّه الشيح موفق الدین محل وفاقي0", قاس عليه رجوع شهودٍ الأصل؛ لأنَّ 
الحکم ينبني على شهادتهم کشهود الفرع. 

فصل 

قال الشيحٌ تقيُ الدين: واذا تبيّنَ خطأ الشهودء أو کذبهم أو خطأ المزگین» فهنا 
الحکم باطل» ؛ لكن ينبغي أن نکر الشهادة أو لتزكية سب للضمانٍ والقرار على المتلبء 
بخلافي الرجوع؛ فّه لا ضمان لا على الراجع . انتهى کلامّه. 

ولعلٌ هذا المعنى یزخذ من كلام لشیخ موف الدين وغيره. 

وقال القاضي: لو شهدا عليه بالقرض؛ فحکمٌ الحاكمٌ عليه بالمال؛ رشلا 
المقرض» ثم آقام المشهود عليه بعد ذلكّ البِيّنةَ : أنّه كان قضاه. لم يضمن شهود القرض ؛ 
لاه لم يكن في شهادتهم إثباث الما في الحا ولو کانوا*؟ شهذوا بان لفلان عليه ألت 


۳ فحکم الحاكمٌ بشهادتهم د ثم أقامٌ المقضيٌ عليه البينة : آنه كان قضاه قبل ذلك» 
ضمنّ الشهود الذين شهذوا بالمال. ذكرّه محل وفاقٍ مع الحنفيّة. 


(۱-۷) في (م): (وروایة». 
(۲) ليست في الاصل. 
(۳) «المغني) ۲۵۵/۱۶ . 
(4) في الاصل : «کان». 


۱۹۷ 


المحرر 


اللکت 


المحرر 


اللکت 


رانا رجغشهو الح قبل الحكم» لفت" شهادهم» ولم بفسوا 


قال الشيخ تقیْ الدین : TS‏ 
ظهر ذلك ببينة كما قيل في شاهد الزور : قد یظهر کذبه باقرار أو تبيين» لكن هنا قالوا : ببينة 

قال الشیخ تفي الدین : : وكذا يجب فان الشهادةً إذا كانت باطل فسواءٌ عم بطلاتها 
برجوعهم أو بطريقٍ آخرٌ. وكذلك التزکي لو ظهرٌ فسق الشهودء ضَمِنَ نّ المزگون. وکذلك 

يجب أن يكون في الولايةٍ» لو اراد الإمامٌ أن يولي قاضياً أو والياً لا يعرفه» فسأل عنه 
فرگاهاقوا ووصمُوه بما يصلحٌ معه للولایق تم رجمُواء أو ظهرٌ بطلان تزكيتهم» فينبغي 
أن یضمنوا ما أفسدّه الوالي والقاضي. 

وکذلك لو آشاژوا علیه أو آمروه بولایته» فان الامر بالامر بمنزلة الشهادة بالشهادق 
لكنَّ الذي لا ریب في ضمانه: من تعمّدَ المعصية مثل أن يَعلَّم منه الخيانة أو العجرّء 
ويخبرٌ عنه بخلافی ذلك. أو يأمر بولایته» أو یکون لا يعلمٌ بحاله ویزکیه. أو يشيرٌ به» فأمًا 
إذا اعتقدَ صلاخه وأخطأء فهذا معذوژ» والسببُ هنا لیس محرّماً. وعلی هذاء فالمزگي 
للعامل من المقرض والمشتري والوكيل كذلك» فالتزكية أبداً جنس واحدٌّء وأمّا الأمرٌ: فهو 
نظ ال کية ا انتهى كلامه. 

قوله: (وإذا رجعٌ شهودٌ الحقٌ قبل الحكم» لغت شهادئهم ولم يضمئُوا). 

وهذا قول عائَّةٍ العلماء؛ لأنّها شرظ الحکم» فيشترط استدامتها إلى انقضائه 
کمدالیهما "۰ ولان رجوعهما يظهرٌ كذبّهما”". ولاه یزول ظنّه في أنَّ ما شهدٌ به حقٌ؛ كما 
لو تغيّر اجتهاده» وقد سل أحمدٌ في رواية الأثرم» في شاهدين شهدًا على رجل بالف 
درهم فقال أحدهما بِعَدَ إقامة الشهادة : قد قضاه منها حمسملة درهم قد أفسدّ ما شهد به 
إذا كان بحضرة ذلك» ولو جاء بعد هذا المجلس» فقال: آشهذ أنه قضاه منها خمسمئةٍ .لم 
يقبل؛ لاله قد أمضى الشهادة. قال ابن عقيل : : وظاهرٌ هذا من كلامه: أله لم يعتبر حكمٌ 
الحاكم» وائما اعتبرٌ انقضاء المجلس» وهو محمولٌ غلى آنَّ الإمامٌ أحمد أبطل شهادته في 
قدرِ المرجوع”” قبل أن یحکم الحاکم بشهادتهما. 


(۱) من هنا سقط من (ع) إلى قوله: «قبل الحكم» في الصفحة التالية. 
(؟) في (م): «كعدالتها». 

(۳) في (م): «کذبها». 

(4) بعدها في (م): افیه». 


۱۹۸ 


وإذا زا العدل فى شهادته أو نقص قبل الحکم "* أو آداها دايا تلك انس 
نص علیه. 


وقال الشيحٌُ تقيُ ع الدین» عقیب هذا النص : وشهادته بالقضاء ء رجوعء أو بمنزلة التكت 
الرجوع؛ وقد قال: إذا كان في غير ذلك المجلس» لم يقبل؛ لأنَّ بالشهادة”" عند الحاكم 
قد تعلّق بها حٌ المشهود له» وثبتت عندّه؛ فرجوعه حينئلٍ كرجوعه بعد الحکم» لكن لم 
يذكر ضمانه للمشهود علیه إما لعدم الحاجةء أو كمذهب الشافعي. انتهى كلامه. 

قوله: (وإذا زاة العدلُ في شهادته أو نة نقصٌ قبل الحكم). 

قال ابنُ منصور: قلت للإمام أحمدّ: الرجل يغيّرٌ شهادته ويزيدٌ وينقصٌ؟ قال: من 
الرجل العدل ليس به بأسْ. وقطع به في «المستوعب» و «الكافي)”" وغيرهما. 

وبه قال أبو حنيفة والثوري واسحات؛ لأنّها شهادةٌ من عدلٍ كغيرهاء والشهادة شر 
الحکم؛ يجت استمرارة على شهادته الی تمایه؛ ا 
اللسان» وفیل: توعد بقوله الاوّل» وهو قول مالك ؛ لاله آداها غير مهم كما لو اتصلّ بها 
الحكم. وقیل : ترذ شهادثّه في ذلك مطلق وهو قول الزهري؛ لاه مود بغلط في الاولی. 
ولا يؤمن مثله في الثانية. 

قوله: (أو أدّاها بعد إنكارهاء قُبلتء نص علیه) في رواية ابن منصور : إذا فیل له: 
عند شهادةٌ؟ قال: لا. نم شهد بهاء شهادته جائزةٌ. وكذلك ذکره لفات مغل ران 
أنكرٌ الشاهدٌ شهادته ثُمّ شهد بهاء قبلت» وكذلك قطع به جماعةٌ اکالمستوعب؟ 
و«الكافي»”لأنَ ما ذكرّه محتملٌ؛ لاحتمال النسيان» وقد آشاز أحمدٌ إلى هذاء فقال: ذكر 
مالم يقبل”'“ذلك» وقيل: لا تقبل» كالمدَّعي إذا أنكرٌ أن تکون له بيه فان بيه لا تقبل في 
المشهورء والتفريقٌ بینهما فيه إشكالٌ» وفرّق القاضي بين مسألةٍ الكتاب وبين المدّعي إذا 
نکر الشهادة له: بأنَّ اليه غير مهم وصاحبٌُ الح مهم 
(۱) إلى هنا نهاية السقط في (ع). 


(۲) في (م): «الشهادة». 
5 ۲۳۱/۰ . 


)€( في الأصل : «قبل». 


۱۹۹ 


المحرر 


وإذا علمّ الحاکم بشاهدٍ الزور باقراری أو تبيّنَ كذبّه يقيناًء عرّره؟» وطاف به 
کت شعي امن ويقال: ا دنا هذا" شاهد زور» فاجتنبوه. 
قوله: (وإذا علم الحاکم* بشاهدٍ الزور بإقراره» أو تبيّنَ کذبه يقيناًء عرَرَّه وطاف به 


ان يشتهر ر آمره. ویقال: ۳ وجدنا هذا" شاهة زور فاجتنبوه». 


SE‏ عل الله وإسحاق بن إبراهيم في شاه الزور : یطاف به في 
حيّهء ویشهر أمرهء ویب أيضاً ما به باس. 

وقال في رواية ابن منصور: ويقامٌ للناس ویعرّف ويؤدِّبُ» وهكذا في رواية یعقوب : 
يشهرٌ أمرٌه. وبهذا قال مالك والشافعی؛ لاه قول محرّمٌ يُضِرٌ به الناسَ» لاكمّارةَ فيه» آشبه 
السب والقذت. ولان فيه زجر وذکر القاضي في تعزیر الامام على الظهار وجهین» وفرّق 
غيرةُ بان فيه کفارت وبأنّه یختص بنفسو؛ ولو سپ نفسه أو شتمهاء لم یمزر ولو سب غيرّه 
وشتمه» عرّر. 

" قال الشیخْ تقئُ الدين: هذا مع قوله: إِنَّ کل معصية لا حدّ فیها ولا کفارة؛ يجب فیها 
التأديبٌ والتعزیر. انتهی کلامه. 

وقال آبو حنيفة : لا یمرن ثم حکی آله یوقث في قويه» ويقالٌ: إلّه شاهدُ زور. وخكي 
عنه عدثه. ووافق أله إذا كان مصرّا»فل به ذلك» لكن إذا ظهر منه الندمٌ والتوبةٌ؛ لم يعزّر. 
وقد رُوِيَ عن عمر # آنه کت فيه : أن يجلدٌ ظهره - وفي روايةٍ: أربعين ‏ ویسحُم وجهكٌ 


ویطال حبسّه ویطاف به - وفي رواية : يحلقٌّ رأسه : وال شاند فيه شعت 


)١(‏ في الاصل : «عرزه». وعرزه: لامَةَ وعتبه . «القاموس» (عرز). 

(۲) في (م): «حتی». 

(۳-۳) في (م): «وجدناه". 

(6) ليست في الاصل» والثبت من (م)» وهو الوافق لما في «انحرر». 

(۵) آخرج عبد الرزاق في «المصنف» (۱۵۳۹۲) و(۰)۱۵۳۹۳ وابن أبي شيبة ۰۱/۱۰ 08 من طریق حجاج 
ابن أرطأة» عن مكحولء عن الولید بن أبي مالك: أن عمر بن الخطاب کتب إلى عماله بالشام في شاهد 


الزور أن مجلد آربعون جلدت وأن يسم وجهه وأن ملق رای وأن يطال حبسه. ووقع في مطبوع ابن 


Ye 


و و و و و و و و اه فاه و هد ه و و و و و و مج »م و اه و مه و و .د و و و واه و هه وه .د مد مد مدا مد عد عدا مد مث .د مد 6 د 


فتأولت الحنفيّةُ ذلك على أنه كان مُصِرَاء ولهذا جمحَ بين التعزير والحبس والتسخیم؛ 
قالوا: وعندكم یفعل التسخيمٌ والحبسٌ والتعزیر؟ فقال القاضي: الظاهرٌ يقتضي الجمع 
بينهماء لكن قام دليل الإجماع'' “على إسقاط الحبس. 

قال الشیخ ره تقئٌ الدین : : قال الامام أحمد: يؤدّبُ» والأثران عن عمرّ» هو رواهماء 
ا روا عدر اي 

ونقل عنه حنبلٌ: یحکم فيه السلطان بما يرى. وقال في رواية مهنٌا : یبعث به إلى 
مجلسه؛ ثم یقولون: هذا فلانْ شهدّ بالزور اعرفوه. فقلتٌ له: ثم يضربٌ؟ قال: نعم. 
قلت: کم؟ قال: يعرّر. قلت: کم؟ قال: نصف الحدّ لا أقل. قلت: ويسوّدُ وجهه؟ قال: 
قد روي عن عمر: أنه سوّد وجة شاهدٍ الزور. ة قلت : تری أنتٌ أن يسوّد وجهه؟ قال : : لا 
آری. فرأيت أنه کره تسوید الوجه. 

ونقل عنه حنبل أيضاً قال: يبيّنُ آمزه. قلت له: فعلیه عقوبةٌ في نفسه؟ قال: يبيّن للناس 
آمره ويشهَّرٌ؛ للا يغرَّ غیره ولا يُغترّ به» وذاك إلى السلطان» إن شاء عاقب. 

وقال القاضي وغیره : لا یزید في التعزير على عشر جلداتٍ . والله أعلمُ . معنى قول 
الإمام أحمد: نصت الحد. 

قال ابن عقيل : ولا أدري من أين له هذا التقديرٌء يعني القاضي. وقال ابن عقيل أيضاً : 
فال اصحابنا : ولا رکب ولا يُحَلىٌ رآسّه» ولا مئل په وهذا نما یکون بحسب حالف 
فعندي أنه لا یَعَل ذلك بمن ندرت منه نادرةٌ» وهو من آهل البیوتات وذوي الهيئات» فأمًا 
إن كان معروفاً بذلك» يتكرَّرٌ منه أشباه ذلك» فراع يما يراء'الحاكم رامعا لبقلا بوإن ی 
إلى |شهاره راكباًء والاصل في ذلك : أن النبی يك يكل مَل بالغرنیّین» لما رأى ذلك حدّهم 


= أب شيبة: عن مكحول» والوليد بن أبي مالك. كما أخرجه أيضاً البيهقي ١47-151 /٠١‏ من طريقين عن 
مكحول وعطية بن قيس أن عمر... وقال: هاتان الروايتان ضعيفتان ومنقطعتان. وينظر «نصب الراية» 
4 و«إرواء الغلیل» ۵۸/۸ . والشخام : سواد القِدْره وسحّم الرجل وجهّه: سوّده بالشخام. 
«المصباح النیر» (سخم). 

)١(‏ في الاصل : «الاجتماع». 


النکت 


اللکت 


وعقوبتهم" والصحابة #6 بعده مثّلت لما رات ذلك» فأبو بكر أحرق في اللواط وعليٌ 
أحرق قى الأخاديدء ولا شاور آبو بكر فى حدٌّ اللواط والذي يُلاط به اختلف الصحابة 
في آنواع المثلة» فقيل : یحرق.وقیل: یرجم. وقیل: يُرمى من شاهقٍ آعلی بیتٍ في القرية. 
وقيل: یحبس إلى أن يموت" 
وکلامٌ الإمام أحمدٌ في رواية حنبل السابق یشهذ له. 
واحتجٌ الحنفيّةٌ فقالوا: الرجوعٌ عن القولٍ الموجب - وهو الإقرارٌ بالزنى ‏ أسقط عنه 


الحدَّء فالرجوعٌ عن القول الذي یوجبٍ التعزيرٌ ‏ وهو التزويرٌ على المشهود عليه أولى أن 


. انتهى كلامه. 


فقال القاضي : والجوابٌ: أنه ليس الخلاف فيمن تابّ» وإنَّما الخلاف فيمن ثبت عليه 
آنه شهد بالزورء ما بقيام البيّنة على إقراره بذلك» أو بعلم الحاكم به قطعاء بان شهة بقتل 
رجل والحاكمٌ يعلمُ أنه لم یل وهو أن يكونٌ الرجل عندّه وقت القتلٍ» أو يكون الذي 
يدعي آنه مقتول حي لم بقل فامًا إذا تابّء فا لا نعرّرُه وقيل: لا يسقط التعزيرٌ بالتوبة؛ 
لاه قد تعلّقَ بح آدميّ» وهو شهادئه عليه» وحقوق الآدميين لا تن فيها التوبةُ. 

قال الشیخ تق الدين: ما إذا تاب بعد الحكم فيما لا یل برجوعه. فهنا قد تعلق به 
حق آدمئ» ثم تاره يجئ إلى الإمام تائباً» فهذا بمنزلة قاطع الطريقٍ إذا تاب قبل القدرة عليهء 
زار کرت بعد ظهون ویو نیت لا شش أن ينف ملع اوقد رشت ی 
داعني ار بالفساد فهو كقاطع الطريق» وذلك لو جاءنا تائباً قبل القدرةٍ علیه» لم 
نعژره» كذلك شاه الزور إذا جاء تائباً» فقال القاضي: والجوابٌ عنه ما تقدّم. 


)01( أخرج البخاري (۲۳۳) من حديث أنس # في العرنیین الذي استاقوا إبل الصدقة قال: :انبعت ني 
آثارهم» فلما ارتفع النهار جيء بهم فامر فقطع أيديهم وأرجلهم وسيرت اعينهم وألقوا ف في الحرة 
یستسقون فلا پسقون. 
والحدیث عند مسلم(۱۲۷۱) ۰ وأحمد (۱۲۰۶۲). 

(۲) بعدها في (م): «الزنادقة». 

(۳) آخرجها البيهقي في «السنن الکبری» ۲۳۲/۸ . 


۳۰۲ 


و و و و و هاو و و و هد و و و و و و و و و و و و و و و و عد واوا ه و و و و و وها و ماع ماود رد مد مد مد هد مد و مد 6ه 


قال الشيح تقئ الدين: الإقرارٌ بالشهادة» هل یکونْ بمنزلة الشهادة على الشهادة؟ فيه 
حديتٌ الأمةٍ السوداء في الرضاعء فإِنَّ عقبة بن الحارث أخبرٌ النبى كَل أن المرأة أخبرته أنّها 
آرضعتهما؛ فنهاه عنها من غیر سماع من المرآو۱. وفد احتخ به الاصحاب في قبول شهادة 
المرأةٍ الواحدة في الرضاع. فلولا أذ الاتراز بالشهادة بمنزلة الشهادة ما صکت الحجّةٌ 
وهو ظاهن یژیده: أذ لاقزاك کحکم الحاکم بالعقدٍ الفاسد» يسوّعٌ للحاكم الثاني أن ينفدّه 
مع مخالفته لمذهبه» والشهادة على الشهادة بمنزلة کتاب القاضي إلى القاضي. فإذا كان 
الاقرار بالحکم یجوژ العمل به كالشهادقء فكذلك الإقرارٌ بالشهادةء إلا أنه نما لم يجب 
العمل بالإقرار بالكتاب إذا خالت راي القاضي الثاني ؛ لا زقرازهم لا بقبل عليه. 

فلو كان الإقرارٌ بكتاب لا یری مخالفته» وجب عليه العمل به» وعلى هذا فمتى أقر 
أهل الوقفٍ بکتاب يتضمّن شرط الواقف أو غيره» وجب العمل به في حمّهم. 

وضابطة : أنَّ الاقرار ثلاثة أنواع: إقرارٌ بنفس الحکم كإقراره بان له علع ألفاًء أو: 
بان هذه العين ملکه أو: باڻي عبدةء اوه آله اخرف او ۳ زوجه» ونحو ذلك. 


واقرار بسببوء كالإقرارٍ بالبیع والهبة والإرثِ ونحو ذلك. 
واقراز بحجّة الحکم. کالاقرار بالاقرار والاقرار بالشهادق والاقرار بالحکم. وکل 
هذه شهادات على نفسه. 


فأمًّا الإقرارٌ بالسبب فمعروف. 


وآمًا الاقراژ بالحکم. فمقبولٌ. الا أن يكونّ فيه حنٌ لله تعالى» وهو مما يجهل المقرٌ 
ثبوته مثل إقراره بأنه يجب رجمه أو يجب قطعٌ یه آو یجب""قذنك أو يجيه فعله 
)١(‏ تقدم تخریجه ص ۱۷۳-۱۷۲ . 
(۲) بعدها في (م): «احد». 


۳۳ 


اللکت 


اللکت 


4 و و و هع و و و اه و و وه و و و هد و و و و و و و و و هاعد و ود ود و قاع و و و عد و و و و مد هد وا هد مد مد مد مد مد 6 


َوَداء أو أنَّ مزلاء یستحفُون دمّهء فالاشبه في مثل هذا أن يستفسرٌ عن صفةٍ الإقرار» كما 
استفسر الب یو ماعزا "» أو يفرّقَ بين الح المحض لله تعالى وبين المد وحدٌ القذف. 

وأما الاقرار بالحبّة فمقبول أيضاً» لكن لو قال: آقررث بهذا المال وكنتٌ غالطاً. فهنا 
يتوجّه أن لا يحكم بهذا الإقرارء كما لو قال: كان له عليّ» وقضیثه. لأن الإقرارٌ الأول لم 
يثبت» والثاني نما أثبته على صفةٍ لا يحكمٌ بهاء فهو كما لو قال: شهد علي شاهد» وهو 
كاذب. والشاهد لم تُعلم عدالتُه. وفيه نظر. 

يوضح هذا: أنَّ أصحابّنا شبّهوا الشهادةً على الشهادة بالشهادة على الاقرار» وقّبلوا 
على کل شاهدٍ شاهداً. والرجل هنا أعني : عقبة بن الحارث ‏ مقر شاهدٌ على الشهادة 
والاحتجاج بحديث الأمة السوداء على أنَّ الإقرارٌ بالشهادة بمنزلةٍ الشهادة على الشهادة» فيه 
نظرٌ؛ لائّه فتيا من المع بء لعدم شروط الحكم من الدعوى وغيرهاء واقتصار الاصحاب 
في الشهادة على الشهادة على مجرّد المعنى يدل على أله لا ار في المسألة عندهم. 


)۱( آخرجه البخاري (۰)0۲۷۰ ومسلم )1٩۱(‏ )۰۱1 وأحمد (۹۸6۵) عن أبي هريرة 5ه ولم یصرح 
باسم ماعز » وصرح به مسلم (۱۹۹۵) عن بريدة 4. 


۳۰ 


و و و و وا و و و و و و و و وج و و ها و و و .د و و و و و و و هاو وه و و و و و و و و .ا مامد مد وا مد عمد مد هم عد 6د عم ۱ 


کتاب الاقرار 

قال بعض الاصحاب رحمهُم الله تعالی: الاقراژ: الاعتراف» وهو إِظهارٌ الحقٌ لفظاًء وقیل: 
تصدیق المُدّعي حقيقةٌ أو تقدیر وقيل: هو صيغةٌ صادرةٌ مِنْ مُکل مُختار رشيدٍ لمن هو آهل 
لاستحقاتي ما أقرٌ به» غير مُكَذّْبٍ له وما أقرٌ به تحت حكيه غير مملوكِ له وقت الإقرارٍ به. 

وقال ابن حمدان: هو إظهارٌ المكلّفٍ الرشيدٍ المُختار ما عليه لَفظاًء أو كتابةً في 
فیس أو إشارةً» أو على مُوَكُلِهء أو مَْرُوثه» أو موی بما يمك صذئه فيه. 

قوله: أو كتابةٌ في الأقيس. وذكر في كتابة"'' الطلاق: ان الكتابة للحن ليس" إفراراً 
شرعيًا في الأصح. 

وقوله : أو شارة بَعْدُ مرادُه من الاخرس ونحوه أمّا مِنْ غيره» فلا اج فيه خلافاً. 

والاصل فيه : الکتاب والسنّةٌ) وأجمعوا على صح الإقرار» قال في «المغني»”": لأنّه 
إخبارٌ على وجه ينفي”' عنه التهمةً والريبة» ولهذا كان آكد من الشهادق فإنَّ المُدّعَى عليه إذا 
اعترف» لا تُسمَعٌ عليه الشهادة» وان أكذَّبَ المُذّعي بِيْتُهه [لم تسمع]ء ثم [إن] أکذب المقِرّء ثم 
صَدَّقَةُ؛ سُهم. 

ويجبُ الإقرارٌ بح الآدميّ» وحقٌّ الله تعالى الذي لا يسقظ بالشبهةء كزكاةٍ وکثارق 
ولا يصح إقرارٌ واحَدٍ بما ليس بيده وتصرفه شرعاً واختصاصه. قال في «الرعاية»: ولا بما 
هو یلکه حین الاقرار» على الاشهر فيه. وأطلقٌ غيره الروايتين» ونص القاضي في 
«الخلاف» على صِحَّةٍ الاقرار مع“ إضافةٍ المْكِ إليه. 


)١(‏ في (م): «كناية». 

(۲) في (م): «لیست». 

(۳) ۲۲۲/۷ ۰ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
(4) في الاصل : «ينتفي». 

(5) بعدها في (م): «أنه» 


اللکت 


و و و هاه هد ها و و مه وه و و و و وه و مه و و و ماع و و و و و و و و واه ها .اوناع اه و و و ود فداه د همد و مد مد عد 0د ٠60‏ 


قال في «الرعایة»: ولا بما یستحیل منه» ولا لمن لا يصح أن يَنْبْتَ ذلك له بحال. 
واقراژه بما في يد غيره وتصرفه شرعاً وجسا دعوی أو شهادة» فإذا صاز بيه وتصرفه شرع 
لزم حکم إقراره. 

قال ال تقئ الدين : إن الاقراز ينقسمٌ إلى ما يُعلّم کذبّه» كإقراره لمن هو أکبر منه أنه 
ابنّه» ومن هذا الجنس: کل إقرار بحن آسنده إلى سبب» وذلكٌ السببٌ باطلٌ» مثل أن يقِرّ 
أنَّ له في تركةٍ أبيه ثلتّها بجهة الإرثِ» ولیس بات أو ان لفلانٍ عليّ كذا من ثمن 
كذاء”'أو قرض'" كذاء أو نكاح كذاء إذا كان السبت لا ينبت به ذلك الحق» فحيثما اضات 
الحقٌّ إلى سبب باطل» فهو باطلٌ» وان ضاهٌ إلى سبب يصلخ أنْ يكونَ حقّاء لکن قد عم 
ارتفاغه مثل أن یقون: له علی ال من ثمن هذه الدار. ويكون المشتري قد أبرأه قبل 
ذلك آو: لها غلك صدائها. وتکون قد آبرأنةُ منه قل ذلك» آو: له علي حقّه من إرثِ آبي. 
ويكونانٍ قد اصطلحًا قبل ذلكَ وتبارآء فهذا ایضاً کذلك؛ لأنَّ الاقرار إخبارٌء فإذا كان الخبر 
قد عُلِمَ كذبّه وبطلائه» كان باطلاً. 

قال: وإلى ما یم صدقّه» كإقراره بأنَّ هذا المال الذي حَلَّفَهُ أبوه» هو بين وبِينَ أخيه - 
ابن الميّْتٍِ ‏ نصفين. 

وإلى ما يُحتملٌ الأمرين» فالاصل فيه التصدیق. إلا أنْ يثبتَ ما یعارضه مما يقَفُه أو 


00 
پر قعه. 


فالاوّل : مثل تکذیب المُقَّرْ له فائه ایضاً حبر > قلس تصدیق آحذهما أولى من الا عر 
فيعودٌ الامر كما کان. 

وأما الثاني : فالبیّناث» فإذا قامت البيّنةٌ بائه كانَ مُكْرهاً على إقراره» فاقراژ المكْرَهِ لا 
يصح أيضاًء وان أمكنّ أنْ يكونّ مطابقا. 

قال : وإذا”" كان إقرارٌ تلجثق وهو أن یبن المقرٌ والمقَرٌ له على الإقرارٍ ظاهراًء مثل 
بقاء المقّرٌ به للمقّرٌء فهو باطل. فإذا شهدث بيه بأنّهما انّفقا قبل الإقرارء كان ذلك مُبْطلاً 


(۱-۱) في الأصل و(م): «أقرض». 
(۲) ليست في (م). 


لهذا الاقرار. واذا كان الاقراژ إنشاءً في الباطن» مثل إقرارٍ المریض لمن يقصِدٌ التبرعٌ له إما 
بعَطيةٌ وإمّا بإبراءء فیجعل الانشاء إقراراً لد . 

قال: فإذا قامت البيّنةُ بائهما انما قبل الإقرار على ذلك» مثل أن يشهد الشاهدٌُ أنه قيل 
للمريض: أعط فلاناً الت درهم» أو: أوص له بها. فقيل له: بل اجعل ذلك إقراراً. أو أنه 
قال المریش: کیت فخ سن أعطن فاا الفا ون اصل المالی؟ فقيل له: اق ها 

او أن ائنین تراضيًا على ذل ثم أمَرَا به المريض» فإنّه يجبٌ العمل بهذه الب 

أو یقول: ما له عندي شيء آو: ما لأحدٍ عندي شي:. ولکن آنا مُقِرٌ آو: أقرٌ له 
بالف. آو: اشهذوا على أنَّ له عندي ألفاً . أو يقول بعد ذلك: له عندي الف. فیکون قد تلم 
الاقرار ما یبطلّه وما ینافیه. 

وان شهدث يد بان هذا المقر به لم يكنْ یلکاً للمُمَرٌ له. بل كان ِلكاً للمُقِرٌ إلى حينٍ 
الإقرار» إِنْ كان عيناًء أو كانت مه بريئة منه» إِنْ كان ديناًء فهل تُقْبَلُ هذه اينه فإنّها 
تضمّنث نفياً؟ فينبغي أن يقالَ: إِنْ كان تیا يحتاظ”" به قبل ذلك. وإلّا لم يُقبَلَء وهل 
يُستَفْصّل المُمَرُ له: من أينَ لك هذا المْك؟ نعم. 

قال: وکذلك يُستَفْصّل المُذّعِي عند التهمة والمُذّعَى عليه. 

فصل 

من مَلَكَ شيئاً» مَلكَ الإقرارٌ به ومن لاء فلا. وهذا المشهورٌ في كلام الأصحاب. ونم 
صُوَرٌ مستثناةٌ. 1 

وقال الشيحٌ تقیْ الدين: ا بل ور ل نان كان 
مما لا يُمكنه إنشاؤه بحال» ملك الإقرارَ به أيضاًء كالنسب» والولاءي”"» وما يوجبٌ القود 
)01( ا ا اد E‏ : «إن كان لوارث» أو لينفذ من أصل المال؛ ليضيع المال على 

الورئة» أو لثلا حم الوصاياء ومثل إقرار الأب لابنه بالدار الفلانية» ملكه» وأشياء من هذا یقصد 

عادر ا و لك ا E PER‏ 
(۲) في (م): «یحاط». 


(۳) جاء في هامش الأصل ما نصه: «الذي نقله ابن شيخ السلامية عن الشيخ تقيٌ الدين: فان كان مما لا 
يمكنه إنشاؤه» فلا يمكن الإقرار به أيضاً كالنسب...». ولعله الصواب. 


۳۷ 


اللکت 


عليه» اد لا طريقٌ إلى ثبوته لا بالاقرار به فصارٌ كالشهادةٍ بالاستفاضة فیما يتعذّرُ علمه 
غالباً بدونها. لكنْ يُسَشّى النكاح والولدٌ على ما فيه من الخلاف. 

وإِنْ كان مما یمکثه إنشاءٌ سببه في الجملة کالافعال الموجبةٍ للعقوبة”"'. فيل إذا لم 

وأحسنٌ من هذا: أنَّ ما لا يصحٌ أو مالا يحل انشاژه منك إن كان مهما في الاقرار) 
به لم یقبل» وإلاء قبل. وهنا يتبِّنُ أنَّ المُقِرّ شاهدٌ على نفیه بما لا یمکئه (نشاژه» ومن 
هذا: إقرارٌه بالبینونق فإنّه لا يملكُ إنشاءهاء لكنّه لا ينهم على إسقاط حقّه من الرَّجْعَقٍ 
وسقوط حقّها من الثفقة ضمناً وتبعاً. 

وقد ذكر القاضي في |خبار الحاكم بعدّ العزلٍ لما قاسَهُ على الإخبار قبل العزل» فقيل له: 
المعنى في الأصل: أنَّهِ يَملِكُ الحکم. فلهذا ملك الإقرارٌ به» وليس كذلك ها هنا: لاه لا یمک 
فلم يملكِ الإقرارٌ به» کمن باع عبد ثم أقرٌ أنه أعتقّهء أو باغه بعد أن باعه» لم بل منه؟ 

فقال: هذا غيرٌ ممتنع کالوصی إذا ادّعی دفمٌ الما إلى الصبی بعد بلوغه أو ادّعى 
الانفاق عليه فان يُقبَلُء وإِنْ كانَ في حال لا يمك التصرّف عليه. وكذلك العبدٌُ المأذون إذا 
حجر علیه فأقرٌ بثمن مبيع في حال الإذن» وكذلك المكائّبٌ إذا أقرٌ بعد العجز بلمن مبيع 
في حال الکتابق» یقبل ذلك وان لم يملك ذلك في حال الإقرارء كذلك هاهناء وكذلك 
الموصىء وكذلك المودعٌ إذا اذّعى رد الوديعة أو تلمّها بعد عزلٍ المُووِع له» وکذلك العبد 
إذا أقرٌ بجناية عمداً» فاه بل إقراره» وإِنْ لم يكن مالكاً لما أقرٌ به. 

قال: ولا معنّى لقولهم: إن دعوی النفقةٍ لا يمكنٌ إقامةٌ البيّنةٍ عليه فإلّه منقوضٌ برد 
الوديعةٍ یمکنْ إقامة الب عليه“ ويُقْبلء والانفاق على الزوجة لا يمكنٌ إقامةٌ این عليه» 
ومع هذا لا يُقبّل قوله فیها. 
)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [في «نكت» ابن شيخ السلامية: الموجبة للمال]. 
(۲) في (م): قراره». 


(۳) في (م): «عليها». 
(8) بعدها في (م): «یقبل قوله فيها». 


1۰۸ 


قال الشیخ تقيٌ الدین : : تسميهة هله الاشیاء اقرارا پجوزه وقد ذكرٌ الجد وغیره تسمية بعض 
ا والتحقيقٌ أن يقال : المخبرٌ إن أخبرٌ بما على نفیه» فهو مق وان أخبرٌ بما على 

غيره لتفيه» فهو مُذّعي» ون خر بما على غيره لغيره» فإنْ كان مؤتمتاً عليه؛ فهو مُخبر وا ولا 
فهو شاه فالقاضي» لول والمكائّبُ» والماذونُ له والوصي كل هؤلاء مأذون لهم 
مزتمنون"؟» فاخباژهم بعد العزلٍ ليس إقراراً» وإنّما هو خبرٌ محض. انتهى كلامه. 

فصل 

قال الشيخ تقئ الدين: فاا ما يملك الإنسانٌ إنشاءه» فهل يجوز إقراره به» ویجعل 
الإنشاء في ضمن الإقرار» قاصداً بالاقرار الانشا مغل أن يقر أنه مَلَْكَ ابه الشيء الفلانی» 
أو أنه قد وقت المکانٌ الفلانئ» أو أنه وقث عليه من واقفٍ جائز الامر» يعني نفسّه؟ انتهى 
كلامه. والجوارٌ متوجه. 

فصل 

قال القاضي في «التعليق» ضمنّ مسألةٍ الثكولٍ: الإنسانُ لا یکون مخيّراً بِينَ أن يقرّ 
وبينَ أنْ لا يقرّ؛ لأنّه لا يخلو إما أن يكونّ الحنٌ عليه» فلا يسعٌّة أنْ لا یقن أو لا یکون 
عليه؛ فلا يسغه أن ب يقر؛ لأنّه كاذبٌ. 

قال الشيخ تقيٌ الدين : فأمًا إذا كان الإنسان ببلدٍ سلطانٍ ظالم ۳ و فاع" طريقٍ» 
ونحوهم من الم فخاف أنْ بح ماله أو الما الذي بترگه لوارئه» أو الما الذي بيده 
للناسء ما بحكة أنه ميت لا وارت له أو بحجّة أنه مال غائب» أو بلا حجّة أصلاًء فهل 
للانسان أن یر إقراراً یدفع به ذلكَ الظلم» بیط لجان ا ييل أن يقر سای 
إنّه ابنّه» أو يقءً أنَّ له عليه كذا وكذاء أو يقر أنَّ الما الذي بيده لفلان؟ فإن ظاهرٌ هذا 
الإقرار يتضمَنُ مفسدتين» |حداهما : الكذبُ. والثانيةٌ: صَرْفُ المال إلى من لا يستحقّه عمّن 
يستحقّه» وهذا إقرارٌ تلجئةٍ. 


(۱-۱) جاءت العبارة في مطبوع «الاختيارات؛ ص ۵۲۷ کالتالي : «ما أدوه فهم مؤتمنون فيه». 
(۲) في الأصل : «قاطع» وصوّيها في الامش کالثبت أعلاه. 


۳۰۹ 


اللکت 


اللکت 


آما الأول : فينبغي أنْ یکون کالتعریض في اليمين» فیجوژ له أن یتأولَ في إقراره بأنْ يعني 
بقوله : ابني. كونّه صغيراً» وبقوله: أخي. أخوةً الإسلام. وأنَّ المال الذي بيدي له» أي: له 
ولا تبضه؛ لكوني قد وه في یصاله إلى مستحله. ول له في ذمّتي عشرة آلافي درهمء أي : 
له في عُهدَتي» أي : یستحق فيما عَهدت إليه قبض ذلك» ونحو ذلك نا الذي كان مع آبي 
بكر أقرّ" ان أخوهء وحلف على ذلك" وکذلك إبراهيمٌ عليه السلام أقرٌ”" نها أختّ 
وكذلك الب كل أقر أنهم ا 

وأمًا الثانية : فلا یجوژ ذلك إلا إذا آزال هذه المفسدةء بان يكونٌ الق له أميناً حقا 
والاحتياظ أن يشهّدَ على الممَّرٌ له أنَّ هذا إقرارٌ تلجئة» وتفسیره كذا وكذا©. 


وينبغي أنْ یکون التعريض في الشهادة إذا خاف الشاهدٌ من إظهارٍ الباطن ظلمَّ 
المشهودٍ عليه كذلكَ بأن یستنطق الشهادة» ولا يمكن كتماثهاء وكذلك التعريض في 
الحکم إذا خات الحاکم من إظهارٍ الامر وقوع الظلم. وكذلكٌ التعریض في الفتوى 
والرواية» والإقرارٌ والشهادق والحکم. والفتوی. والروای ينبغي أن تکون کالیمین؛ 
بل اليمينٌ خبرٌ وزيادة. 


(1-1) في (م): «النبي كان مع أب بكر وأقرٌ». 

)١(‏ كذا جاء ني الأصل» ول نقف على هذه القصة» والمشهورٌ ما رواه أنس في قصة هجرة الني ب مع 
أبي بكر وفيه: فيلقى الرجل أبا بكرء فيقول: يا أبا بكر مَن هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا 
الرجل بهديني السبيل. قال: فيحسِبٌ الحاسب أنه إنما يعني الطريق» وإنغا يعني سبيل الخير... الخبر» وهو 
عند البخاري (۳۹۱۱). 

(۳) بعدها في (م): «على زوجته». وخبر إبراهيم عليه السلام مع زوجته سارة. أخرجه البخاري (۲۲۱۷) من 
حدیث أب هريرة هه مطولاً. 

() يشير إلى قصة الرجل الذي لقي النبئ هة في طريقه إلى بدر» ولا سأل الرجل النئّ كَلِ: ممن أنتما؟ قال 
رسول الله کل : «نحن من ماء٤»‏ ثم انصرف عنه.... والقصة بطوها في «سيرة ابن هشام» 25١7/١‏ و«تاريخ 
الطبري» ۳۹۳۰/۲ و«البداية والنهایة» 7/6/6 . 

(6) «الاختیارات» ص ۵۰۲۸۵۲۷ . 


۳۹۰ 


لا يصح الإقرارٌ من غير مكلَّفٍ مختارء 6 0 E E‏ 


قوله: (ولا بصع الاقراژ من غير مکلْفی()). 
لأنَّ القلمَ مرفوعٌ عنه بنص الحديث المشهور"" وكبيعه وغیره. 
وقوله: (مختار) لما تقدّم؛ ولائه عُفي عن المُكْرَه بنط الخبر المشهور””". 


وقال الخلّال: من تقدِّم إلى الحاکم دّهش“ فأقرٌء ثم أنكر. قال إسحاق بن إبراهيم : 
یل الإمامُ أحمد عن الرجل يُقَدّمُ إلى السلطان بحن لرجل عليه فده السلطانء فَيُدْمَشُء 
یر له» ثم یرجم بعدّ ما أقرٌ به» فيقول: هدّدني ودهِشْتُ: آللسلطان"؟ أنْ یاخدّه بما أقرٌ به» أو 


یستیبت؟ وهو ربّما عم أنه أرّ بتهديده إيّاه. قال آبو عبدٍ الله: یزخذ بإقراره الأوّل. 

قال الشيخ تقي الدين: السلطانٌ هو الحاكمٌ كما ترجمَ له" الخلّالُ» والتهدید من 
الحاكم تما يكونُ على أن يقولَ الحنٌّء لا على أن يقرّء مثل أن يقول: اعترف بالحق أو: 
إِنْ كذبتَ» عزَّرنُكَء أو: إن تبيّنَ لي کذبك» دك . فيهدّدَهُ على الكذب والكتمان» ويأمرة 
بالصدق والبيان» فان هذا حسنٌ. فأمًا إِنْ كان التهديدٌُ على نفس الإقرارِ» فهذا أمرٌ بما يجوز 
أن کون حقاً وباطلاً ومحرّماًء فالأمرٌ به حرامٌ» والتهديدٌ عليه أحرم وهو مسألةٌ الإكراه 
على الإقرار» ففرقٌ بينَ أنْ يكرمَهُ على قول الحق مطلقاًء أو على الإقرار. انتهى کلامه. 


)١(‏ بعدها في (م): «مختار». 

(۲) سلف ص۱۳۰ . 

(۳) آخرج ابن ماجه )۲٠٤۳(‏ عن أبي ذز الغفاري قال: قال رسول الله كلِِ: «إن الله تجاوز عن أمتي 
الخطأ والنسیان» وما استكرهوا علیه». وأخرجه أيضاً برقم (۲۰6۵) عن ابن عباس» وبرقم (۲۰6) 
عن أبي هريرة ڪه بنحوه. 
قال البوصيري في «الزوائد» عن خبر أبي ذرٌ: إسناده ضعیف؛ لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي. 
وقال عن خبر ابن عباس: إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع» والظاهر أنه منقطع.... اه. وصححه 
النروي في «المجموع» ۸ وحسّنه في «الأربعين»»؛ وينظر «نصب الراية» ۲/ 55-54 . 

(4) دشن دهشاً: ذهب عقله حياءً أو خوفاً. «المصباح» (دهش). 

(6) في (م): افيملدها. 

(5) في (م): «للسلطان». 

(۷) ليست في (م). 

(۸) في الاصل : «حرام» وجاء في هامشه: «صوابه: والتهديد عليه أحرم». 


"1١ 


اللکت 


المحرد إلا من الصبی المأذون لهء فيصحٌ في قدر ما أَذِنَ له فيه» إذا صحححنًا تصدُقه بالاذن. 


اللکت 


قوله : (إلّا من الصبيٌ المأذون له. فيص في قدر ما أَذْنَ له فيه. إذا صحححنًا تصرّكه با لاذن). 

أما قوله: «إذا صححنّا تصرّفه بالاذن» فقيدٌ وان ضح؛ لائه إذا لم يَصحّ تصرّفُه بالإذنء 
فوجود ادن کعدیه لعدم فائدته. وکذا ما زادّه في «الرعایة»: مع اتفاي الدین واختلافه. 

راما ضح إقراره فیما فيم أنه فيد فهو المذعبُ كما قتع به هناء قطع به خيره؛ ولو 
كان في «المحرر» زاد: نص عليه . کان أولى» وهو نص مشهور. 

قال الإمام أحمد في رواية مهنا في إقرار اليتيم -: يجو إقرارٌه بقدرٍ ما أذنَ له الوصی 
في التجارق وهو قول أبي حنيفة» کالبالغ» والفرق بالتکلیف لا أثرٌ له 

وقال أبو بكر وابنْ أبي موسى: نما صح إقراره فيما أن له في التجارة فيه» في الشيء اليسير 
یسامح" به. كما صع تصرف فيه بدون إذنه» أو نقول: لا يصح إقراره مطلقاًء كقول مالكِ والشافعي. 

وظاهر ما رواه الأثرم عن الإمام أحمد في ابن آربع عشرةً سنة» كان أجيراً مع رجل» 
فَقَدَ أستاذه شیفاً فأقرٌ الغلامُ اه اعلم ثم آنکره 0 لا يجبٌ عليه إقرارٌه حتى يأتي 
أحدٌ الحدود: الإنباتُ» أو الاحتلام أو اة عع 9؟ 

وقال القاضي في «التعليق»: وهذا محمولٌ على أله غیر مأذونٍ له في التجارة. 

وقال الشيخ تقئُ الدين : ظاهر كلام الإمام أحمد أنه إذا أتى عليه الحدود» صح ٍفرازه 
بمثلٍ هذاء وان لم يكن رشيداً. . وهو ظاهرٌ کلام الجذ. 

لکن قد يقال: يقبّل في الحدودء لا في الأموالء فتقطع يذه ولا یر كالعبدٍ. انتهى كلامه. 

والمشهوز: صحّحة إقرار السفيه بمال» ویب به بعدّ فك الحجر. 

فرع 

لوأة قز على الاب ” ابن المأذون لهء لم ينفذ؛ ذكره القاضي محل فان في و 
المخالف» وسلْمٌ. واعتذرٌ أنه لا يمل بإذنه الإقرار» وإلّما يرتفمُ عنه الحَجْرٌ بإذنه في 
التجارة» فيجورٌ اقراژه لنفيه. 


)۱( في (م): ایتسامح». 
زفق بعدها في (م): «سنة». 
(۳ في الاصل و(م): «الأب علی». ولعل المثبت هو الصواب. والله اعلم. 


۳ 


وإذا أقدَ من يُشَكُ في بلوخه ودگ أنه لم يبلغ» فالقولُ قوله بلا یمین. 


قال الشیخ نی الدین : : هذا يشبه مذهبٌ أبي حنيفة وامّا على اصلنا : فإنّما استفاة 
ا بدليل أنه يتقدّر في قدر ما أذنَ فيه» وعلی أصل أبي حنيفة لا یتقدر» و 
الأب" بتم بای فی مال ابیت "فائما نقبله"؛ لأنَّ الاب يملك التصوت. 

توله: (وإذا أقرّ من يسك في بلوغه. ودكر آنه لم يبلغ» فالقول قوله بلا یمین). 

وكذا قطحَ الشیخ موف الدین"*) وغیژه» أمّا كونُ القول قولّه؛ فلأنَ الاصل معه» وهو 
الصغرٌء وسيأتي کلام الشيخ تقيّ الدين في الفصل بعده. 

وأما كونه بلا یمین؛ فكحكينا بعدم بلوغه؛ وغيرُ المكلّفٍ لا يجوز تكليمُه بوجوب 
اليمين عليه. 

قال الشيخ تق الدين : يتوج آن يجبّ عليه اليمينٌ؛ لأنّه إِنْ كان لم یبلغ > لم تضرهگگ 
وان كان قد بل ٠‏ حجزثه فأفرٌ ژ بالحقٌ. انتهى كلامه. 

فأمًا إِنْ كان اختلاقهما بعد ثبوت بلوغه؛ وادّعی آنه حينَ الإقرارٍ لم یبلغ» فهل يُقَبَل 

و 1 

قوله مع يمينه» عملاً بالأصل» وهو الصغر؟ فطع به في «المغني». أو لا يقبل؛ لتعلق"؟ 
الحقٌّ مه ظاهرا؟ فيه وجهان. ذکرهما في «الكافي»“ 

وهذا بخلافٍ دعوی زوالي العقل حينَ الاقرار؛ لاد الاصل السلامةء ذكرّه الشيحُ موی الدین. 

وينبغي أنْ یقال: الا أن يكونَ يعتريه ذلكَ في بعض الأحيان» فتکون كمسألةٍ الصغیر 
على الخلاف» كما سوّی بينهما في دعوى البائع الصُعْرَء أو زوا العقل حين البيع. 
(۱-۱) رسعت في الأصل كالتالي: «ولواو الاب». 
(۲) في (م): «بصدقة». 
(۳-۳) في (م): «فإنه يقبل». 
(5) «المغني» ۳/۷. 
)٥(‏ في (م): «یضره». 


(1) في (م): «لتعلیق». 
(۷) ۲۵۲/۲ . 


۳۳ 


اللکت 


النکت 


قال الشیخ موفق الدین "۴ : فان اذَعَى أنَّه كان مُكْرّهاً» لم يُقْبّل الا ببیْنة [لأنّ الاصل 
السلامة]ء فن ثبت أنّه كان مُقَيّداّ أو محبوساً» أو مُوَکلاً به» فالقولٌ قوله مع یمینه؛ لأنَّ 
هذه دلالةٌ الاکراه. انتهى كلامه. 

وعلى هذا تحرمٌ الشهادةٌ عليه؛ وكتابة حَبََةٍ عليه؛ وما أشبّه ذلك في هذه الحال”". 

قال الشيخ 7 الاي" تاي E‏ لمكتل ادا 
وقال المشتري: بل جارك فالقرة قول المشتري» "وهکذا يجي" ' في الإقرارٍ وسائر 
التصرّفات [هل وقعت قبل البلوغ» أو بعده؟] لأنَّ الاصلّ في العقود الصَّحدٌ» فإمًا آن يقال : 
هذا عا وإمًا أن يفرّق بين أن تِن اله وقت التصرّف کال مشكوكاً فيه غير محکوم ببلوه؛ 
أو لا يُتيمنٌ» فإنًا هنا [مع تین الشك ]٠‏ تيقّنا صدورٌ التصرّف ممن لم تبث 3 ا والأصل 
عدمهاء فقد شككنا في الشرط [وذلك مانمٌ من الصححة]. وهناك يجورٌ صدوره في حال 
الأهليّةٍ وحالٍ عدیها. والظاهرٌ صدوژه وقت الاهلیّة. والاصل عدمّه قبل وقتٍ الأهليّةِ. 
فالأهليّهُ هنا متمَنْ وجودُها©). 


فصل 
قال الشيح تة تقَيُ الدين: سَيْلتُ عن مسالةء وهي: من اسلم أبوه. فادّعَى آنه بال فأفتی 
بم ا الل ف ااك وقلت: إذا لم یر بالبلوغ ا 
باسلایه قبل الإقرارٍ بالبلوغ بمنزلة ما إذا اعد انقضاء ال بعد آن ارتجتها ۰ وهکذا يجى 
في کل من أقرٌ بالبلوغ بعد حقٌ ثبت في حقٌ الصبئ» ؛ مل الإسلام» وثبوت اكاب اة 
لول تبعاً لأبيهء أو لو ادّعى”” البلوعٌ بعد تصرف الوليٌ» وكان رشيداً» أو بعد تزويج ولي 


)١(‏ في «الكاني» 761/7 . وما سيأ بين حاصرتين منه. 

(۲) جاء بعدها في (م): «فصل». 

(۳-۳) في (م): «وهذا یتجه». 

(4) «الاختيارات» ص۲۸٩‏ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه» وينظر «حاشية ابن قندس» ببامش «الفروع» 
EN‏ 

(5) في الأصل و(م): «ولو ادعی». وجاء في هامش الاصل ما نصّه : [ني«نكت» ابن شيخ السلامية: أو لو 
ادعى]. وينظر «الانصاف» ۱4۹/۳۰ ۰ وما بين حاصرتين فيه. 


"1 


ومن أکره على أن يُقِرٌ لزيدِء فأقرٌ لعمرو» أو أن یر بدراهم» فأقر بدنانین صح المحرر 
إقرارٌه. 

ومن أقرّ في مرضه بشيء» فهو كإقراره في صحیَه» اندع ESE RSE‏ 
ااا سس سب 
آبعد منه» الا أن يقال : لا يُحكُمٌ بإسلام الول وذنيه حتى يُسأل: : هل بلعٌ أو لم یبلغ؟ ‏ اللکت 
بخلافٍ تصرف الولع له أو لموليته» فإنَّ الولاية كانث ثابتة» والاصل بقاؤهاء وهنا الاصل 
عدمٌ إسلام الولدٍ وذمّیّه» فيقال في الرجعة كذلك: : ينبغي أنْ لا تصحٌ الرّجِعةُ؛ حتى تُسأل 
الما ومع أن في مسألةٍ الرّجعةٍ وجهين على قول الخرقي» ينبغي أنْ يكونٌ لقول قوله هنا 
مطلقاًء كما في الرجعة وما ذكرئه على الوجه المقدّم. ولم اجذ فرقاً بينَ کون المرأة مؤتمنة 
على فرجها في انقضاء ء العدّة» أو في بلوغها. وهكذا في کل موضع كان الإنسان E‏ 
إذا اأعى ذلك بعد تعلق الح به. ونظيرٌُه: اختلاف الروايتين فيما إذا ادعی المجهول الرق 
بعد التصرّف. ففيه روايتان. لكن هناك إذا قبلئاه» فلا الرق حن آدمي» فالمقر به حقٌ آدمی 
بخلافی الحیض أو البلوغ فاه سببٌ يه ثبث له وعليه به حقوق. وقد يقال في الرجعة: لم 
يقبل قولها ؛ لأنَّ فيه إبطال حى آدميّ» بخلاي الإسلام ول فیقال : بل إبطال الاسلام 
والعصمة أعظمٌ. ونظیره في المجهول المحكوم بإسلامه کاللقیط ۳ | إذا اذَعَى الكفرَ بعد 


- 


البلوغ. انتهی کلامه. 
قوله: (ومن أكرة على أن يُقِرّ لزید نأقر لعمرو. أو آن يُقِرّ بدراهم» نأفر بدنانین 
صح إقراره). 


لاله أقرّ بما لم يُكْرّه علیه. فهو كما لو أقرٌ به ابتداءً. 

قوله: (ومن أقرٌ في مرضه بشيءء فهو كإقراره في صحّيه). 

لاد الاصل التساوي» ودعوى مخالفة حال المرض وحال الصحة في ذلك تفتقر تفتقرٌ إلى 
دلیل» والاصل عدمّه وقد يعلَّنُ بعدم التّهمةِ. 


)۱( بعدها في (م): (فیه). 

(۷) في الاصل و(م): «قوله». وجاء في هامش الاصل ما نصه : «الذي ذکره ابن شيخ السلامية عن الشیخ 
تقي الدین : وقد يقال في الرجعة لم یقبل قولها». 

(۳) تکررت في الاصل. وجاء بعدها في (م): «فاللقیط». وینظر «الاختیارات» ص۵۲۹ . 


۳۱۵ 


المحرر 


التکت 


إلا في ثلائة أشياءء أحذها : إقرارٌه بالمالٍ لوارثء فاّه لا یتبّل» 2111116 


ولا تفتقرٌ الشهادةٌ إلى أن يقولوا: طوعاً في صِحَّةٍ عقله؛ لأنَّ الظاهرٌ السلامةٌ وصحَحةٌ 
الشهادة» ذكره في «المغني». 

قوله: (إلا في ثلاثةٍ اشیای احدُها: قراژه بالمالٍ لوارثء فإنّه لا يُقبل). 

هذا المذهب. قال القاضي: نص عليه في رواية الجماعة» فقال في روايةٍ ابن منصور: 
إقرارٌ المريض في مرضه للوارثِ لا يجوز. 

وقال في رواية أبي طالب - في الرجل د یر عند موته أن لامرأته عليه صَداقٌ الف 
درهم -: تقیم ال على الالفب. فإنْ لم تكن بيد فصداق نسافهاء 

وقال في رواية مها - في امرأة آثرث في مرضها اله لیس لها علی زوجها مر - : لم 

یجز إقرارٌهاء لا آن يقيمَ بیته ۲ انها أخذئة ولا يُصَدَّقْ قولّها. 

وهلا قول آيي حنیف, کهته ولأنّه محجورٌ عليه» فأشبّه إقرارٌ الصبیع» فعلی هذا : لو أجاژه 
فة الورثة» صحّ. ذكرةٌ جماعك منهم الشيح موفقٌ الدين واحتجٌ”". وقال مالك : يُقبّلُ ذلك |ذا كان 
ا بهم له» ولا يقل إذا کان نهم له» کمن له بنث واب عه فار ينه لم يصحٌ؛ ولو افر لابن 
عم صح» ولو كانت له زوجة وابنُ عم صح اقرازه لابن العم دون الزوجق ولو کانث له زوج 
وولذ. صح افراژه للزوجة دون الولد؛ ان علّةَ المنع التّهُمٌء واختص الحکم بها. 

وجوابه : أن التهمةً لا يمكنٌ اعتباژها بنفيهاء فاعتبرّث مظبّهاء وهو الارث. 

وللشافعي قولان أحدهما كقولناء والثاني: يُقبَلُء وهو قول جماعة منهم إسحاق» 
كالأجنبيٌ؛ والفرق واضحٌ» وسلّم الشافعئ ‏ على ما ذکره القاضي - لو قال: كنت وهبثُ 
لفلانٍ الوارث كذا. ثع امه لا يجورء بخلافِ ما لو قال: كنت وهبتٌ لفلانٍ الأجنبيٌ 
كذا. ثم أتلفه علیه» فإنّهِ يجوز. 


. ۲۱/۷ )1١( 

فق في الاصل : «شهود» وفي (م): «شهودا». والمثبت من لانصاف» ۱۲۰/۳۰ ٠‏ و«الفروع» ۰40۹/۱۱ 
۳( بعدها في (م): : «اله». 

( في الاصل : «أتلفته». وجاء في هامشه ما نصه: «لعله: آتلفه». 


۳۱۹ 


وذکر ابن الب من أصحابنا : نیصح إقرارٌ المریض باستیفاء دين الصحّة والمرض جميعاً. 


قال في «المستوعب»: وهو محمولٌ على ما إذا كان الغرماء غيرٌ الوارئین؛ فقال" ابن 

هه إذا أقرّ المریض باستیفاء ديونه» قال أبو حنيفة: یقبل قوله في دیون الصحََةٍ دون 
المرض . وقال مالك : إن كان ممّن لا ينهم قبل إقرارهء سواء كان إقراره في المرض أو في 
الصحة. وقال الإمام أحمد: یقبل في دیون المرض والصحة جميعاً. كذا ذكر» وهو صحيح ؛ 
لأنّ مراده من أجنبيٌ » وکذا ذکره أصحابنا فى کتب الخلاف. 

قال في «الرعاية»: ولا يصح إقرارٌ رجل مريض بقبض صَدَاقٍِء و لا عوض لم» بلا 
بیئةه ويصحٌ بقبض حوالق ومبیع» وقرض » ونحو ذلك» وا طلق» احتمل وجهين. 
صم وإِنْ کان لوارث» فوجهان. 

وقال الشيحٌ تقىُ الدين في الإقرار للوارثٍ: هنا احتمالات» آحدها: أن يُجِمَلَ إقراره 
للوارثِ کالشهادة» فتردٌ في حقٌ من تردٌ شهادتّه له» کالاب؛ بخلافی من لا ترد» ثم على 
هذا: هل يَحَلِفُ المُقرٌ له معه کالشاهد ۴ وهل تعتبرٌ عدالةٌ المُقَِ؟؟ ثلاثة!؟* احتمالات. 

ویحتمل آن یوق مطلقا بين العدل وغيرت فَإن العدل معه من الذّین ما يمتقه من 
الكذب» ویُحوجه" إلى براءة ذمته؛ بخلاف الفاجرء وانما حَلِفٌ المُمَرّ له مع هذا 
ركذ" فان في قبول الاقرار مطلقاً نساداً عظيماًء وکذا في رده مطلقاً فسادٌء وإِنْ كان 
ال فان المبطلين في هذا الإقرارٍ أكثرٌ من المجقین وهذه الحجّة لمن رده کالشهادة مع 
النهمة» وكطلاق الفار. انتهی کلامه. 
(۱) في (م): «وقال». 
(۲) في «الإفصاح» ۱۱/۲ . 
(۳) في الأصل : «كالشهادة» وجاء في هامشه: «صوابه: کالشاهد». 
(:) في الأصل و(م): «ثلاث» . 


(5) في الاصل و(م): «ویخرجه»» والمثبت من «الاختیارات» ص۵۲۹ . 
(5) في (م): «للتأکید». 


۳۷ 


لمحرر 


ولو أقرٌ لامرأیّه بالصَّدَاقِء فلها قَدْرُ مهر المثل بالزوجيّة» لا باقراره""؟ 


فصل 
وان كانَ على المريض دينٌ للوارث» فقال القاضي: هو مأمورٌ بإيصال الحقٌ إلى 
وارثه» ويقدر أن يقضيّه ديته باطناً» ويوصله إليه» فيتخلّصٌ بذلك من ظُلْمِه. وان كان لو أقرٌ 
لم يُقبلْ إقرارٌه» كما أنَّ الوصِيّ إذا كانَ شاهداً على الميّتِ بدين» ولیس معه شاهدٌ غيرٌه» 
فهو مأمورٌ بقضاء الدين سرا وایصاله إلى مستحقّه ؛ لِيخُلْصٌ المیّت. وإن آظهر ذلك أو أقرّ 
به لم یقبل قولّه فيه ولم یثبث به الدَّيْنُء وإِنْ كان مأموراً بالقضاء. 
فصل 
ويجورٌ عندنا"؟ الإقرارٌ لجميع الورثة» ويُخْيّرونَ بِينَ أخظٍ المالٍ ”'بالإقرارٍ وبالإرثِ". 
هذا لفظ القاضيء وأظّه موافقةً للحنفية. قاله الشيخ تقىٌ الدين . 


قوله : (ولو ار لامرأيه بالصّداقِء فلها کر هر المثل بالزوجیة» لا باقراره). 
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ولا را برا ال رع اك لين لتر لأنّه إقرارٌ تما تحفَقٌّ سيبه » 

ا أشبّه ما لو اشترى شیئ من وارثهء فأقرٌ للبائع بثمن مثله. وقيل: لا 
يصحٌ. ذکره في «الرعایة». ۱ 

ثم ذكرٌ ما في «المحرر قولاً؛ فيكونٌ وجه عدم الصكة: أنه أقرّ لوارث» وهو قول 
ال وصاحبٌ «المحرّر» تبح القاضي» وهو 8 كلامه في «المستوعب». 

قال القاضي : وأمًا إذا أقرّ لزوجته بالصداق» فنقل آبو طالب عنه: إذا أقرٌ عند مويه آن 
لامرأته عليه صَدَاقَ ألفٍ درهم. تقیم البيّنةَ أن لها صداق ألفٍ درهم. لا يجورٌ إقرارٌه لها ؛ 
(۱) ليست في (م). 
(۲) بعدها في (م): «للمیت». 
(۳-۳) في (م): «والاقرار بالارث». 


(4) في الاصل و(م): «عبدا». والت من «المغني» ۳۳۳/۷ و«الشرح الکبیرا ۰ . 
(5) وأورده عنه ابن قدامة في «المغني» ۳۳/۷ 


۳۸ 


ولو أقر أله كان آبائها في صْته. لم يسقّظ ارئها. 


ولو أقرٌ لها بدين؛ ثم أبانهاء ثم تزوّجهاء لم يصح إقراره. 


لعل صداقّها أقلٌ» فان لم يكن لها بين مَصَدَاقُ نسائها إذا كان ذلك يُعْرَفَء فان لم يُعْرَف 

ذلك یکون ذلك من( ثلّه. 

قال : فقد نص على أله لا یب اقراژه بالصّداقٍ على الاطلاق» وإنّما یل ما صادت 
مهرّ المثل ؛ لاد ثبوتّه بالعقدٍ لا باقراره» فإِنْ تعرَ مهر المثل؛ اعثرَ من ثُلثه. 

واختلفتٍ الروايةٌ فى كَدْرِ الصَّداقِء فنقل آبو الحارث : مهر المثل؛ لأنّها معاوضةً من 
مرض الموتِ؛ أشبة ثمنّ المبيع» ولا يعتبرٌ من الثلث؛ لأنّها وصيةٌ لوارث. 

ونقل آبو طالب: من الثلث؛ لأنَّ الزيادة على مهر المثل محاباةٌ لا یقابلها عوضن فهي 
كالمُحَاباةء والمحاباءٌ هناك من الثْلثِء فكذلكَ هنا. هكذا نقل الشيح تفي الدین كلام 
القاضي. ثم قال من عنده: کلامه في رواية آبي طالب يقتضي أنه إذا لم يُعْرَف مهرٌ المثل» 
عبر ما أقرّ به من الثلت؛ لأنّا قد تین أن لها صذاقاً. فلم نبطل الاقراق ولم نعلمُ أنَّ هذا 
که فکائه ملكا أن یوصی به؛ لأنه لا طريقٌ إلى معرفیه من غيره» ووصیّتّه من 
لت ؛ لأنّه غيرٌ مُصَدَّقٍ للوارث. انتهی کلامه. 

قوله : (ولو ار اه کان آباتها في صحّتهء لم يسقّظ ارثها). 

كذا ذکره غيره» وذكرٌ في «المغني»: اه قول آبي حنيفةً ومالك؛ لاه غيرٌ أمين أقرٌ 
بما يسْقِظ حقّ غيره» فهو كإقراره بمالٍ غیره» وعندّ الشافعی: يُقبّل. 

قوله: (ولو أقرٌ لها بدین ثع آباتها ثم تزوّجهاء لم يصح إقراره). 

قال الشيخ تقيٌ الدين: الفرق بِينَ هذه وبينَ أن يتبرّعَ في مرضه ظاهرٌء بمنزلة أن بره نیصح 
ثم يمرض» ونظیرها : آن يتبرّعَ لاخیه. ثم ينحجبّ بولدٍ يولد له» ثم يموت الولد. انتهی کلامه. 
)1( في الأصل : «في». وجاء في هامشه : اصوابه : من». وینظر «الفروع» ٠۸/١١‏ ۰ و#الإنصاف ومعه المقنع 


والشرح الکبیر»۳۰/ للك 
۱۹۹/٩ (‏ . 


۳۱۹ 


اللکت 


المحرر 


ولو قرٌ لوارث؛ ثم صارٌ عند الموت أجنبيًاء أو بالعکس» فهل یُعتبر بحال 
الإقرار أو الموت؟ على روایتین. 


ووجة المسألة: أنه أقرّ لوارثِ في مرض الموت أشبة ما لو لم يُنْها. قال القاضي: آوما 
إليه أحمدٌ في روايةٍ ابن منصور فيمن أقرٌ في مرضه لامرأةٍ بدين» ثم تزرّجَهاء ثم مات وهي 
دار ايفو تا ان لها وليسث له بامرأة» إلا أن يكن تلجتك فقد اجاژ الإقرار")» فاقتضّى 
أنيا لو كانت وارثة؛ لم يصمٌّ» وبهذا قال أبو حنيفة. وقال محمد بن الحسن: |قراژه جائرٌ. فان 
بَرى من ذلك المرض» نم تزوّجَهاء ثم مات» صح الإقرارٌ وفاقاً. على ما ذكرهُ القاضي. 

قال الشيخ تقيٌ الدين: َخذ مذهب الامام أحمد من عكس علیّه وقد يكونٌ الحکم 
ثابتاً في هذه الصورة لعلّة أخرى عندّه» ثم قوله: أقرٌ لها ولیسث له بامرأة. قد را به: ليستٍ 
امرأةً في بعض زمانٍ الإقرار. ثمّ الاخذ بتعليله يقتضي أنه إذا صم ثم تزرّجَهاء یکون 
الإقرارٌ أيضاً باطلاً» ون كان الب ليس من فعله. 

وقد فرّق القاضي بِالنّهِمَةٍ في اللات بان يكونا قد تواطآ على ذلك» وهذه العلَة مُنتفيةٌ 
فيما إذا انفسح النكاح بغيرٍ فعله» وفيما إذا طلّقها ثلاثاًء وفيما إذا كان الزوجُ المطلّقُ 
سفيهاً» فيخرّجٌ في المسألتين ثلاثةٌ أوجه. انتهى کلامه. 

والقاضي والاصحابٌ اعتبروا الم وعلّلوا بجواز أنْ يكونّ على وجه الحيلة. فقد 
کیب" تم فيُخرَجٌ وجه في مسألة «المحرر» فيه بُعدّء والتخريجٌ فيما إذا برئ من ذلك 
المرضء فيه بخ أيضاً؛ لاد کل مرض معثَبرٌ بنفيه» بدليل ما لو تبرّعَ في المرض الاو أو 
طلق قَارّاء أو غير ذلك. 

قوله: (ولو أقرٌ لوارث؛ ثم صارٌ عند الموتِ أجنبيّاء أو بالعكس» فهل يُعتبرٌ بحالٍ 
الافرار أو الموت؟ على روایتین): 

إحداهما: یعتبر بحالةٍ الإقرار. قطعٌ به القاضي وغيرًه» وهو المشهوز» ونصرّه في 
«المغني»"۳؛ لوجود التّهمةٍ في هذه الحال» بخلافي العکس كالشهادة. 


)١(‏ في نسخة كما بهامش الاصل : «وجعل العلّة فيه آنها لم تكن وارثة حين الاقرار». 
زقق في (م): «(اكتسب». 
(۳ ۳۳/۷ . 


۳۳۰ 


وإذا أقرّ بدین لوارثِ وأجنبی» لزم في حصّةٍ الأجنبئ» ويتخرَّحٌ أنْ لا یلزم إذا المحرر 


عزاه إلى سب واحد» أو أقرَّ الأجنبي بذلك. 


والثانية : بحالة الموت. وهي مذهبٍ الشافعع؛ لاله معنی یُعتبر فيه عدم الميراث» فأشبّه 
الوصیّة والفرق: أن الوصيّة عطيةٌ بعدَ الموت» فاعرٌ فیها حالةٌ الموتِ» بخلافي مسألتنا. 

قوله: (وإذا أقرٌ بدين لوارث وأجنبيٌ؛ لزمّه في حصّة الأجنبي). 

هذا هو المنصورٌ في المذهب» كما لو كان الإقرارٌ بلفظين. 

قال القاضي : وهذا بناء على أصلنا في تفريق الصفقة في البيع» مع انتفاء الجهالةٍ فيه» 
فأولى أن يُقَرَقَ في الاقرار مع دخول الجهالة فيه. 

وذكرٌ أبو الخطاب والأصحابٌ قولاً بعدم اللزوم والسّحة؛ أخذاً من تفريقٍ الصفقة 
وقاسّ القاضي الصّحةً على الوصيّة. ۱ 

قال الشيخ تقئٌ الدين: فکانْ التفریق بينهما محل وفاق. ولو أقرٌ لاجنبي ولعبده بِدَيْنِء 
فإنّه يصح في حصّة الأجنبيّ؛ ذكرهُ محل وفاقي» ولو أقرٌ بزق حمر وبزٍق خل» وبملكه 
وبملك غيره. ذكره محل وفاق. 

وقاسَ في «المغني»“ عدم الصّحة على شهادته لابه وأجنبی» وق بان الإقرارٌ 
أقرى» ولذلكٌ لا تعتبرٌ فيه العدالةٌ» ولو أقرٌ بشيء له فيه نفعٌ» کالاقرارٍ بنسب مُوسِرِء قبل 
وهذا الفرق على منصوص الإمام أحمدء وهو عدمٌ صحّة الشهادة لهما. 


ولنا قولٌ: تصحٌ شهادته للاجنبی. وکا صاحبٌ «المحرر» رأى أن الاقرار لقرَّتِه 
ودخول الجهالة فيه» لا يتحر فيه عدمٌ الصحة مطلقاً. 


قال: ویتخرج أن لا یلز إذا عزاء إلى سبب واحدٍء أو أقرٌ الاجنبی بذلك. ولم أجد 
هذا التخريجٌ لغيره» وهذا قول أبي حنيفة. 


. ۳۳/۷ (¥ 


۳۳۱ 


اللکت 


المحرر 


اللکت 


الغانی : اقرازه بالمال لغیر وارث» ففیه روایتان» أصخهما: قبوله. لکنْ هل 
يحاص به دين الصَحة؟ على وجهین. 


قوله: (الثاني: إقرارٌه بالمالٍ لغير وارثِ» ففیه روايتان» أصگهما : له 

هذا هو المنصوص. وذكرٌ في «الكافي»“ : أنه ظاهر المذهب؛ لعدم التّهمةِ في حقّه؛ 
بخلاف الوارث. وذكر في «المغني»: أنَّ الأصحاب حكوا روايةً: لا بل مطلقاً ؛ تسوية 
بِينَ الوارث وغیره؛ لأنَّ حى الورثة تعلق بماله. أشبة المفلس» والفرق ظاهر. 

توله: (لكنْ هل يحاص به دينَ الصحّة؟ على وجهین). 

وذكر في «المستوعب» روايتين» وأنَّ اصَهّما عدمٌ المحاصّة. 

وذكر القاضي في موضع: أنه قباس المذهب أخذاً من مسألةٍ المفلس؛ لأنّه في 
الموضعین فر انه" اقرٌ بعدتَعلّق الحق ماله وصگحه في «الخلاصة؟. وق غیر 
واحدٍء وبه قال أبو حنيفة. 

قال الشيح تقيُ الدّين: ونصّه أنَّ افرازه لا یل التبرّعاتٍ السابقةً على الاقرار؛ يُقَري 
آنهم لا يُزاحمون. 

والقولٌ بالمحاصّة ظاهرٌ كلام الخرقيٌ» واختاره ابنُ أبي موسى وأبو الحسن التميمي» 
وقاله القاضي في موضعء وقطعَ به أبو الخطاب والشریف في «رؤوس المسائل؟۰ وبه قال 
مالك والشانعی؛ لأنّهما حمَّانٍ يجب قضاژهما من رأس المالء فتساويًا كدّيتي الصّحَةٍ. 
وكما لو تیا بين وكالمهرء وکما لو أقرٌ لهما جميعاً في المرض. ذكره القاضي وغيرٌه محل 
وفاتي. واعترض المخالك بان مهرٌ المثلٍ ثبت بالعقدِء لا بالاقرار. 

فقال القاضي : النکاخ ثبت بإقراره لا بالبیّنق ولأنّها قد تكون مُطَلَّقةً منه. فتستحق 
نصف المهر. فإذا أقرّ بالأخول استحفّث كمال الصّداقٍ بإقراره» فیکونْ نصث الصَّدَاقٍ 
مُستَحَقَاً باقراره. 
)١(‏ ۲۹۹/۰ . 


( ۳۳۱/۷. 
(۳-۳) ليست في (م)» وجاءت في الاصل هکذا: «أنه أنه»» ولعل الثبت هو الصواب. 


۳۳۲ 


والأخری: لا يُقبّل فیما زادٌ على الثلث» فلا يحاص دينَ الصَحة. 


وقال لیخ تق الدین : إذا أقر في مرضه بدينء نع أقرٌ لآحَرَ أو أقرٌ في صحیه بدينٍ» ثم 
أقرٌ في مرضه بوديعةٍ» أو عُضبء أو عارية» فتُخرّج على الوجهین؛ وعلى هذا لو أقرٌ بدین 
ثم بوديعة» لم يبعد الخلاف. انتهی کلامه. 

ي“ أنْ یکو إِنْ ار له بعین أنْ يکود المع له أولّى بها على الثاني دون الاو 
ولهذا قال في «الرعاية»: ولو أقرٌ بعين» لزمّه في حّه» ولم ينفرذ بها مقر له حتى يستوفي 
الغرماء» وقيل: بلى. 

وقال في «المستوعب» بعد حكايةٍ الروايتين في المُحَاصّة: قال أبو الحسن التميمي : 
وكذلك إذا أقرّ بعين مالِه» لزمَهُ الإقرارٌ في حقّه؛ ولم ینفرذ بها" المُقَرٌ له حتّی يستوفي 
الغرماءً. قال في «المستوعب»: وهذا على الرواية الأوّلةٍء يعني : عدم المحاصّة 

قوله: (والأخرى: لا يبل فيما زادَ على الثْلثِء فلا يحاص دينَ الصّحَة) لاله ممنوغ 
من عطيّةٍ الزائ على الثُلثِ لأجنبئٌ» كالوارث فيما دولّه» وعدمٌ المُحاصَّةٍ صَء على هذو الرواية 
واضحٌ» ذكرَهُ غير واحد. 

قال الشيخ تفي النين ویک من معنى كلام غيره - فعلی هذه الرواية يكون الاقرار بما 
زادَ على اثلث وصيَّة. قال: وكذلكَ الاقرار بالثلثء» كذا قال. فلو وی لآخرٌ بالثلث» فعلى 
هذه الرواية : ينبغي أن يتزاحما في الثلث؛ لأنَّ ركه فيما زاد على الثْلِ إجراءٌ له مجرى 
الوصيّة؛ ولو جعلنا؛ خبراً محضاً» لقبلئا» ولا فرق اللهم الا آن يُقَال: للمُقِرٌ أن يبيل حى 
المُوصّى له بالإقرار» ولا يملك ذلك في حقٌ الورثق فإذا أو كأنّه أبطل کل وصيّةِ زاحمث 
هذا الإقرارٌ. لکنْ على هذا تبطل الوصايا المزاحمةٌ له. وكلاهما مُحتمل. انتهی كلامه. 

قال في «المستوعب» وغيره: والأخرى: لا يصح الا في مقدارٍ الثُلثء الا أن يجيرٌ 
الورثة بعد وفاة ال كما لو كان الاقراز لوارث. 

)١(‏ جاء في هامش الاصل ما نصّه: «قوله: وينبغي أن يكون... إلى آخره. هو كلام الشيخ عز الدين بن 

شيخ السلامية». 

(۲) في (م): «به». 
(۳) بعدها في (م): «کان». 


۳۳۳ 


اللکت 


المحرر 


اللکت 


وإذا قال: هذا الالك لت فتصدَّقُوا به. ولا مال له غیزه» فهل یلزمهم التصدق 


بالكل » أو الثلث؟ على روايتين» سواء صَدَّقُوه أو كديوف 


قوله: (وإذا قال: هذا الألف لُقَطةٌّء فتصدَّقُوا به. ولا مال له غیره» فهل یلزشهم 
التصِدِّقُ بالكلٌء أو بالثلث؟ على روایتین» سواء صدَفُوه أو كذَّبُوه). 

ظاهره: أنَّ على إحدى الروايتين: يلزمُهُم التصدّق بل مطلقاً؛ والأخرى: بالجميع 
مطلقاً. وهو ظاهر کلام أبي الخطاب في «الهدایة» ناه قال : لزم الورثة أنْ يتصدَّقُوا تا 
سواء صدّكُوه أو كذّبوه. 

وقال شيخنا: يلزمُهم أن يتصدّقوا بجميعهاء وهو أيضاً ظاهرٌ كلام الشيخ موق 
الدين”'' وغيره. 

وذكر في «المستوعب» ما قدّمه أبو الخطاب, ثم قال: هذا على رواية الجماعة: أنَّ 
اللَقطة تُملّكُ بعد الحول» وعلى روايةٍ حنبل والبغوي: ها لا تُملّكُ بعد الحول» دراه 
کانث أو غیرها یلزمهم أن يتصدَّقوا بجمیوها. انتهی کلامه. وفیه نظرّء فان الکلام نما هو 
على المذهب. ولم یذکز آبو الخطاب وجماعة هذه الرواية الغريبة في عدم ملكِ اللقطة؛ 
وخکوا الخلات هناء ولهذا قطعَّ أبو الخطاب والشريفٌ في «رژوس المسائل» بوجوب 
التصدّقٍ بالجمیع» ونصبّا الخلاف مع آبي حنيفة في الاکتفاء به بالثْلثِء وعلَّلَ باه إقرارٌ لغیر 
وارثِ» فمعلومٌ أنّهما لم يريدًا بهذا التفريعَ على الرواية الغريبة. 

وقال في «الخلاص' ما فدّمه آبو الخطّاب. ثم قال: وقيل: یکون الألث صدقةً إذا 
صدقوه. انتهى كلامه. 

وكلامٌ أبي الخطاب وغيره يخالقُه وذكر ابن عبد القوي لزو الصدقةٍ بالجميع آشهر 
الروايتين» ولا بان إقرارٌ لاجنبی. ال ووا عند لون ای کدرا وله : يَزْمُهم الثلث إِنْ 


ا بناء على الرواية الأخرى في الاقرار للأجنبی. انتهى كلامه. 


)۱( «الكافي» 4/1 . 


۳۳ 


واذا أعتقّ عبدا؟ أو وَهَبّه» ولا يملكُ غیره. ثم أفر بدین» نفد العتق والهبت 
ولم یقبل الاقراز في نقضهما. نص عليه . 

وقیل : يقبّل. ویباع العبد فیه. 

وإذا أقرٌ المریض بدین ثم بوديعةٍ بعينهاء أو بالعکس» فرب الودیعة أحقٌ بها. 


وفيه نظرٌ رم تعلاك كلام الح موتق الدين؛ والشيخ مج الدین؛ وغیرهما؛ لان 
بعضهم هنا أطلَقَ الخلافقءٍ وبعضّهم دم لزوغ التصدُق بالثلث» مع انّفَاقِهم على أنَّ الصحيحٌ 
صحْهٌ الإقرار لأجنبئ. وعلل الشیخ موف الدين” ۲" وغیره لزوع التصدّق بالل بأنَّ الأمرّ 
بالصدقةٍ به وصيَّةٌ بجميع المال؛ فیلزمه ال وغل القول الآخرَ بان ام بالصدقة به يدل علی 
تعدّيه فيه على وجو يُلزمه الصدثَّةَ بجميعه» فيكونُ ذلك إقراراً منه لغير وارثِ» فيجبُ امتثاله. 

فقد ظهر من ولاف أن الأرل أن بقال نقلاً رفيا آن علی الماهب- وهو يلك اللقطت 
وصحَةُ الوصيّة ‏ هل يلزمُهم التصدّقُ بل أو بالجميع؟ على قولین. 

قوله: (وإذا أعتقٌ عبداً أو وهبّه, ولا يمك غیره. ثم آقر بدين» نف المت والهبدٌ 
ولم یقبل الاقراز في نقضهما. نص عليه). 

وکذا حکاه الشیخ موفق اين وغيره عن نص الإمام أحمد قاطعين به ؟ أن الحقٌّ 
ثبت في التبزع في الظاهر» فلم يبل ٍقراژه فیما يُبطل به حقٌّ غیره. 

قوله: (وقيل: يُقْبّل). 

لثبویّه عليه باعترافه» كما لو بت ية كما يساوي دینْ المريض الثابثٌ باعترافه دين 
الصَّكَوْ وتكلّمَ بعضهم في هذه المسألة بكلام عجيب. 

قوله : (وإذا أقرٌ المریض بدین. ثم بوديعة بعينهاء أو بالعكس» قرب الودیعة أحقٌ بها). 

لأنّ صاحب الدين لا يفوت حقه بفوات العين غالبا لثبوت حقّه فى الذمّة. 
)۱( في (م): «عبده». 


(۲) في «الكافي» ۲۹۹/۲ . 


)۳( في «المخني» 284/4 . 
2( في (م): «ساوی». 


۳۳۵ 


المحرر 


الثالث : اقرازه بوارثء فعنه: لا یقبل. وعنه: يُقبَل. وهو الأصح. 
وإذا أقرّ العبدٌ بحد أو قَوٍ أو طلاقي ونحوه» صح وَأَخِدَ به في الحال» إلا قود 


قوله: (الثالثُ: إقرارٌه بوارثِ» فعنه: لا يقبل. وعنه: یقبل. وهو الاصخ). 

وضكحه أيضاً القاضي. والشيحٌُ موفقٌ الدين”'' وغيرهماء وَقَدَّمَهُ ماع 4 لأنه عفد 
الاقرار غيرٌ وارثِ» ووجه الآخر: أنه عند الموتٍ وارتٌء ولأنّه إقرارٌ لوارث» أشبة ما لو 
أقرّ له بمال. 

قلنا: هنا إقرارٌ يمالٍ من طريتي الحکم. وهنا من طريق الصریح» والأصولٌ تفرق بين 
الإقرارين» ألا تری أنه لو اشتری داراً من زیده فاستحقّث. وعاد على زید بالشمن» ثم 
ملگها المشتري» لم يلزمه تسلیمها إلى زيدء وإِنْ كان دخولّه معه في عقَدٍ الشراء إقراراً منه 
بان الداز مِلْكُ لزيدٍ. ولو ار صريحاً بان الدار لك لزيد ثم مَلَكَها بوجو من الوجوه لزمَهُ 
تسلیمُها الیها. وکذل لو اشترّى انسان داراً» فاسئجفت. كان له الرجوغ على البائع 
بِالدّرَكِء ولو ار بأنَّ الداز للبائع» ثم اشتراها وقبضّها منه.ثم اسئْحشّت؛ لم یرجم عليه 
پشی ۶. ذکر هذا الكلام القاضى فى «التعليق؟» وذكره أيضاً في (المستوعب» وغیره. 

قال الشیخ موفقٌ الدين”'': ويمكنُ بنا هذه المسألةٍ على ما إذا أقرٌ لغیر وارث ثمّ صارٌ 
وارثاً» فمن صَحححَ الاقراز تم صححه ها هن ومن أبطلّه أبطله. وما قاله صحيح. 

وقال الشيح تقي الدين: کلام القاضي الذي أخدَّهٌ من كلام الإمام احمد نما يقتضي المنمَّ» 
إذا كان له وارسٌء فأمًّا من لا وارك له إذا أقرٌ بوارثِ» فقد نص الامام أحمد في الروايتين على 
قبول قوله» ومن قالّ باه کالوصیّةٍ ۲ ۰ فقد يُخرّجُ هذا على روايتين. انتهى كلامه. 

قوله: (وإذا أقرٌ العبدٌ بحدٌ أو َو أو طلاق ونحوه» صحٌ. وأخدٌ به في الحال إلا قود 
الفس. فإنه يبع به بعد العتق. نص عليه). 
)١(‏ في «المغني» ۳۳۰/۷ . 


(؟) جاء في هامش الأصل ما نصه: «في نكت ابن شيخ السلامية عن الشيخ تقي الدين: ومن علل بأنه 
كالوصية». 


۳۳۹ 


وقال ابن عقیل وأبو الخاب: يود به فی الحال ایضاً. ولي للمقر له بالقود المحرر 
العفو على رقبة العبد. 


في رواية مهنّاء فقال : إذا أقرّ أنه قَتَلَ عمداًء وأنكرٌ مولا فلم يُقم بيّنة» لم يجز اللکت 
إقراره» قيل له: يذهب دم هذا؟ قال: يكونُ عليه إذاً عن 

وكذلك نقلَ ابِنْ منصور عنه إذا اعترف بالسرقق أو جُرح» فهو جائز» ولا يجورٌ في 
القتل» وهذا هو المذهبٌء والمنصورٌ في کتب الخلافی» وبه قال زُكَرٌ والمزن وداود؛ لاله 
م سر الو ل ا 

غیزه محل وفاقي» ولأنَّ من لا د يصح إقرارٌه بقتل الخطأء لا يصح يصح بقتل العمدِء كالصبيٌ 
ا ال ل 


العبدٍ روايتان بالقتل والتجريح 
قوله : وال انم ویو ا 
العفو على رقبةٍ العبي). 


لا يفْضي إلى ایجاب مال في حق غیره؛ وظاهر کلام الخرقی : أنه یذ به في الحالي أيضاً. 
وذكر الشيحٌ تقيُ الدين بعد حكايةٍ قول ابن عقيل وأبي الخطاب : أنَّ القاضي فَالَّهُ في 
ضمن مسألةٍ إقرارٍ المرأةٍ باللکاح. واحتجًا به» وهو مذهبُ الأئمّةٍ الثلاثة» والیه"" مال في 
«المغني““ + لاه احذ* نوعي القصاص» فصن اقراژه به» كما دون النفس. 
قال: وبهذا ینتقض الدلیل الاو" ولأنَّ إقرارٌ مولا عليه به لا يصحٌ» فلو لم یل 
إقراره؛ لتعظل. 
)١(‏ بعدها في (م): «إقراره». 
)۳( بعدها في 49 «فلا یصح». 
(۳( في الأصل و(م) : «ولانه». 
(4) في (م): «المعنی». 
(۵-0) في (م): «لانه مال لاحد»» وجاءت كلمة «مال» في الاصل على المهامش» ووضع فوقها: «کذا». وینظر 
«الخیی»۷ ۲۱۵ . 
(1)جاءت العبارة في «المغني» كالتالي : وبهذا الاصل ينتقض دلیل الاول. 


۳۳۷ 


المحرر 


اللکت 


واذا أقرّ العبذ بجناية خطأء أو غصبء أو سرقة أو العبذ غیر المأذون له بمال 
عن معاملة» أو مطلقاً» لم یب على السيّدء بل يبع به بعد العتتي» ويُقطعٌ للسرقة في 
الحال. 


وعفرٌ المُمَرّ له بالقودٍ على رقبة العبد» أو على مال ليس له. من الأصحاب من ذکره؛ 
ومنهم من لم یذکره. والشیخ موق لین تفه فيه فقال: وينبغي. 

وقد عللوا القول الارل باه مهم في أن يقرٌ لمنْ يعفو على ماله» فیستحق رقبته» 

قوله: (وإذا أقرٌ العبدُ) بجناية خطأء أو غصب. أو سرقة أو العبذ غيرٌ المأذون له 
بمالٍ عن معاملق أو مطلقاًء لم يقبّلْ على السيّد). ۱ 

لأنّه إيجابٌ حنٌ في رقبة مملوكةٍ لمولاه» فلم يبل اقراژه على أحدٍ سواه. 

وقوله : «غیر المأذون له» يعني : يُقبّل إقرارٌ الماذون له في كدر ما أَذْنَ له فيه» كالصبي 
المأذونٍ لهء ذكره القاضي محل وفاتي في مسألةٍ الصبی المأذونٍ له: أن إقرارٌ العبدٍ المحجور 
عليه لا یمه في الحالٍء ولو كان مأذوناً لهء لزمّه. 

قوله: (بل يبع به بعد العتقي). 

عملاً بإقراره على نفیبه. وهذا إحدى الروايتين» ذکرهما الشيحُ موفقٌ الدین ۳" وغيره. 
والأخرى: يتعلّقُ برقبته كجنايته. 

قوله: (ويقظع للسرقةٍ في الحال). 

نص عليه في رواية مهن ؛ لما تقدّم» قال في «المغني» : ویحتمل أن لا يجب القطع ؛ لان 
ذلك شبهةٌ» وهو قول أبي حنيفةً ؛ لأنَّ هذه العينَ لم یثبث حكمٌ السرقة فيهاء فلم يثبتِ القطع. 

وقال القاضي: إذا أقرّ العبدٌ المأذونُ له بحق لزمّه مما لا يَتعلّقُ بأمرٍ التجارق 
کالقرض » وآزش الجناية» وفتل الخطأء والعَضْبٍء فحكمه حکم العبدٍ المحجور عليه. 
(۱) في (م): «لعبده». 


زفق في «المغني» ۱۵-۷ . 
(۳) ۲۸۱۵/۷ . 


۳۳/۸ 


وقال أبو الخطّاب وغیره: لم يصمح قبل الاذن قال: ولا یلزم إذا أقرٌ بدين من جهة 
التجارة؛ لأنّه مأذونٌ فيه. 

ونصبُوا الخلاف مع أبي حنيفةً في قوله : معلَقٌ برقبته. 

وقال القاضي: فحكمُهُ حكمٌ العبلٍ المحجور علیه» وفيه روايتان» إحداهما: يتعلّنُ 
بذمّيهء ینیع به بعد العتق. والثانيةٌ: برقبته. ولا يتعلّقُ ذلك بذمّةِ السيّدء روايةٌ واحدة 
واستدلٌ القاضي باه أقرّ بحقٌّ يتعلّنُ بإتلافي یثبث في ذمّتهء كما لو أقر هی امراء بكراً 
بإصبعه. 

قال الشيح تقيُ الدين: هذا الذي قالهُ فيه نظرٌ من وجهين: 

أخذهيا : جعله القرض من دیون غير التجارق» وهر خعلاث ما فل هذا الکتاب وغیره. 

الثاني : أله عله نيما لم يُؤدّن له كالمحجورء وجعل في المحجور روايتين» إحداهما : 
یل برقبته» والروايتان فيما ثب من معاملةٍ المحجور عليه. فأمًا ما أقر به هوء ولم يصدقة 
السيِّدُء ولا قامث به بِيّنةّء فإنّه لا يغبتٌ في رقبته» وجنایثه على النفوس والأموالٍ تتعلّقُ 
برقبیه. والروايةٌ الأخرى فيها غريبة. وما قصدّ القاضى إلا ديونَ المعاملة» كما فى هذا 

0 0 ر 

الكتاب وغیره إلا أن يريد القاضي بالقرض ما لا تَعلقّ له بالتجارق وما زا على قدر 
الادن. انتهى كلامه. 

وبناءٌ آبو حنيفة على أنَّ ضمانَ الغاصب يجري مجری البيع الفاسدء بدلیل أنه تن به 
التمليك» ولو أ بشراء فاسد لزمهء كذلك إذا أقرّ بالغصب. 

فقال القاضي: لا نسلّم أنَّ الملك يتعلّنُ بالغصب ولا بالبيع الفاسيء ولو أقرٌ أنه أفضَى 
امرأةً بكراًء لم يُؤْتََلْ في الحالٍ عنده. 

قال الشيخ تقئ الدین : أبو حنيفة بناهُ على أصله في أن الإذنَ فك الحجر مطلقاًء فيبقى 


فى الاموال کالحر. 
)۱( في (م): اویتبع». 


۳۳۹ 


اللکت 


وقال الشيحٌُ تقئٌ الدين أيضا”'': يتوجّه فيمن أقرّ ”في حقٌ" الغير» وهو غير مهم 
کاقرار العبدٍ بجناية”" الخطأء وإقرار القاتل بجناية" الخطأ ‏ أن يُجِعَلَ المُقِرٌ كشاهدٍء 
ل 0 أو يقيمٌ شاهداً آخرّ كما قلنا في إقرارٍ بعض 
الورئة بالست »هذا هو القياس والاستحسانْ. انتهی کلامه. 

فصل 

قال القاضي : فإِنْ حجر الوليُ عليه» فأقرٌ بدين بعدَ الحجر» لم يُصَدَّة 

وقال في رواية حنبل : إذا حجر الولعٌ على العبدء فبايَعَهُ رجل بعدّ ما عَلِمَ أن مولاه 
جر عليه» لم يكن له شي:؛ لاه هو آتلت ماله. 

واحتج القاضي بان الحَجْرٌ لا يتبِعَض» فإذا صار محجوراً عليه في البيع والشراءء 
وجب أنْ يصيرٌ محجوراً عليه في إيجاب الدين. 

قال ا وكذلك ذکر أبو محمد . 

لوا بین :ان باون لهم ثاقائية ١‏ او لا یادن لت وهال ایز هد إن كان عله با 
بما في يدوء فإقرارٌه باطل» وإِنْ لم يكن عليه دینْ وكان في يده مال لزمّهُ في المال» ولا 
یلزم في رقبیه. واحتجٌ بان دَهُ ثابتةٌ على المالٍ بعدّ الحَجْرٍ؛ بدلیل أله لو ُجرٌ عليه» وله 
ودائع عند آقوام» كان هو الذي یتقاضاها. ولا يطل الحجْرٌ ما ثبت له من الحقّ ولم يمع 
القاضي هذا ترطف قاله الشيح تقىُ الدين. 

واحتجٌ آبو الخطاب وغیزه بائه محجورٌ عليه بالرق» فلم يصح إقرارٌه» كما لو كان عليه 
دینْ يحيط بما في يده. 

وقال الشيحٌ تقی الدين: قیاس المذهب صِحَهُ اقراره مطلقاًء کالحاکم؛ والوكيل» 
والوصی بعد العزلٍء ولآن الخكر عندنا یبّعض ترا فتكفن زوالا انتهی کلامه. 
)١(‏ في «الاختیارات» ص۵۲۹ . 
(-۲) في (م): «بحق». 
(۲) في (م): «بجنایته!. 
(4) «المغني» ۳/۷ . 


ولو أقرّ بالجناية مكاتبٌء تعلّقتُ برفبیه وذمّته. ذکره القاضي. 

ويتخرّح آن لا يتعلّقَ لا بذمّته» كالمأذون. 

ولو اف السية على لو بشیه ينا ذكرباء لم یقبل علیه» ولم يلزم السيدٌ منه ! 
فداغ ما یتعلی بالرقبة» لو ثبت بالبيّنة. ۱ 


La 


واحتجٌ الشریف وغیره بأنَّ الحَجْر لا يتبعَضُء فاذا كان محجوراً عليه في البيع والابتياع» 
لم يصح بالاقرار في الدّين» ولنا أنْ نقول: حَجْرٌ یمن بعض التصرفی في أعيانٍ المالٍ لحق 
الغیر ذ aS‏ ی ای ی A‏ 
يقبّل اقرازه» كالمحجور عليه لفلس أو سء يقر بدين» وعلیه به دینْ قبل الحجرٍ. 

قوله: (ولو أقرٌ بالحناية مکاتب تعلّقتْ برقبقه وذمّيه. ذكره القاضي). 

وذگره أيضاً اصحابه. كابي الخكّلاب والشرييء فإنّهِم قالوا: لزمّه» فان عَجَرَّء بیع فيها 
إن لم يفده المولى. 

وقال في «المستوعب»: لزمثك فان عق تماق ر ةوقال ابو شناد رن 
فيها في الکتابة» وإن عَسجَرّء بل ٍقراژه بهاء وسواء قضاها أو لم يَفُْض'". وعن الشافعيٌ 
كقولناء وعنه: آنه موقوف. إن أدّى الكتابةٌ» لزمتة» وان عَجَرّء بطل» فمنْ أصحابنا من 
اقتصر في حكاية هذا القول» ومنهم من زاد: حتى يَعْتِقٌّ 

واحتجٌ الاصحاب بأنّه إقرارٌ لزمّه في حال الکتابق فلا يَبْظل بعجزه کالاقرار بالدّین 
وعلى”" الشافعي أن المکاّب في ید نفيه» فصع إقرارٌه بالجناية» كالحرٌء قالوا: ولا يلرم 
المأذون له؛ أنه فين او ی 

5 2 8 اكه 0 

قوله: (ویتخرج أن لا يتعلق إلا بِذْمَيه . كالمأذون). 

بجامع الرقٌ» وقد تقدَّم الفرق. 

قوله: ولو أقرٌ السيدُ على العبدٍ بشيء مما ذكرتاء لم قبل عليه). لاله لا يملكُ من 
العبدٍ الا المال. 

قوله: (ولم یلزم السيدٌ منه إلا فداء ما يتعلّنُ بالرقبة» لو ثبت بالبيّتة). 


(۱) في نسخة كما بهامش (د): «قدر؟. 
(؟) في (م): «يقضها». 
,۳( في الأصل و(م): اوعن۰۲ والمثبت من «المغني» ۲۱/۷ والكلام منه 5 


۲۳١ 


المحرر 


اللکت 


المحرر 


اللکت 


واذا أقنّ عبد غيرٌ مکاتب لسیده» أو أقرَ له سیده بمال» لم یصح. 
ومن أقرٌ أنه باع عبده نفسه بألفٍ» فصدَقّه» لزَهُ الالك» وان کب حلّت ولم 


0 هو رگ ۰ 
یلزمه شيء۶ ويعيّق فيهما. 


لاه إيجابُ حنٌ في ماله. وکجناية الخطأء وقطع بهذا في «الكافي» ۰ وقال في 
«المغني»"*: ویحتمل أن يصح إقرارٌ المولی عليه بما يوجبُ القصاص» ويجبٌُ المال دون 
القصاص. 

قوله : (وإذا قر عبدٌ غيرٌ مکاتب لسيّده» أو أقرٌ له سيّدُه بمای لم يصحٌ). 

آما المسألةٌ الاولی: فلأنَ مال العبدٍ لسیّده» ولو قلنا باه يمك فقذ أقرّ له بمالله فلع 
ید اقرازه شيعا » وکان هذا على المشهور» وهو عدم ثبوتِ مال لسيّد عب في ذمتِه» وهو 
الذي قطعٌ به غير واحدٍ. 

وقال بعض الأصحاب: ویحتمل أنْ يصح إقرارُهما با يُكَذّبهُماء إن قلنا: العبدُ 
يملِكُ» وإلاء فلا. 

وقال الشيخ تقيٌ الدين: إفراره لسيّده ينبني على ثبوتٍ مال السيِّدٍ في ذَمَّةِ العبدٍ ابتداء 
ودوام وفيها لاله أوجه في الصَّدَاق. 

وآما المسألة الثانية : فلما تقدّمَ من أنَّ مال العبدٍ لسيّده» فلا يصح إقراره لتفیه» وفیه 
الاحتمال في التي قبلّها. 

وقال الشيخ تقئٌ الدين”": واقراز سيّده له ينبني على أنَّ العبد إذا قيل: يملك» هل 
یثبت له دين على سيّدِه؟ انتهى كلامه. والمشهورٌ: لا یثبث. 

قوله: (ومن أقرٌ اه باع عبدّه نفسّه بألفٍء فصدتّه: لزمهُ الألك. وإنْ کلب خّت» 
ولم يلزه شيء» وی فيهما). 

أما لزومٌ الألفٍ في حالةٍ التصديق؛ فلاتّمًاقهما عليه. 
)١(‏ ۲۵۸/۲ . 


)¥( ۲۱۶/۷ . 
(۳) «الاختیارات» ص ۵۳۰ . 


۳۳۲ 


ومن أقرّ لعبد غيره بمال» صم وكانٌ لسيّده» وبل برده. 


قال الشيحٌُ موف الدين: ويكون كالكتابة. 

قال ابن عبد القوي: وهو كالكتابة في ذمّةٍ العبدء لكنّها حالَةٌ» وین في الحال» وهذا 

وأمّا عتقّه في حالة التکذیب؛ فلإقراره بذلك؛ وهو يدعي عليه شيئاً؛ الاصل عدمّه؛ 
فلهذا لم يلزه شي: ویحلف على نفیه؛ وقيل : لا يحلفٌ». وهذا غريب. 

قوله: (ومن أقرٌ لعبدِ غيره بمال» صحٌ؛ وکان لسيّده. وَيَظل برده). 

ومقتضى هذا : أنه يلزم بتصديقه. وصرّح به غیره؛ لا يد العبدٍ كيدٍ سيه والحقٌ للسيِّدِ فيه. 

وقال الشيخ تقئُ الدين: إذا قلنا: يصح قبوله" الهبةَ والوصيّة بلا إذنٍ السيّد. لم يفتقر 
الإقرارٌ إلى تصديتي السيّد. وقد يقال: بلى”". ون لم نقل بذلكٌ؛ لجواز”" أنْ یکونْ قد 
لذ اجاح فن بع او افد ريق که انون كلام وهو معا 

فرع 

ون ار لعبدٍ بنکاح» أو قصاصء أو تعزيرء أو حدٌ قذفٍ. صحٌّء وان که السيّد. ذكرّهُ 
الشيح موقَّقُ الدین*) وغیزه؛ لأنَّ الح له دون سيّده. 

وقال الشيح تقيُ الدین"**: وهذا في النكاح فيه نظرٌ. انتهى. 

فجعل النظرٌ في النکاح خاصّة " فيه نظر". 
(۱) في (م): « قبول». 
(؟) في الاصل و(م): «بل». والتصويب من «الاختیارات»ص۵۳۰ ۰ و«الإنصاف» ۱۷۱/۳۰ . 


)۳( في الأصل و(م): «نحو). والتصويب من ا لاختیارات» ص ۵٩۳۰‏ . 


)4( في (المغني» Y/Y‏ . 
)٥(‏ في «الاختیارات» ص۵۳۰ . 
(1-0) ليست في (م). 


۳۳۳ 


المحرر 


اللکت 


المحرر 


اللکت 


وان أقرَّ لبهيمة)» لم يصحّ. وقیل : يصحٌ» ویکون لمالكهاء فيعتبرٌ تصدیه. 


فد العبد لا يَصِحّ نكاحٌه الا بإذنٍ سيّده؛ فان في ثبوتِ نكاح العبدٍ ضرراً عليه فلا 
قبل إلا بتصديقٍ السيّدء كإقرار القاتل بجناية الخطأ. انتهى كلامه". 

وعلى الأول المطالبة والعفر للعبد. 

وقال الشیخْ شمس الدين ابن عبدٍ القوي : إذا قلنا : الواجبٌ أحدٌ شيئين» القصاص أو 
الديةء یحتمل أنَّ للسیٍّ المطالبةً بالدية» ما لم يَعفُ العبدُ. انتهى كلامه. 

والقولٌ بان للسیٍّ المطالبةً بالديّة» فيه إسقاظ حى العبدٍ ممّا جعله الشارعٌ مخيّراً فيه 

قوله : (ون أقرٌ لبهيمة''": لم يصحٌ). 

هذا الذي قطعٌ به في «المستوعب» و«الكافي»”" وغیرهما ؛ لأنّها لا تملك ولا لها 
أهليّة الملك. 

توله: (وقیل: يصحٌ. ویکون لمالکها فيعتبرٌ تصدیقه). 

كالإقرارٍ للعبدٍ. قال في «الرعاية»: كما لو أقرٌ بسببهاء أو بسبب دار. وقال في «المغني» : 
ون قال: عليّ بسبب هذه البهيمة. لم يكنْ إقراراً؛ لاه لم یذکز لمن هي» ومن شرط صحّحة الإقرار 
کر ار له» وان قال: لمالكهاء أو: لزيد علي بسببها ألث. صح الإقرارٌء وإِنْ قال: بسبب حَمْلٍ 
هذه البهيمةٍ. لم يصحٌّ» ”إذ لا" یمکنْ إيجاب شيء بسبب الحمل. 


)١(‏ في (م): «ببهيمة). 

( قوله: «انتهى کلامه» أي: كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية . وبداية كلامه من قوله: «فإن العبد» وهو في 
«الاختيارات» ص۵۳۰ . 
وجاء بعدها في الاصل بیاض. وعلی هامشه ما نصه: «کذا في الاصل». وها هنا سقط وانقطاع. 
والکلام في مسألة العبد الذي أُقِرٌ له بقصاص أو تعزير لقذفي؛ وصدّقه العبك صح الإقرارء وللعبد 
المطالبة به والعفو عنه» ولیس للسید مطالبة المقر بتلك ولا العف عنه. وینظر «الانصاف ومعه المقنع 
والشرح الكبير؛ ۲۲۷-۲۲۲/۲۵ ۰ واکشاف القناع» 2/6 . 

. ۲۲۱/۱ ۳( 

. ۲۲۱/۷ (© 


(ه-ه) في الاصل و(م): «إذا ان والتصویب من «المغني». 


۳۳ 


ومن أقرٌ لحمل امرأةٍ بمال» ص لا أن تلقیه میت أو يتيّنَ أن لا حمل فیبطل. 


وقال الشيحٌ تقیْ الدين عن هذا القول: هذا هو الذي ذكرهُ القاضي في ضمن مسألةٍ 
الحمل» فإنّه قال: من صم الإقرارٌ له بالوصيّةِ والإرثِء صح الإقرارٌ المطلقُ له» کالطفل 
والبالغ» فقيل له: هذا بل بالاقرار للبهيمة» فإنّه لا يصحٌ. وتصحٌ الوصيّةُ لها؛ لأنّهِ لو 
أوصّى بمئة درهم تُعْلَفُ بها دابّةٌ فلان» لم يستحمّها صاحبّها» ووجب صرفها إلى علفها؛ 
ومع" هذا إذا بیع الاقراز لهاء لم يصحّ؟ فقال: هذا لا یبظل ؛ لأن الاقراز هناك صحيحٌ؛ 
لألّه لصاحب البهيمةء وليس للبهيمةء والذي يدل على ذلكء أله إذا رد الوصی لم تصمّ» 
واذا قلّها. صمّث. ۱ 

ثم ذكرٌ في نفس المسألة: أنه يَصِحّ لما قاسّه المخالف» وقال: لا خلاف أله لو تال : 
لهذه البهيمةٍ عليّ أل درهم. لم يصح ٍقراژه کذلك الحمل. فقال القاضي: وعلی أنَّ 
البهيمة لا ص الإقرار لها إذا كا مضافاً إلى الوصيّةء والحمل يصح الاقراژ له ذا كان 
مضافاً إلى الوصيّة. انتهى كلامه. ولا یخفی أنَّ فيه نظراً. 

ورد (ومن ار لحملي انراز بالق 

هذا هو المشهون ونصره القاضي» وأبو الخطاب والشريف» وغيرهم. 

وذكر الشیخ زين الدين بن المنجَّى أنه المذهبٌ؛ لأنّه یجوژ أن یملكگ بوجو صحيح» 
وهو الوصيّةُ والإرث» فيحملٌ عليه المطلق» حملاً لكلام المكلّفٍ على الصكةء كالإقرارٍ 
لطفل» وهذا أصحٌ قولي الشافعي. 

قوله: (إلا أنْ تلقيّهُ میت أو یی أنْ لا حملَ» فيبطل). 

كذا قطمٌّ به غيرٌ واحدٍ؛ لفواتِ شرطه» وذكر في «المغني» و«الكافي»”": أنه إذا خرجج 
ميتاًء وکانْ قد عزا الاقراز إلى إرثِ أو وصيّة» عادث إلى ورثة الموصي وموروث الطفل» 


)١(‏ في الأصل: «ومنع». 
)۲( «المغني» u V/V‏ و«الکافي» ٦‏ . 


۳۳۵ 


المحرر 


النکت 


المحرر 


اللکت 


وان ولدّثْ حيّاً وميتاً» فالمال للحین» وان ولدث ذکراً وأنثى حیّین» فهو لهما 


بالسويّة. إل ال روه إلى ها تخت التفاضل» من إرث» أو وصيَّة تقتضیه فِيَعْمّل 
به. هذا"؟ قول ابن حامد. 


0 


وقال أبو الحسن التميمئيٌ: لا يصح الإقرارٌ للحملء الا أن يَعْرُوَهُ إلى إرثِ أو 


۳ 
ت 


وصیه ‏ فيصحٌ › وکن بين" الاثنين على حسب ذلك. 


ون اطلق الاقران کلّت ذکر السبب. فَيُعْمَلٌ بقوله» فان تعدّرَ التفسیر بموته أو غيره» بل 
إقراره» کمن أقرٌ لرجل» لا يُعْرَفُ من اراد بإقراره. 

قال الشیخْ تقیْ الدین ی یبط مطلقاً. وقال أيضاً : قد ثبت أنَّ 
المال للحمل اما إرثاً أو وصیّت وأنّه بإلقائه ميتاً يكونُ لورثة ماء فاذا لم يعرفوا ذلك 
کر سل أن يقول 4 هذا المال الذي في يدي ودیم أو: غصبٌ. ولا يَذكُر المالك أو 
يقول: لا عرف عيئه. 


َو 


قوله : : (وان ولد حيًا ومیت فالمال للحی). لانْ الشرط فیه س مر 


قوله: (وان وَلَّدتْ ذكراً وأنثى حیین. فهو لهما بالسویة). لعدم المزيّة لاحدهما على 
الاخر. 

توله: (إلَّا أن يعزوٌه إلى ما يوجبٌ التفاضل من ارث أو وصيَةٍ تقتضيهء فیعمّل به. هذا 
قول ابن حامد). 

وكذا ذكرٌ في «المغني»” "' وغيره» وذكر في «الرعاية» هذا قولاً» وفَدّم النَسوية» ولیش 
بجیٍّ. وذکر في «الكافي») وغیره: أنه بینهما نصفین» من غير تفصیل "۰ ومراذه ما تقدّم. 

قوله: (وقال أبو الحسن التميميٌ: لا يصح الإقرارٌ للحمل» زا أن يَمْرُوَهُ إلى إرثِ أو 


وصيّة فيصحٌ. ویکون بين الاثنين على خسّب ذلك). 


)١(‏ في (م): «وهذا». 
(۲( في (م) : «من). 
(۳ ۰۲۱۷/۷ 
(8 ۲۱۰۱/۲ . 


(0) في (م): «تفضیل». 


۳۳۹ 


ومن أقرَّ بمال فى یه لغيره» د بل إقراره» وی رل 


ومذا قول أبي حنيفة؛ لائّه لا يملكُ بغير الإرثِ والوصیّف والاستدلالٌ بها على ذكر اللکت 
السبب فيه نظرٌء وقد وقمّ الاتفاق على صِحَّةٍ الإقرارٍ للطفل معَ انحصار السبب فيوء كذا 
في مسألتّنا. وقد ذكرٌ بعض الأصحاب قولاً "بعدم صِححة الإقرار“ مطلقاًء ولا آخسبه قولاً 

ويقال: عزوئه إلى كذاء وعزيئه”'' وعزواهء وعزیاه» لغتان» والواو أفصح. 

وإِنْ قال : لهذا الحمل عليّ آلف درهم أقرضنيها. فذكر الشيخ موفق الدين" شا 
على قول ابن حامدٍ: : أله يصح [قراژه في قياس المذهب؛ لأنه وصله بما سقط فيو کما لو 
قال: أل لا تلزمني. فان قال: أقرضني ألفاً. لم یصح؛ لأنَّ القرضن إذا سقظء لم يبقّ شيء 
بصخ به الإقرار. 

قال الشیخْ تقئٌ الدين: الصّلةٌ المناقِضَّةٌ لفظاً ظاهو(* ‏ فأمًا الصَّلةٌ المناقِضَةٌ شرعاً 
کل و پم ی ار ای ترا اه نشل ا کی فهو كما لو قال: 
st - 74 7 "۹ ۰ ۰ ۷۰‏ 
آلف من ثمنِ مبيع من آلف سنةٍ. آو: من" اخرو و عام و 

وان أقرَّ لمسجد أو مقبرق أو طریق وعزاة إلى سبب صحیح؛ > مثل أنْ ول : من غل 
وقفه. . صحٌء وف طلق» خرّجَ على الوجهین قبلها > فان صحّء ال لیم یت تمه ذل 
وغيره. وان أقرٌ لدارء أو دكانٍ» لم يصح. 

قوله : (ومن أقرٌ بمالٍ في يده لغيره» فكذَيّه بَظَلَ إقراره). 
(-۱) في (م): اصحته۷. 
() في (م): دأو عزیته وأعزوه». 
(0) في «المغني» ا 


(4) في (م): «ظاهرا). 
0 في (م): #ومن). 


۳۳۷ 


2 


المحرر اناه وفیل : يُنْتَرَعَ منه لبيتٍ المالی» فعل هذا آیهما غَيِّرَ قوله لم يقبّل منه. 
وعلى الأول - وهو المذهبٌ ‏ إِنْ عاد المُقِرَّ قَادَّعَاه لنفیه » أو لثالث» قبل منه. 


الكت لاه لا يُْبَل قول الغير على غيره في ثبوتٍ حى له يكره. 

قوله: لوأف يده 

وقدّمهُ أيضاً غیزه. جعلاً لإقراره كالعدم في البطلان. 

قوله: (وقيل: يُتترّعْ منه لبيتٍ المال). 

لأنّه مال ضائمٌ ؛ لخروجه من مِلْكِ الم وعدم دخوله في مِلْكِ الم له. 

وذكر ابن عبدٍ القوي: على هذا يعطاهُ من قامث له ية » أو وَصَفَّهُه کسائر الأموالٍ 
الضائعة. 

قوله: (فعلى هذاء آیهما غيّر قولّه. لم ینبل منه). 

لأنّه تعلّقّ الح بیتِ المالب» فصار كزائد. 

قوله: (وعلى الأوّل - وهو المذهبٌ -: ان عاد المُقِرٌ فادّعاه لنفیه أو لثالث. فيل 
منه). 

وقطعٌ به الشيحٌ موف الذين في مسائل اللقيط”") ؛ لما تقدّم من جعل اٍقراره" کالعدم؛ 
يُقَرٌ بيده ". ومن اذّعى عيناً في یه أو أقرٌ بهاء قبل منه. 

وذكر في «الرعاية»: أله يقل منه» في الأشهرء كما لو قال: غلطت. 

وعدم القبولٍ مطلقاً حّی مع الغلط» عليه يدل کلام الشيخ موفق الدين في الأقضية 
والدعاوّی*)؛ لاعترافه أنّها لغيره. فلا يُسمَمٌ منه الرجوعٌ عن إقراره. وصورة الغلط تشبه 
صورةً الجهل» وهي : من أنكرٌ المال الق به لّهء فيصدّقٌ به" المع ثم بان أنه للمُقرٌ 
(۱) بعدها في (م): «به». 
زفق «المغني» ۳۸0/۸ . 
(۳-۳) في (م): «کالعبد يقر سیده». 
(4) «المغني» ۳۱۲/۱۶ . 


(0) بعدها في (م): «آن». 
(3) ليست في (م) . 


۳۳۸ 


م لاا إلى دعواه. ولو كان عودٌه إلى دعوَاه قبل ذلكّ» المحرد 


فوجهان. ولو كان المُمَرٌ به" عبداء أو نفس المُقِرٌ بأنْ آقر برها للغير””"» فهو كغيره 
من الأموال" على الأول. وعلى الثاني يحكم بحرّيتهما". 


له» فهل يسقظ حقٌ الممّرٌ له بإنكاره جهلاً» أم لا يسقظء ويغرمُّه المقِرّء كما في «الرعایة» 
اندلا تمق ويَعْرَمُه المُقِرٌ وفيه احتمال. 

قوله: (ولم يُقْبَلْ بعدّها عودٌ الم له أوَّلاً إلى دعواه). لتعلّق حنٌّ غيره بذلك ولا 
يملك إسقاطه. 

قوله: (ولو كان عوده إلى دعواه قبل ذلك» فوجهان) : 

أحذهما : یل ؛ لدعواءُ شيئاً لا منازعَ له فيه. والثاني : لا يُقْبَلُ؛ لأنّه لم یثبت استحقاقه 
بتکذیبه » ولیس هو بصاحب ید فيقَبَل منه. 

قال الشیخ تقیْ الدین : کذلك يجيء الوجهان في كلّ ما لم يتعلّق به حقٌ غيره» إذا أنكرٌ 
استحقاقه والنسبٌ فيه حقٌ الولدِء وستأتي الزوجيّة: فيها قولان. 

قوله: (ولو کان المُقَرٌ ب عبد أو نفس المُقِرٌ بان أكَرٌ رها للغيرء فهو كغيره من 
الأموالٍ على الأول). 

يعني : : على قولنا: د يقر بیده؛ + لأنّه مالّء فأشبّهَ غيرّه من الاموال» ولا حريّة مع ثبوتٍ 
اليد عليه. 

قوله: (وعلی الثاني يحكمٌ بحرييهما). 

يعني: على قولنا: يُنْتَرّعٌ لبيتٍ المال؛ لاه لا ید لأحدٍ علیه» والاصل في بني آدم 
الحرّيّةُ فعُمِلَ بهاء ولا ناقل عنه. وقد ذكرٌ الشيخٌ موفق الدين في اللقيط”" إذا أقرّ بالق 
(۱) ليست في (م). 
(؟) في (م): «الغير». 
(۳) في (م): «الأقوال». 
(4) في (د) و(ع): «بحريتها». 


(0) في الأصل و(م): «له»» والمثبت موافق لما في «المحرر». 
() «المغني؟ ۸/ 86" . وما بين حاصرتين منه. 


۳۳۹ 


اللکت 


المحرر 


اللکت 


۲-۳ 2 


آقرت المرأهُ على نفیها بالنكاح» فعنه: لا یقبّل» وعنه: یقبّل. وهو 


ر 
وان 


الأصح. 


ابتداء لإنسانٍ» فصدََّهء فهو كما لو أقرٌ به جواباً» وا کب بل اقراژ فن أقرٌ به بعد 
ذلكَ لرجل خر جاز. 

وقال بعض أصحابنا : يتوجّهُ أن لا یُسْمَم إقرارٌه الثاني؛ لأنَّ اقرازه الاو يتضمَنُ 
الاعتراف بنفي مالك له سوی المَقَرٌ له فإذا بطل (قراه بر مقر له» بقي الاعتراف بنفي 
مالك له غيره» فلم بل اقراژه بما نفاة» كما لو أقرٌ ر بالحريّة» ثم أقرٌ بعد ذلكَ بالرق. 

ولنا : أنه إقرارٌ لم یهافر له فلم يَمْنَع |قرازه انیا كما لو أقرٌ [له] بثوب ثم أقرٌ به 
لاخ بعدَ رد الأرّلء وفارق الإقرارٌ بالسریق فان اتراژه بها يَبْظلُ ولو لم يرد انتهى كلامه. 

توله: (وان آقرتِ المرأةٌ على نفیها بالنکاج» فعنه: لا قبل). 

لان النكاخ : یفتقر إلى شرائط لا يُعلّمُ حصولّها بالإقرار» ولأنّها تدّعي حمّاً لهاء وهي 
eT‏ 

قوله: (وعنه: يقبل» وهو الأصح). 

وهو قول آبي حنيفة والشافعی؛ لاله حى عليهاء فقبل كما لو أقرَّتْ بمال. وقد قال 
الأصحابٌ رحمهم الله تعالی : إذا اأعى اثنان عبداًء فأقرٌ أنه لأحدهماء فهو للمُمَّرٌ له 
ومراڏهم : ولیس هو في يدٍ أحدٍء كما لو صرحوا به. 

وقال آبو حنيفة: لا يُلْتَفْتُ إلى إقراره» وهو بینهما. واحتججوا بأنَّ من صح إقراره 
للمُدّعي إذا ان منفرداً» صح إذا كان لأحدٍ المتداعيين» كالذي في يده مال وأقرٌ به لغيره. 
وهذا التعليلٌ جار في مسالتناء ولا خفاء أنَّ المراة غيرٌ المجبَرَةء أما المُجبرةٌء فلا يقبل 
إقرارها. ۱ 

قال الشيخ تق الدین : المجبرةٌ لا معنی لقبول قولها. 

وقال أيضاً: وکلامٌ القاضي والجتٌ وان تضمَّنَ أن إقرارٌ المجبرة بالنُکاح کاقرار 


(۱) في (د) و(م): «وإذا». 


۳:۰ 


إن ادَعَى زوجيّتها واحذ قبل» وان اذّعَاها اثنان لم يُقبَلَ. نقلها المحرر 


غیرها؛ فهو في غاية الضعف فان امرخ في النکاح بمنزلة السفيو" في المال إذا ۳" 
بعقدٍ بيع ؛ لا يصح. وإِنْ صدَّقٌّ في إقراره؛ لأنّه إقرارٌ على الغیر. 

قوله : (وعنه : إن ادّعى زوجِيّتَها واح 55 وان ادّعاها اثنان» لم يقبّل. نقلها الميمونيٌ). 

قطعٌ في «المغني» ”" أنه لا یقبل منها إذا اعاها اثنان. 

وذكرٌ الشیخ : تقَيُ الدين أن القاضي صر ذلك ؛ لأنّها منَّهمَةٌ في إقرارها في نها مالت 
لأحدهما لجماله وماله ولهذا متغناها أن تَلَِ عقة النكاح» فصارّ كإقرار العبدٍ بقتل الخطأ 
لا یقبل» ولو أقرٌ ر بقتل العمدٍء قبل ؛ لاه غيرٌ متهم في ذلك؛ بخلاف ما إذا كان المذعي 
داتفا لانه لا تهمه تلعی: لامکانها عد النکاح عليه ولأنّها : تعترف بان نها ملك 
عليهاء فصار إقراراً بحن غيرهاء ولو أرادث ابتداء تزویج أحدهما قبل انفصالها من دعوی 
الآخرّء لم يكن لها“ . 

وهذا بخلافٍ دعواهما عيناً في يد ثالثِ» فأقدَ لأحدهماء فإنّه 0 لأنها لا تلبت 
باقراره» اما يُجْعَلَ المُقَرٌ له كصاحب اليد فيحلف, والنکاح لا یسک يُستَحَقٌ باليمين» » فلم ينفع 
الافراز به هنا. 


قال القاضي: وهذا بخلافي من ادعی عليه نان عقدّ بيع» فان إقراره لأحيهما لا ته 
فيه» فد الغرض المالُ» وهذا يحصل منها. 

قال الشيخ تقيٌ الدين: كلاهُما سواء في العرفب والشرع» فإنّه إذا اذّعاها اثنان. تفیز 
أن تعزوّجَ باحیهما أيضاً إذا لت ار كما في البيعين؛ ون كان المانعٌ الدينَء فلا 


(۱) في الاصل : «السفیهة». 
(۲) فى الاصل : «آقرت». 
۳( :۳۰۲/۱ . 

(4) في (م): «لهما». 


£3 


اللکت 


النکت 


ORTE SNF Nr 8: #3‏ عه تقد و و ها هه و BISE‏ بها رن عه وک و أكون الل ها و “.هأ د ونج فاح م ع 


فرق بِينَ آن تحلِفٌ للآخَرِء أو تنكرّهُ وهو زوجُها» وفي الباطن لا یمکنها انکازه ولا 
الحلف» وفي الظاهرٍ یمکنْ کلاهُما وإِنْ لم يوجب علیها یمین ء فهي يكفي مجرّدُ إنكارهاء 
فالحاصل : أنَّ مجرّد الدعوی لا تمنگها من شيء. انتهی کلامه. 

قال القاضي في «التعلیق»: إذا ادّعی نفسان زوجيّة امرأی فأفرّث لاحدهما. فهل يبل 
إقرارها آم ۷ نعل ایر عن الإماء آحمد: إذا اعيا امرأةً» وأقرّثُ لواحد منهماء 
وجاء”"' بشاهدین؛ ولم يجئ ول قُرّق بينهماء فان نما وقامث لكل واحدٍ منهما با 
نها امرائه. فهو على ما يقول الوليٌ؛ لأنَّ کل واحلٍ منهما یکذب" بِيّنةَ صاحبه؛ فان لم 
يكن ولىّ» فسخت التكاح. 

قال: وظاهرٌ هذا أنه لا یب إقرارها. 

وإذا أقرٌ الول لأحدهماء فيل |قراژه. وحُكِمَ بها لمن أقرٌ له الوليُ. 

وحكم البینتین إذا تعارضتّا في النکاح أنْ تسقطاء ویکونا كمَنْ لا بيّنَةَ لهماء فيجري 
الإقرارٌ مع لین مجراءٌ مع عديهاء وإنّما فيل قراژ الولیع؛ لأنّهِ يملك العقدّ عليها؛ لأن 
المسألةً محمولةٌ على أنَّ الوليّ يملك الإجبارٌ على النکاح» ومن ملك العقدء مَلَكَ الإقرارٌ 
به. 

فأمّا المرأةٌ فلم یل إقرارها في هذا الموضع؛ لما نذکره. فان كان المُذّعي واحد 
فأقرّت له. فهل یبن قراژها ام لا؟ يتخرّجُ على رایت ن» نص علیهما في الرّقْ إذا ادعی 
رجل رق امرأق فأقرثْ له. قال : وحکم العثق والتُكاح سوا لأنَّ المزيلَ لهما مبنیْ على 
التغلیب والسرایق وهو اليتق والطلاق. ۱ 

قال الشیخ تقيٌ الدین : قوله": إذا اذَعَيا نکاخ امرأق» وأقرّتْ لواحدٍ منهما؛ وجاء 
بشاهدین ا a‏ : أله يَُرَقُ بینهما مع قيام البيّنةٍ بالتکاح» 


۱( في (م): «وجاءا». 
(۲) في (م): «مکذب». 
(۳) أي: قول الامام أحمد رحمه الله الذي سلف قريباً. 


۳: 


وهذا يُبيّنُ أنه لم يكن لرد الاقرار ؛ لأنَّ الب قد شهدت بما أقرّتُ به؛ لانْ قولّه: وجاء. فيه 
ضم فر لا م هدا ظاهده؛ لأ قال: واقاث لواحن منهما وجا بشاهیین» فرق 
بیتهما. فهذه ضمائر الوحدق. وهذا يبيّنُ لك أن الرّ5ا"2 لم يكن لكونه ادعاها اثنان» فأقرث 
لأحدهماء وإنَّما النكاح عندّه ثابتٌ» فابطله ؛ لعدم الولئ» ألا ترا يقول: فرق بينهما. وهذا 
نما ال في التكاح المنعقدء لا فيما لم بثبث» وليس في الرواية انها اجتمعث بمن أقرّث 
له فعلم أنَّ رل ا وما ارت 


وحينئظٍ فیحتمل أنْ يكونّ الابطال؛ لأنَّ البِّنةَ شهدث على عقدٍ مجرَدٍ لم يتضمّن 
مباشرةً الولی» وهذه الشهادةٌ لا تصحٌء کما نکر القاضي» أخذاً من مفهوم کلایه : أو 
شَهِدَتْ على عقدٍ بغیر وليٌ. فتكونُ قد صرّحت الب بعدم الوليئّ» فلا ريب أنه باطل عندّه. 


ويحتملٌ أن الدّعوى بالنكاح على امرأو لا تصحٌ» وإنّما تصمْ على وليّها معها؛ ؛ لان 
المرأةً وحدّها لا يصح منها بذل النكاح» ولا الإقرارٌ به» كما دلَّ عليه کلامّه. كما لو ادَّعَى 
عليها الرّقّ في إحدى الروايتين» بناء على أنَّ المرأءً لا تعقِدٌ النکاخ اا 
GS‏ انعد على از ارسي ۱ 
وإذا لم یصح» والشهادة القائمةٌ شهادةٌ على غير خصم" ". ففیه حكم على ولي 00 
المجلس يمكنٌ حضوره» فلا يصحٌ؛ أو لاد الشهادةً لم تک عليه فّها لا تصحٌ 
بحضوره فَيُفَرّقُ بينهما حتى بت النكاح أوّلا““؛ لأجل ثبوتِ فسادهء ألا ا 
الصورة الثانية : فُسخت النكاح. وقال في الأولى : فرق نوما الما ا ر بت لا 
إبطال نکاج. 
)۱( في (م): «وجاءا». 
(۲) جاء في هامش الاصل ما نصه : [في«نكت» ابن شيخ السلامية : أن المزثر]. 
(۳) جاء في هامش الاصل ما نصه :[ في« نکت» ابن شيخ السلامية : وإذا لم يصح بالشهادة القائمة کشهادة 
على غير خصم]. 
(4) في (م): «آو». 


۳:۳ 


الكت 


اللکت 


ویَحتمل أن المراة کانث مُجبرَ وإذا کانث مجبرت لم يصح اقراژها؛ ولا الدّعرى 
عليهاء كما قاله القاضي في إقرار الولیخ عليهاء وهذا الاحتمال أظهرٌ فى القیاس, فلا 
تکلیت ۳" في تخريجه على القواعدٍ المذهيئة. ۱ 

وقوله"*: إذا أنكرئهُماء وأقامَ كل واحدٍ بيده فهو على ما يقولٌ الولي» > فان لم يكنْ 
ولي فْسَحْتٍ التكاح. . يقتضي : : أن العبرةً باقرار الولیع ۳ لاه مجبرٌء كما تأوَّلَهُ القاضي» 
أو لانه ماذون له فالعبرةٌ بتصديقه وتكذيبه؛ لأنّه هو المباشرٌ للعقدٍ الذي يصح منه ذلك 
دوتهاء كما أنَّ العبرة به إذا عى على سفیو بعقد بیع فإذا قامتِ البیّنتان إمّا أنْ یقال: 
سَقطنًا للتهاتر ۳ كما قالهُ القاضي. أو يقال: : ثبت العقدان فالمرجمٌ إلى الوليّ في تعبينٍ 
آیهما هو الصحيح؛ لكونه بإذنه» أو لكونه المقدّمَء كما قلتّ فيما إذا ثبت بيعانِ» فالمرجمٌ 
إلى البائع في تعیین المقدم» ويحلفٌ للاخر. 

وقوله: فان لم يكن ول فسخت النكاح. يؤيّدُ هذا الاحتمال. لأنّه لو لم یثبث عقدٌّء 
ايت الاح بل قت هوتان ل عاد عع وتا > أو لم یکن فيهما صحيحٌ؛ لعدم 
إذن الولي» فينفسحٌ النکاحان؛ وإذا نزلت المسألةٌ على الوليٌ المجبر - كما فسَرٌوا به 
قوله ی : « لاب ما بتفيها من وا ۵ - ظهر ما ذكرته جيّداً. 

وبکل حال قد تببّنَ أنْ لیس في کلام الامام احمة ما يقتضي أنه أبطلَ الاقراز لاعاء 
نفسین لهاء ولا تأثير للمُدّعيبن» بل عنده ان اقراز المرأة لم يصعٌ» ما مطلقاً وامّا إذا 
كانت مُجبرةً ‏ وهذا هو الحنٌ ‏ فإنّه لا أثرٌ لهذا من جهةٍ الفقه. انتهی كلامه. 

وقول القاضي في سقوط البيّتين» هو معنّى كلام غير واحد. 

قال في «المغني» ۴ : : وإذا أقاما بِيّنتِينِء تعارضتا» وَسَقَطَتاء وحِيلَ بينهما وبیتها. 
والذي قال" و في «الرعاية»: تعارضتا. وسَّقَطتاء ولا نكاحَ. وقال غيرٌ واحدٍ: وان جُهِل 


(۱) في (م): «تکلف». 

() أي: قول الامام أحمد أيضاً. 

(۳) تهاترت البینات : تساقطت وبطلت. «المصباح المنیر» (هتر). 

)4( آخرجه مسلم (۱8۲۱) (۰)11 وأحمد (۱۸۸۸) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 
اك ۳۰۲/۱۶ . 

(5) في (م): «قاله». 


۳: 


ل ا ی e‏ وه و ور وه اه همق هن ور ای اهر وق E‏ ره ل ل للاخ ری و وک ۳ 


سبق التاریخ عمل بقول الولی. نص عليه. قال ابِنْ حمدان: : المجبر» فان جهل فسِحَاء 
فان إن اختلت تاریهما» فهي للاسبي تاريخاً. 


فرع 

ظاهرٌ كلام القاضي هنا: أنه لا يرجح احذهما بکون المرأةٍ في يده وبیه» وهو ظاهر 
كلام غيره أيضاً وقطع به في «المغني» 237 ؛ لعدم ثبوتٍ اليد على خرة. 

وقال القاضي في موضيي آخر : إذا اذَّعيًا تکاج امرأق وأقاما الب ولیسث في يد واحدٍ 
منهما» اا یتعارضان» ور ذکره محل وفاتی. 

قال الشيحٌُ تقيُ الدین : ومقتضی هذا: نها لو كانت فى يدٍ أحدهماء كانت من مسائل 
الداخل والخارج. 

فرع 

فلو أقرٌ الرجل بالنکاح فهل یل اقراژه؟ يُخرَّحُ على الروايتين في بول" المرأة» 
والأولى في العبارة أن يُقال: إذا ادّعی النکاخ» 039 فهل تُقْبَلُ دعواه؛ لأنَّ الحقٌّ 
له» والح فيه عليه تب بخلافها؟ 

قال الشيخ تق الاين عقب روار ية عدم قبول إقرارها : :یل من هذا يبا اله لا بصخ 
إقرار الرجل بالنکاج» فإنّها إذا أقرَّتِ ابتداء فلا بد من تصدیقه» فلا یصخ. . وَإِنْ أقرّ هو 
ابتداء» فتصدیقها اقرازها ولا يصح. . انتهی كلامه. 

قال في «الكافي» *: من ادعی نكا صغیرة في یده» رق بینهما وفسَخْه الحاکم؛ 
لا أن يكونّ له بِيْنة؛ لأنَّ التكاح لا ببث ال بعقدٍ وشهادة. 

ومقتضی هذا : أنّها لو صدّقته فيه لم يُقبل. لکن قال : وا صدّفته إذا بلعّث» م ر قبل. ولم 
يزد على ذلك. 
(۱) ۳۰۲/۱۶ . 
(۲) بعدها في (م): «قول». 


(۳) في الاصل : «وصدقه». وجاء في هامشه: «صوابه: وصدفته». 
(8) ۱۷۲/۲ . 


۳:6 


اللکت 


المحرر 


اللکت 


وان أقرّ ولیها عليهًا بالنكاح» قبل إِنْ كانت مُجْبَرَةَ أو مُقِرَةَ له بالاذن وإِلّاء 
فلا. نص عليه. وقيل: لا یل (قرازه لا على المُجبرةٍ. 
وإذا أقرّ الرجل أو المرأةٌ بزوجيّةِ الآخرء فلم يُصدّقه الآخرٌ الا بعد موه صم 


وقال في «الرعاية»: قبل على الاظهر. وقد قال في آخر باب في «المستوعب»: ومن ار 
باب أو مولی") أعتقّه؛ أو بزوجيّةء وصِدَّقَةُ المُقَدٌ له» ثبت إقرارٌه بذلك»ء سواءٌ كان ال 

قوله: (وان آقر وليّها علیها بالنکاح قُبِلَ إن کانث مُجْبَرةٌ). 

2 اعتبار قولها. 

قوله: (أو مُقِرّةٌ له بالإذن» وإلاء فلا. نص عليه" ). 

لما تقدّم من أن من مَلَكَ شیناً. ملك الإقرارٌ به. وقال ابن عبدٍ القوي: لأنّها كالمُقِبَةٍ 
بأصل العقدٍ. 

۰ ۳ 2 . 0 و م 
معنی قوله : (وقیل : لا یَبّل |قراره إلا على المُجبّرةِ). 


لعل هذا في الموجود في کلایهم. قال ابنْ عبدٍ القوي: لأنَّ المُروجَ يُحتاظ 
لاستباحيّهاء فلا تباخ مع لفظ مُحتّمل ولذا لا ينعقدٌ بالكناية» وهذا فيه نظرء والأوَّلُ 
او ولعل ل ا > فلا یکول مخالفاً فيهاء وان تناولها 


۱ اطلاق کلامه. 


فامًا إنْ لم تكن مجبّرة ولا مره بالاذن لم يُقبّلْ قولّه عليهاء كإقرارٍ أجنبيٌ على غیره 
بمال. 


قوله: «وإذا أقرٌ الرجل أو المرأةٌ بزوجيّة ب الاخر فلم يصِدَّقهُ الآخرٌ الا بعد مويّهء 
صح ور 


() بعدها في (م): «علیه». 
(0) بعدها في (م): «وقيل: لايقبل إقراره إلا على المجبرة». وسياتي شرحها قريباً. 


۳:۹ 


ا کرت اق کد ف عات و ا 
ومن أقرّ بولد» أو آب أو زوج؛ آو مولی اة قبل إقراره وان E‏ 


ارثا معروفاً» هاف و و و و و فاع و و و و و و و و و وا و و و و و و و وا هد .د مد مامد و و هد مد مد مد مد 6د وا 


هذا ينبني على صِحَةِ إقرارٍ المرأةٍ بالنکاح» قاله الشيخ تقل الدين» وهو صحيح. وإلّما 
ذكرّها الأصحابٌ لخلافٍ أبي حنيفة فيها. 

قال القاضي : هذا قياسُ قول أصحابناء وهو قول أبي یوس ومحمد. 

وقال أبو حنیفة: إِنْ أقرّتِ المرأةٌ وماتث» فصدّقهاء لم يرثهاء وإِنْ أقرٌ هو ومات» 
فصدّقتة؛ ورثته. 

ولنا : أنه أحدٌ الزوجين» فورتٌ كالآخرء وكما لو وِجِدّ التصدیق في الحياة.. 

قال لشیم شمس”“ في «شرحه»: وقد ذكرنا فيما إذا أقرٌ بنسب كبير عاقل بعد موتّه» 
هل يُِنه؟ على وجهين» بناء علی ثبوت نسپ فرج هنا مه نتهی کلامه. . " 

کذا قال ومأخدٌ الخلافٍ في الملك لا يجي؛ في هذه» لكنْ فيما إذا أقرٌ بدسب صغيرٍ 
میب قولٌ بعدم الإرثء معلّلاً الّهمةٍ في ذلك كذلك يحرج هنا. 

قوله: إلا أنْ يكونّ قذ كَذَّيَهُ في حياته» فوجهان». 

والصَّحَةُ والارث قطعَ به أبو الختّاب والشريفٌ في «رؤوس المسائل»۰ ونصبّا الخلافٍ مع 
أبي حنيفةً كما تقدّم. وذكرٌ ابنُ عبد القوي: أن عكس هذا أقوى الوجهين و" ذكر أيضاً الوجهين 
في نظيرهما في ثبوتٍ النسب» وهو غريبٌ» وقطعٌ غیزه بشبوتٍ النسب؛ احتياطاً له. 

وهذه المسألةٌ نظيرُ من أُقِرّ له بمال» فکڏبه» ثم صدَّقه"©» وفيها وجهان وكذا يجيء 
هنا لو كذَّبهُ في الحياق» ثم صدّقه فيها. وقد تقدّم كلامٌ الشيخ تقيٌ الدين رحمه الله تعالى. 

قوله: «ومن آقر بولدٍء أو آب. أو زوج؛ أو مولی اعتق بل اقراژه» وان أسقّط به 
وارثا معروفا". 
(۱) في «الشرح الكبير ومعه المقنع والانصاف» ۱۹۳/۳۰ ۰ وتحرفت في الاصل و(م) إلى: «الشیخ شمال». 


(۳) في الاصل «أقم صدقه» وفي هامشه: «صوابه: ثم صدقه). 


۳:۷ 


المحرر 


المحرر 


التكت 


إذا أمكنَ صدفه ولم يدفع به نسباً لغيره» وصدّقه المُقَرٌ به الا فى الولدٍ الصغير 
أو المجنونء فلا يُشترظ تصديقٌء كما سبقّ في باب ما يَلْحَقُ من النسب. وسبَّق فيه 
رواية بان ٍقراز المرأةٍ المزوّجَةٍ لا یل بالولد. 121111111 


كذا ذكر غيرهُ نضا وظاهراً؛ لأنّه إقرارٌ من مكلّفٍ» ؛ ليس فيه منازع ؛ فثبتَ» كما لو أقر 
بمالی ولانْ الظاهر احتياظ الإنسانء فلا یلح به من لیس منه فیقبل ذلك. 

قوله: «ذا أمكَنّ صدئه». 

لاه لاب إلى قولٍ من لا یمکن صِدْقُه. 

قوله: (ولم یُدفغ به نسباً لغیره). 

لما فيه من قطع النسب الثابتِ من غيره» وقد لعنّ رسول الله اة من انتسب إلى غير 
أبيه؛ أو نوی غيرٌ موالیه(). 

قوله: (وصدّته المُمَرٌ به). 

لانْ له قولاً صحيحاً» فاعیر تصدیثّه في ذلك» كما لو أقرٌ له مالل فان صدّقة» ثبت» 
وإ كانَ بعدَ موت المُقِرٌِ لوجود الإقرارٍ والتصديق. وذکر اب عبذٍ القوي أله لو رح فيه 
قول - كما سيأتي ‏ لم يكن بعيداً؛ للتّهِمَةٍ فيه» ولا بد من عدم اشتراط المنازع فيه ؛ لاه لا 
ترجيح يسقظ به حَقّ الآخَرِ. 

قوله : (إلّا في الولدٍ الصغير أو المجنون). 

فلا یفرط تصدیق كما سبق في باب ما یلح من السب؛ لأنّه لا قول له» وان بلغ 
أو عقل فانک لم يُقْبَل منه؛ للحکم بثبوتِ نسبه كما لو قامث به ی وكما لو ادّعی مِلْكَ 
عب صغير في یده» وثبت يله بذلك» فلما كبر ra‏ 

قوله: (وسبقٌ فيه روايةٌ بان إقرارٌ المُرَوَجَةٍ لا يُْبَلُ بالولي). 

تقدَّمَ ذلك. 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في «سننه» (1705)من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال البوصيري 
في «مصباح الزجاجة» ۷۹/۲ : هذا إسناد فيه مقال» ابن أبي الضيف اسمه محمد بن أبي الضيف › لم 
أر من جرحه» ولا من وتّقهء وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم. اه 
وأخرجه آحمد(۲۹۲۱) و (۰۳۷ ۰) بلفظ : «من ادعى إلى غير أبيه...». وينظر «التلخیص الحبیر» ۲۳۱/۳ . 


۳:۸ 


وظاهرٌ کلامه آنه لو استلکق كبيراً عاقلاً متا لم يثبث نسبّه» وهو احذ الوجهین؛ لاه 
مَُلّتْ لم یوجذ منه تصديقٌ. والثاني : یثبث . قطع به في «الكافي»۳. وهو قول القاضي 
رر وهو اهر مامت الشافمء + لاله غیر مكل کالصغیر. 

وذکر الشيحٌ تقئ الدين أنَّ الاوّل أصحٌ» وأنَّ في الافرار بالميّتِ الصغیر نظرأء وذکر غیزه 
احتمالاً فى ثبوتٍ نسبه دون ميراثه للتّهمة. وقال أبو حنيفة : لا يثبتَان؛ لذلك قلنا: یبطل بما إذا 
كان الق به حًا موسراً» والمُقِرٌ فقيراً. قال فى «المستوعب»: لا عبرةً بمنْ قال: لا پثبت نسبه. 

ومتى ثبت نسب المَقَرٌ به » ورج الم عن الاقرارٍ» لم یل رجوعه وان صدّقه امقر 
له في الرجوع» فکذلك في أصمٌ الوجهین؛ کالثابت بالفراش. والثانی : لا یت كالمال. 

قال الشيحٌ تقئُ الدین*: إِنْ جعِلَ النسبٌ فيه حى اللو» فهو کالحریّ وان جيل حى 
آدمی ‏ فهو كالمال» والأشبة: یه حق لادمیخ ‏ كالولاء. 

ثم ذا بل التراجع عنه» فحقٌ الأقارب الثابتٌ من المحرّميَّةٍ ونحوهاء هل 
يزول؟ وكذلك إذا تراجَعًا(”“عن التصادق على النكاح» فالمصاهرةٌ الثابتةٌ هل تزول» أو تکون 
كالإقرارٍ بالرق بعد التصرّفي؟ انتهى كلامه. 

قال الشیخْ تقيُ الدین"* انا اع ات یثبت؛ لعدم تصديق مقر به“ 0 
فال: لا أت لي أو: أنا فلانُ بن فلان. وانتست إلى غير معروفي» أو قال: : لا أب 0 
(۱ ۲۹۳/۰ . 
(۲) في «الاختیارات» ص ۵۳۱-۵۳۰ . 


(۳) کذا في الاصل. و «الاختیارات». وجاء في هامش الاصل ما نصه : «في الاصل : إذا رجع ». 
)٤(‏ في «الاختیارات» ص ٩۳۱‏ . 


(0) في هامش الاصل ما نصه: «کذا في کلام الشبخ تقي الدين». 


۳:۹ 


اللکت 


المحرر ويكفي في تصديق الولدٍ بالوالٍ» وفي عكسهء سکوئه إذا أقرّ به» نص عليه» وللشاهدٍ 


أن يشهد بنسبهما بناء على ذلك. وقیل: لا يكفي حتّی يتكرّرٌ ذلك. 
أو: لا نسب لي. ثم ادع بعد هذا نسباً تخر أو ادّعی أنَّ له أبأء فقد ذکروا فیما یلحقٌ من 
النّسب: أنَّ الاب إذا اعترف بالابن بعد نفيه» قُبِلَ منه» فکذلك غیره؛ لأنَّ هذا النفي أو 
الإقرارٌ بمجهولٍ”' أو لمُنْكِره لم یثبث به نسبٌء فيكون اٍقراره بعد ذلك مقبولا ۳ كما قلنا 
فيما إذا أقرٌ بمالٍ معدب" إذا لم نجعله لبيتٍ المالي فإنَّه إذا ادّعی المُقِرُ بعد هذا أنه 
تلكو ني رو كان الشف درق شه نر عرو نا حك ار اهر لتكت 
وجوده كعدمه. 

وهناك على الوجه الآخر: نجعله بمنزلة المالٍ الضائع» أو المجهول الحالٍ؛ فيحكم 
بالحريّة» وبالمال لبيت المال. وهنا یکونْ بمنزلة المجهول النسب. فيقبل”* منه الإقرارٌ به ثانياً. 

ویر المسألةٍ أن الرجوع عن الدّعوى مقبولٌ» والرجوع عن الإقرار غيرٌ مقبولٍ» 
والاقراز الذي لم یتعلق به حى لله ولا لآدمئّ» هو من باب الدعاوى» فيصحٌ الرجوع عنه. 
انتهی کلامه. 

وقد تقدّمتٍ الإشارةٌ إلى المسألةٍ في غير موضع. 


قوله: (ويكفي في تصديق الولدٍ بالوالد. وفي عکسه سکوته إذا أقرٌّ به» نص عليه. 
وللشاهدٍ أن يشهدٌ بنسبهما بناء على ذلك). 

هذا هو المشهورٌ؛ لأنَّ النسبّ يُحنَاظ له فاكتفي بالسكوتء كما لو بسر بول فسكت» 
بخلاف سائر الأشياء. 


قوله: (وقیل: لا يكفي حتّی يتكرّرٌ ذلك). 


)١(‏ في (م): «لمجهول». 

(۲) في الأصل و(م): «مجهولاً». والتصويب من «الاختیاراتاص۵۳۱ . 

( في (م): «المکذب». 

)٤(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: «في «نکت» ابن شيخ السلامية في كلام الشيخ تقي الدين هذا : فیقبل به 
الإقرار». اه. 
وكذا جاءت العبارة في «الاختيارات». 


۳0۰ 


ومن أقرّ بطفل له آم فجاءث بعد موت المُقِرٌ تدَعي رَوجی لم يثبث''2 بذلك. ‏ المحرر 


لاد السکوت مُحْتَملٌ» فاعترٌ التكرارٌ؛ لزوالٍ الاحتمال. 

قوله: (ومن أقرٌ بطفل له ام فجاءث بعد موت المُقِرٌ نعي زوجیه لم یثبث بذلك). 

كذا ذكره الأصحابٌء وهو قول الشافعي. وقال أبو حنيفة: إن كانت حر معروفة 
الاصل فهي زوجةٌ استحساناً. 

وقال القاضي: فإن قيل: آلیس قد قال أبو بكر في النكاح من «المقنع؟ وأومأ إليه الامام 
امن في رجل باع أمةٌ له من رجل» فولّدث عند المشتري ولداً » فادَّعاهُ الاثم أنه ولده» 
وصدّقه المشتري: أنّها تصيرٌ ام ولد للبائع؟ فَحُمِلَ إقرارٌه بالولدٍ على أنه كانَ في یلکه» ولم 
يحوله على وطء شبهة؛ لذلك يجبٌ أنْ يُحمّل إقراره بالولدٍ على أنه كان في زوجيّة؟ 

قيل له: كلام آبي بكر محمولٌ في تلك المسألةٍ على أنَّ البانع اأعى أنه ولد وأنّها 

وسلّم القاضي أنَّ إقرارّه بالولدٍ لا یکون إقراراً بنسب أخيه. 

قال" الشيخ تقىئ الدين: ومرادٌ القاضي ‏ والله أعلم ‏ غيرٌ التوأم. 

وظاهرٌ كلام أبي بكر خلاف ما قال الشيحُ تقىُ الدين في مسألة آبي بکر. 

وقد تقدّم في هذه المسألة وجهان في الاستیلاد مع أن الوجهين ذكرّهما في 
«الكافي»”" على قولنا: إِنَّ الاستبلاة لا یثبث الا إذا عَلقّث به في ملکه. فأما إذا قلنا : إن إذا 
استولدها بنكاح أو وطء شبهةء نم مَلَكّهاء صارث أمَّ ولٍ. فهذا الاشبهٌ فيه. 

قال: ونظی* هذا اللقطةء فلذلك يجب أن يكونَ في هذه المسألة» مع أن الأشبة بكلام 
الامام أحمد ثبوث الاستيلادٍ هناك والزوجيّة هنا؛ حملاً على الصحة. انتهی كلامه. 

والوجهٌ بصيرورتها أمّ ولِء وهو منصوص الشافعی ؛ لأنّه الظاهر لاقراره"؟ بوليها 
وهي في مِلكهء بخلافی مسألتنا. 
(۲) في الاصل و(م): «قاله». 


5 ۲۹۱/۰ . 
)٤(‏ في (م): «باقراره». 


۲01 


اللکت 


المحرر 


النتكت 


ولا يصح إقرارٌ من له نسب معروفٌ بغير هؤلاءٍ الاربعق م جد وابن ابن» 


۰ 
۳1 


وأخء وعم وغیرهم؛ إلا ورت أقرُوا بمن لو أقرٌ به مورثهم» تنك تسف 


ووجه الأول أن ذلك لیس حقیقةً لفظه ولا مضمونه» والتسب یحتاظ له لخن بشبهق 
أو نکاح فاسدٍء فلا یلزمه مالم یتضمٌنه لفظه وکما لو كانت غيرٌ معروفةٍ بالحرّية عند أبي حنيفة. 

قوله: (ولا يصح إقرارٌ من" له نسبٌ") معروفٌ بغير هولاء الأربعةٍ» من جدٌء وابن 
اب واخ» وعم وغيرهم). 

لأنَّ اقرار الإنسانٍ على غيره غير مقبولٍ» وفیه عارٌ وضررٌ. وقال بعضهم: من له نسبٌ 
معروفٌ لا يصح إقرارٌه» ولعل مرادّه: من ليس له» فسقطث لفظةٌ: ليس. 

توله: (إلا ورل اقرُوا بمنْ لو قر بو موروهم ثبت نسبه). 

وهذا قول الشافعی وأبي یوست. وحكاه عن أبي حنيفة. 

قال في «المغني»۴۳: والمشهورٌ عن أبي حنيفة لا يثبثُ إلا باقرار رجلين» أو رجل 
وامرأتين» وقال مالكٌ: لا يثبثٌ [إلَّا] بإقرارٍ اثنين. ۱ 

وهذا الذي حكاة عن مالكِ حکاه الأصحابٌ عن أبي حنيفة» كالشهادة. 


با مه وه و  )۳( YF‏ ی كماع 

ولنا: قصّة سعدٍ بن آبي وقاص وعبدٍ بن زَمْعَةّه وهي مشهورةٌ من علیها"" وقد أثبتَ 
فيها الب يل بقولٍ عب“ وحدّهء فلانَ الوارت یقوم مقامٌ الموروث في حقوقهء ولو أنه 
واحدّء كذا النست؛ أنه متها ولائه حقّ يقبت باقراره فلم يُعتّبر فيه العدف کالدین 
بخلافي الشهادق ولهذا لا نعتبرٌ لفظها ولا العدالة. 

ويعرف من قوله: «ورثة»: اقراز غير الوارثِ لا يُقبَّل؛ لعدم قبوله في المالی» فكذا 
النسبٌ. ومقتضى كلامه: أنه لو أقرّ الوارثٌ بمنْ نفاهُ الموروت» ثبت نسبّه» والظاهرٌ أله لم 
(۱-۱) في الأصل و(م): ١لا‏ نسب له»» والمثبت موافق لا في «انحررا. 
(۲) 7107517717 ۰ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


۳( (صحیح)البخاري (۰)۲۲۱ و اصحیح) مسلم )١551/(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو عند 
آحد (۲۰۸۰). 


(4) بعدها في (م): «بن زمعةا. 


YoY 


فان كان المُقِرٌ بعض الورثة» لم يثبتٍ النسبٌ» 


يُرِدهُ؛ لأنّه قد حكى في موضع آخر أنَّ نص الامام أحمد: لا یثبث خلافاً للقاضي. وقطعٌ 
الشيحٌ موفقٌ الدين”'' وغيرٌه بالمنصوص؛ لما فيه من الضَّرِرٍ على الموروثٍ والعارٍ عليه. 

قوله: (فإن كان المُّقِرٌ بعض الورثةء لم ينبت النسبٌ). 

ذكره غيرٌ واحدٍ بالاجماع إذا لم يكن المُقِرٌ ائنین؛ لأنَّ النسبّ لا یتبض. "ولا 
يمكن إثبائه في حق المقرٌ دون" المنکر. 

قال في «الرعایة» : فان أقرّ بعضهم. ولم يشهذ منهم أو من غيرهم عدلان أنه ولذى أو 
وُلِدَ على فراشه» أو أنه أقرٌ به» لم یثبث نسبّه على المذهب. فهذا روايةٌ في ثبوت النسب 
بقولٍ البعض» ولعل مرادّه: إذا كان البعض ابنين؛ لأنّه هو المعروف في كلام القاضي 
وغيره. قال ابئه أبو الحسين : إذا أقرّ اثنان من الورثة على أبيهما بدين أو نسب» فهل یثبت 
ذلك في حقٌ الباقين بغير لفظ الشهادة؟ على روايتين: 

إحداهُما : یعتبر لفظ الشهادة؛ لأ إثباتُ حى على الغير أشبّه ما" إذا شهد اثنان على 
نسب الغیر» أو بدين على الغير. 

والثانیة: لا یعتبر؛ لأثه يكنبه الشهادة؛ لأنّه إثبات حى على الغیر» ويشية الاقراز من 
حیث تثبث المشاركةٌ له فيما في يده من الما المقصودء فأعطيناهُ حكمّ الأصلين» فاشترطنا 
العدد؛ اعتباراً بالشهادق ولم نشترظ لفظ الشهادة اعتباراً بالاقرار. 

قال القاضي في «التعلیق»: ويتخرّح على هذا الاختلاف : هل یشترط فیهما العدالة؟ 
على روایتین» وقال آبو حنيفة : یثبت إذا کانا عدلین. 
)۱( «الكافي» ۲۹۶-۲ . 
(۲-۲) في الاصل: «لم یثبت إثباته في حق». والثبت جاء على هامش الاصل وفوقه کلمة: «لعله». وینظر 


«الْني»۷/ ۳۱6 . 
(۳) ليست في الاصل. 


Yor 


اللکت 


المحرر لکن يُعطَى للمْمَرٌ له ما فَضَلَ في يده عن حقّهء أو كلّه إن كان يسه كما ذُكر في 
الفرائض. 
ولو مات المنکن الق وا ثبت نسب المقر به به منهما. وقیل : لا به يشبتٌ» لکنْ 
یعطیه الفاضل فى يده عن إرثه› 0008 oy [1 SAR‏ اه ره هه او اف 


فرع 
اللکت اكاك حي اخ ون المزرر بلي ور یت تابي انور ني ار 

مات المُقَرٌ ولا وارث له غیر المَمَرٌ به يرثه؟ الذي فصع به بعضهم أنه لا يث یثبت. وذکر غيرٌ 
واحد وجهین : 

احذهما: یثبت؛ لأن النسب باط له والمعنی الذي لاجله لم يثبتِ النسبٌ من 
الموروثِ یختص به ولا یتعداه. 

والثاني : لایثبت؛ لأنَّ النسب لا يتبكض. 

قوله: (لکن يُعطى”" للمُقَرٌ له ما مَضَلَ في يده عن حّه. أو کله إنْ کان يُسقِظه؛ كما 
ذكر في الفرائض). 

تقدّم ذلك. 

قوله: «ولو مات الک والمُقِرٌ وارثه» ثبت نسبُ الم به منهما». 

وقدّمُ أيضاً في «المغني»؛ لائه صارٌ جمیعٌ الورثة» كما لو أقرّ به ابتداء. 

وقطع به في «المستوعب» وقال : : ذكره القاضي ف في «المجرّدا. 

قوله: (وقيل: لا یثبث لكنْ يعطيه الفاضل في يده عن إرثه). 

كما لولم یمث» وكما لو أنكر الاب نسبّه في حياته؛ فأقرٌَ به الوارثُ» وكذا الخلاث لو كان 
وارثه این فأقرٌ بالذي أنكرّه أبوه. ذكرةٌ في «المخني» وغیره. فأمًا إن كان المُقِرُ غيرَ مكلف لم 


0( في الاصل : «هل»۰ والمثبت موافق لما في «المحرر». 
)¥( ۳۱۹/۷ . 


۳۹ 


فلو مات المَقِرٌ بعد ذلك عن بنى عَم كان الم به أخاء وره دوئهم على المحرر 


الأوّل» وعلى الثاني : يرثونّه دون المَمَرٌ به. 

ولو مات الم بنسب ممكن» ولم بت ولم یخلّث وارئاً من ذي سهم ولا 
رحم. ولا مولّی» سوی ال ول الاقراژ له انرم فیعلی فلت الال في 
احد الوجهین» وجمیعه في الا خر. 

وقیل: لا یجعَلْ کالوصیّة» ويكونُ الارٌ لبيتٍ المال. 


بت الت فان مات وار مقا وان هار ملفا قت تسین از ولا فاد 
وان لم يخلّف وارثاً لا آخاه ال قام مقامه في الإقرار ؛ لاله صارّ جميع الورئة. 

قوله: «فلو مات المُقِرٌ بعد ذلك عن بني عم وكان المُقَرٌ به اخ ورثه دوتهم على 
الأوّل» وعلى الثاني: یرئونه دون الق به». 

هذا تفريعٌ واضخ لا حاجة للمختصر إليه؛ لذأنه د ثبتث أخوّته على الأول بخلاف الثاني» 
والاخ ي یسقط بني العم. 

قوله : (ولو مات الم بنسب ممكن» ولم ی لیف ولم يُخلّ وارثاً من ذي سه ولا 
رم ولاامولى؛ سوى الْمََّرٌ به جیل الاقراز له كالوصيّة صیّة فِيُعظى ثلث المالٍ في احد 
الوجهية: وجميعه في الاخر). 

لأن إقراره تسكن جعل المال له» فأشبة جعلّ المال وصيّة. 

وهل تصحٌ وصيَّةُ من لا وارك له بجمیع مالِه؟ فيه روایتان» وعلیهما حرج الوجهانِ 
فى هذه المسألة. 

قوله: (وقيل: لا یجمّل کالوصیّة» ویکون الإرثٌ لبيتٍ المال). 

لان كنوت المال من فوت الا رت فاذا انتّفى» انتفی""تابعه» وقطعَ في «المغنی»(*) 
بعدم ثبوتٍ النسب؛ لعدم إقرار کل الورثة» ثم قال: وهل یتوارئان؟ فيه وجهان : 


)0 بعدها في (م): «یقوم». 
(۲) في (م): «یخرج». 
(۳) ليست في الأصل. 
.TYE/V (6)‏ 


Yo0 


اللکت 


المحرر 


اللکت 


واذا اقرز المجهول النسب» الذي عليه ولا بنسب زارت الول عى 


د ر 


یصَدفه مولاه. نص عليه. تسا لاوا مقن التي هه قر بو EE‏ 


أحدهما : یتوارثان؛ لاد کل واحدٍ منهما یرنه لا وارت له سوى صاحبه» ولا منازع لهما. 

والثاني: لا يتوارثان؛ لأنَّ النسبِ بينهما لم ی فان كان لكل واحدٍ منهما وارٹ غير 
صاحبه لم يَرِنْهُ ؛ لاه مناز في الميراث» ولم یثبث نسبه. انتهى كلامه. 

فقد جعل الخلات في توارثهما مع انتفاء النسب» وهذا غريبٌ» وكيف يثبتٌ التوارثٌ 
مع انتفاء سبيه؟! 

وقد تقدّم قريباً ذكرٌ هذه المسألة في فرع» وأنَّ فيها خلافاً في ثبوتٍ النسب؛ وأنَّ فيها 
معنى الإرث» ذكره'''في «المستوعب» وغيره. 

وقد قال عبد الله , بن الام آحمد في كنات الفرانضن في زباداته على کتاب أبيه: حدّئنا 
عبد الله بنُ عوف ‏ وکان ثقة ‏ حدّئنا شريك. عن جابر» عن الشعبيّ؛ عن علي - في رجل 
ادْعی أخاة. وأنکره ٍخوثه؟ قال: يتوارثان بينهما دوتهم. 

جابر : هو الجُعْفَنُء ضعيفٌ. وان صّ» فقد يُقال: توارثهما يدل على تواضع النسب 
وثبوته بینهما ؛ لما بینهما من اللازم . 

وقال الشیخ تة قي الدين : هذا يقتضي نار به يرث المُقِرٌ مطلقا > كما عليه أنْ يدفم 
في حباته قشل ما فى بدا کانه از قر بان المال الذي في يده بستحقه.هکذا قال. 

قرله: «وإذا أقرٌ المجهول النسب. الذي عليه ولاءٌ بنسب وارثء لم یقبل حثّی يصدقه 
مولاه نص علیه». 

في رواية احمدّ بن القاسم. كر له ن قوماً يقولون في الحميل*: اه 
الميراث الا ببيّنةِ من أجل الميراث» فأمًا قوم يُسْبَونَء جاژوا مسلمينٌ» ی 
مواضعهم. فإنّهم خلاث هذا؟ قال: أَجَلْء هذا غيرٌ ذاك. 


معا 


)١(‏ في (م): «وان». 

(۲) في (م): «وإرٹ». 

(۳) في الاصل : «ذكرا. 

)٤(‏ بعدها في (م): «[ه۲. 

(0) ینظر ما تقدم في مسألة الحمیل ص۱۲۰ . 
(7) في (م): «منعوه». 


۳۹ 


وه واه ها ع و و و و هداع و و و و هد و و وه و و و و و و هد هع و و و و و ود واو هاه واو .هاه و و و وه و .دا وف ۱ 


قال القاضي : فقد نص على أنه لا یقبل قول السبي وبيّنَ أن العلّة فيه إسقاظ المیراث 
بالميراث. 

وقال أيضاً في رواية حرب في ميراث الحميل: إذا قامت البينةٌ أنّه أخوه» أو ابه» أو 
وارثٌ له اه وإلاء فلا. 


قال القاضي : فقد نص على اعتبار البيّنة في ذلك» وأنّه لا یل مجرّدُ إقرارهم» وهذا 
هو الذي عليه الأصحابٌ؛ لأنَّ «الولاء لْحَمةٌ كلّحْمَةٍ النسب»۲ والحق لمولاه» فلا يُقبّل 
إقراره بما يُسْقِطهء كما لو دقع بإقراره نسباً لغيره. 


۱( أخرجه ابن حبان في «الإحسان» (1460) من طريق بشر بن الولید عن يعقوب بن إبراهيم . أبي يوسف .عن عبيد 
الله بن عمرء عن عبد الله بن دينار» عن النبي يَكِة...الحديث. 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 44/۱۲ : وأدخل بشر بنْ الوليد بين أبي يوسف وبين ابن دينار 
عبيدٌ الله بنّ عمر. ونقل الزيلعي في «نصب الراية» 5/ عن الدارقطني قال: وهذا أشبه. 
وأخرجه الشافعي في «الأم» ۱۲۰/4 » وفي «مسنده» ۲/ ۷۳-۷۲ » ومن طريقه الحاكم ۳۱/4 ۰ وهو 
أيضاً عند البيهقي ۲۹۲/۱۰ عن محمد بن الحسن» عن یعقوب» عن عبد الله بن دینار» عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء عن النبي وَل ولم يذكر: عبيد الله بن عمر. 
وأخرجه ابن عدي في «الکامل» 7١15/5‏ من طريق شعبة» والبيهقي ۲۹۳/۱۰ من طريق سفيان» 
كلاهما عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» عن النبي .قال البيهقي : قال سليمان: لم يرو هذا 
الحديث عن سفيان إلا ضمرة. وقال البيهقي : قد رواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي» عن ضمرة 
كما رواه الجماعة: نهى النبي ی عن بيع الولاء وعن هبته. فكأن الخطأ وقع من غيره» والله أعلم. 
وأخرجه الطبراني في «الاوسط» (۱۳۱۸) عن أحمدء عن محمد بن زياد الزيادي» عن يحيى بن سلیم؛ 
عن إسماعيل بن أمية؛ عن نافع» عن ابن عمر. قال الدارقطني كما في «نصب الراية؛ 107/4 : ووهم 
ابن زياد في قوله: إسماعيل بن أمية؛ وخالفه يعقوب بن کاسب؛ فرواه عن يحيى بن سلیم» عن 
عبيد الله بن عمر» عن نافع به» وهذا أشبه . وأخرجه البيهقي ۲۹۳/۱۰ من طريق يعقوب بن حميد بن 
کاسب» عن يحيى بن سليم» عن عبيد الله؛ عن نافع» عن ابن عمرء به. وقال: هذا وهم من یحبی بن 
سليم أو مَنْ دونه في الإسناد والمتن جميعاً» فان الحفاظ إنما رووه عن عبيد الله بن عمرء عن عبد الله 
ابن دينار» عن ابن عمرء عن النبي ب أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته. 
ومن طريق الزيادي» عن يحبى بن سليم؛ عن إسماعيل بن أمية؛ عن نافع » عن ابن عمر» عن النبي و .... 
وقال: وهذا اختلاف ثالث عن يحبى بن سليم» وكان سيئ الحفظ كثير الخطأء والله أعلم. 
وأخرجه الحاكم ٤‏ من طريق محمد بن مهران» عن محمد بن مسلم الطائفي؛ عن إسماعيل بن 
أمية» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي کول 


۳۷ 


النکت 


المحرر 


اللکت 


ویتخرج آن شل پدونه. 

وإِنْ لم يكن له عليه ولاغ بل إقراره به" » وان كانَ أخاًء أو عمّاء أو غیزهما 
بشرط التصدیق والإمكان. 

توله: «ويتخرّجٌ أن يُقبّل بدوه» . 

قال اب عبد القوي : لاه لم يُسقِظ به نسباًء والارث يسقظ تبعاً لا مُصداًء فلا نص 
لحد" الاصل. انتهی کلامه. 


ولعلَّ هذا التخريجٌ من قبول إقراره بالنسب» وهو أسقط به وارثاً معروفاً إذا لم یذفع به 
نسباً لغيره. وهنا لم يُسقِظ به نسباً» والنسب يُحبَاط لإثباته» وهذا قول أبي حنيفة» وأنّهم 
يُصِدَّفُون في كل ما يدق نیه آهل اد 

قوله: (وان لم يكن له عليه ولا ل إقرارٌه به وان کان أخا» أو عمّاء أو غيرهما”") 
بشرط التصديق والإمكان). 


قال في «الرعاية» : وتصدیقه إِنْ كان مكلّفاً؛ لأنّه لا ضررٌ على أحدٍ بإقراره» فيُقبّل. 


ت قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير»4/ ۲٠٤‏ 8 والطائفي فيه مقال» وتابعه یحی بن سليم» عن 
إسماعيل بن آمية. قال البيهقي: ويحيى بن سليم ضعيف سيّئ الحفظ» ورواه آبو جعفر الطبري في 
اتهذيبه»؛ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة)» والطبراني في «الکبیر» من حديث عبد الله بن آبي آوفی؛ 
وظاهر إسناده الصحة. وهو یعکر على البيهقي حيث قال عقب حديث آبي یوسف : يروى بأسانید آخر 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ۲۱۸۷/۷ من طريق يحيى بن أبي أنيسة» عن الزهري؛ عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله به : «الولاء لحمة كلحمة النسب» لايباع ولا یوهب؟. 
وقال: هذا ليس بمحفوظ عن الزهري. وقال الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» ۶ : فأخرجه ابن 
عدي... وأعلّه بيحيى بن أبي أئيسة» رامت سي هر الیغازی؛ والنسائي» وأحمد. وابن المديني» 
وابن معين. 
وأخرجه عبد الرزاق »)١1149(‏ وابن أبي شيبة 177/1 من طريق داود» عن سعيد بن المسيب قال: 
الولاء لحمة....قال الحافظ في «فتح الباري» ۲ : والمحفوظ في هذا ما أخرجه عبد الرزاق» عن 
الثوري» عن داود بن أبي هند» عن سعيد بن المسيب موقوفاً علیه. 

(۱) ليست في (م). 

زفق وضع فوقّها في الاصل : دكذا». 

(۳) في الاصل : «وأهل». 


۳۸ 


وإذا أقرٌ ورثة میب بدین علیه» لزمُهم قضاؤًه من التركةٍ» وان أقرٌ بمضهم» لزمّهم المحرر 


قوله: (وإذا أقرٌّ ورثةٌ ميّتِ بدین علیه. لزمهم تضاژه من التركة). النکت 

كإقرارٍ الميّتِ به في حياتّه؛ لان الوارتٌ يقومٌ مقام الموروث» والإقرارٌ آبلغ من البيْنوٍ 
ویلزم الوارث آقل الأمرين من قيمتهاء أو قدر الذّين» بمنزلة الجاني. 

قوله: (ون أقرٌ بمضهم. لزمهم منه بقدرٍ إرثه). 

فلو كانا "۳ ابنين» فأقرٌ احذهما» وجبّ عليه في حضَّيِه نصفُ الدَّينٍ. وإنْ كانوا ثلاث 
وجب عليه ثلثٌ الدين. 

قال القاضي في رواية الأثرم» في من علم على أبيه دنا : فإنّما عليه بحسّیّه» وان لم 
یرد الآخرون. 

وكذلك نقل اسحاق بن إبراهيم عنه في الورثة يقر اثنان منهم بدین على آبیهم» وينكرٌ 
الباقون» أعطى كل واحدٍ منهما بحسّیّه من الدين الذي على أبيهما. وهذا قول الشافعيّ وأبي 
ثور؛ لاله لا يستحق أكثرٌ من ذلك كما لو أقرٌ الورثة كلّهم» ولانه ار بدين تعلق بمالٍ مشترك» 
فلزمه بقدر حصّيّه كالشريك» ولأنّه حقٌ تعلق بالتركة» فلم بُح منه إلا ما يخضّه كالوصيةٍ. 

وقال أبو حنيفة : یلزمه جميعٌ الدين» أو جميعٌ ميرَائه ؛ لأنَ الدّينَ يتعلّقُ بالتركة» فلا يستحِقٌ 
الوارث منها إلا ما فَضَلَ ولائه يدعي ان ما يأخذهٌ المنكرٌ غصباً» فأشبه ما لو غصبة أجنبىٌ. 

وقال ابن عبد القوي: ويُخرَّحُ لنا مثله على قولنا: إِلّه إذا اختارٌ السيِّدُ فداء العبدٍ 
الجاني يلزمُه جميعٌ الأزش. انتهى كلامه. وفيه نظر. 

وقد تدم لنا في إقرارٍ بعض الورثة بالنسب: أله إذا أقرّ اثنانٍ من الورثئة بدین» هل يلرم 
الباقین؟ على روایتین . ۱ 


)۱( في (م): «کان». 


۳6۹ 


المحرر 


اللکت 


فا 


إلا أنْ يقر عدلان» فیشهد فیشهدا للخریم» أو عدل» فيحلفت”" مع شهادیه ذ فانه 
يستكي ۲۱ دق 
ومد ما ثبت بالبیق أو إقرار الميِّتِء على ما ثبت بمجرّدِ إقرار الورئة. 


وإذا َقرٌ الوارث لرجل بدین يستغرق الت رک 7 ثم أ قر بمثله""" لاحر في مجلس 
انٍء لم يشارك الثاني الأول . ل ا ا 0 


قوله: (إلا آن یر عدلان. فیشهٌدا للغريم. أو عدلٌ» فیحلت مع شهاديه» فإنّهِ یستکمل 
حقّه). 

يعني : من التركة؛ لثبوتِ الحقٌء كما لو كانت الب أجنية . 

قوله : (ويُقَدُمُ ما بت بالق أو إقرارٍ المیّت على ما ثبت بمجرَّدِ [قرار الورثة). 

ما کون إقرارٍ المیت يُقدَّم على إقرارٍ الوارث» فنوکده بالسبق» واحتمالٍ المواطأة في 
الثاني» ومَنْ عليه الح أَعلْمٌ به فيقدّمٌ قوله» وقیل : یم ما أقرّ به الورثةٌ؛ لثبوّه باقرایهم 
کشهادیهم. ويحتمل التسويّة بِينَ الإقرارينء ويْمَدّمٌ ما ثبت ببِيّنةٍ على مجرّدٍ الاقرارین؛ 
ره" ولما في التساوي من تسليط على إبطالٍ لحقٌ”"'“غيره الثابتٍ بالبيّنة بمجرّد فوله. 

قوله: (وإذا أقرٌ الوارثُ لرجل بدينٍ يُستغرقٌ التركة» ثم قر بمثله لآخرّ في مجلس 
ان لم يشار الثاني للأوّل). 

۳ الله تعالى» وقال الشيحٌ تفي الدين: يشبة إذا أقرّ في مرضه 
مرتين» أو أقرٌ في صّحتهِء ثم في مرضه من وجه. انتهی کلامه. 


)١(‏ في (م): «يقرا». 

(۲) في (م): «يحلف). 

( في (م): #يسقط»»ء وفي (ع): «تستکمل». 

(4) بعدها في الأصل: «في مجلس». 

)٥(‏ في (م): «مثله». 

(7) في (م): «الأول؟. 

(۷) في الأصل و(م): «لقوتهماه ولعل المثبت هو الصواب. 
(۸) في (م): «حق». 


۰ 


وان کانا فى مجلس واحدء تشارکا عند الخرقیع» كما لو أقرّ لهما معا 


وقال الشافع : یقبل إقرارٌه الثاني» فیتشارکان؛ لأنَّ من قبل إقرارة را بل ثانباًء إذا 
لم يتغيّر حالّه» کالموروث. 

ووجه قولنا : أنَّ الاوّل تعلّق حقّه بالترکة» فلا يُقْبَلُ إقرارٌ غیرو بما یُسقَظ حقّه كإقرارٍ 
الراهن بجناية الرهن أو الجاني» فأمًا الموروث. فإن اف في صکتو. صحٌ؛ لعدم تعلق الدین 
بماله» وان أقرّ في مرضه. لم يحاص الم له غرماء الصّحَّةٍ؛ِ لذلك. قاله في «المغني»“. 


وهذا يدل على استوائهما في الحکم؛ لاستواثهما في المعنی» وألّه إذا قیل بالمحاص 
یل بالمشاركةٍ هنا ؛ لعدم الفارقی؛ فيكونٌُ لنا قولان کقول الشافعي. 


قال في «المغني“ : وان أقرّ. يعني الموروث . في مره لغريم یستغرق ترکته دیثه» ثم 
أقرٌ لآخر في مجلس آخر [ صحٌء وشارك الاوّل]» والفرق بينهما”” أن إقراره الأوَّلَ لم 
یمنعه ** التصوّفت في مالوء ولا أن يُعَلّقَ به ديناً آخرّء بأنْ يستدينَ ديناً آخرّء [فلم يمْنَعْ ذلك 

لا 2 

تعلق الدين بترکته بالاقرار» بخلافی الوارثء فإته لا يملك أن يعلّقٌ بالترکة ديناً آخر] بفعلی 
فلا يملِكّه بقولوء ولا يملك التصرّف في التركة ما لم يلتزم قضاء الدين. انتهى كلامه. 

ولعل الفرق من هذ الجهة فيه نظرٌء فتامّله!. 

قوله: (وان كانا في مجلس واحدٍء تشاركا عند الخرقيّء كما لو أقرّ لهما(*). 

تطع به جماعة منهم الشیخ موفق الدین"گ وصاحت (المستوعب» ان حكم 
المجلس حکم الحال الواحدء فیما يعيّن قبضّهء ولحوق الزیادق» وإمكان”" الفسخ» وغیر 
ذلك» کذا فى مسألتنا. 
للف ۲۷۰-۲۱۹/۱6 . 
(؟) ۲۷۰/۱6 ۰ وما سيأتي بين حاصرتین منه. 
(۳) أي: بين الموروث والوارث. 
( بعدها في الاصل : همن». 
() بعدها في (م): «معاًا. 
قف ني «المغني» ۹/4 . 
(۷) في الاصل: «وإن كان»؛ والتصويب من (م) و «المغني». 


۲1 


اللکت 


المحرر 


اللکت 


وقیل : يُقَدَّمُ الأرّلُ. وظاهر کلام أحمد: يتشاركان إن تواصل الكلامٌ بالاقرارین؛ 
وإلّاء فلع الاك ولو أقرٌ لرجل بعین الترکق مقر بها لآخرّء فهي للأوّلِء ویر 
قيمتها للثاني. 


قال الشيحٌُ تقئ الدين: وهو الذي في «التعليق»» ذکرهٌ وفاقاً مع أبي حنيفةً في ضمن 
مسألة الإقرار مرّتين» لكن قال: إذا ادُعى رجل أن له على أبيه الت درهم» فأقرٌ له بذلگ 
فقيِّدَها بالإقرار بعد الدعوی» فيمكنٌ الفرق. انتهى كلامه . 

قوله: «وقیل: دم الاول). 

لما تقدّمٌ؛ لأنَّ الغيرٌ لا يملك إسقاظ حقٌّ غیره» كما نقولٌ في إقرارٍ الراهن بجناية 
الرهن أو الجاني» ودعوى ثاني المجلس ممنوعةً؛ وإنّما حصل الثاني في مواضعٌ لمصلحة 
المكلّفين؛ لاحتمالٍ حصول اتحادٍ غرض» أو غيره؛ أو دَهْسَةٍّ ونحو ذلك» فجعل الشارعٌ 
المجلس فيه ظاهراً؛ نظراً إلى مصلحة مخصوصة. 

قوله : (وظاهر کلام) الامام (احمد: يتشاركان إنْ تواصل الکلام بالإقرارين» وإ 
دم الاو 

لأنّ مع تواصل الکلام هو كالإقرارٍ الواحد» بدلیل آله يملكُ تخیر وتفريرَه بشرط 
استثناء ونحو ذلك» بكر اكلام اراسي وإلّاء دم الأوّل؛ لما تدم 

قوله : (ولو آقر لرجل بعین الترکق ثم آقربها لاخر. فهي للاول» ويغرمٌ قيمتها للثاني). 

لاه حصل للاوّل بالاقرار السابق» ولم یل رجوغه بالإقرارٍ الثاني؛ لاله حى آدميئ» 
ويغرمٌ قیمتها للثاني؛ لاه باقرارو لغيره» حال بينة وبِينَ مِلْكهء فغرمّة» كما لو شهد على غیره 
باعتاقي عبلیه. ثم رجعّ عن الشهادة» وکما لو أتلم» ثم أقرٌ به. 

وقال الشافعيُ في أحدٍ القولین : لا یغرم للثاني شيئاً. ولنا: فیما إذا قال: غصبتٌ هذا 
العبدٌ من زید» لا بل مِنْ عمرو وجه: لا شيء لعمروء فیلزمه۳؟ هنا مثله وأولی؛ لانْ أبا 
حنيفة واف في صورة الغصب. وقال هنا : إن سم الغيرٌ إلى الاو بحكم حاكم» فهي له 
ولا شيء للثاني؛ لأنّ الواجب الإقرارٌء وقد أقرّ» وإِنّما منعه الحکم من القولِ» وهو غير 
مُوجب الضمان. 


)١(‏ في (م): افیلزم؟. وجاء في هامش الاصل ما نصه : « لعله : فیلزم». 


۳۹۲ 


باب ما بحصل به الإقرارٌء وحم ما یصله به فیفیه(") 


إذا ادّعی رجل على رجل مغد فقال: نعم» أو: أَجَلْ آو: صدقت؛ آو: آنا المحرر 


مقر بهاء أو: بدعواكَ. فقد أقرّ بالمدّعى. 


فصل 

قد عرفت منْ هذه المسألةٍ أنَّ الرجوع عن الإقرارٍ بغير حدٌ خالص لله لا يُقْبَلَ. وهذا 
صحیح» وقطع به أكثرٌ الأصحاب» وقال في «المغني»۳: لا نعلم فيه خلافاً ؛ لاله حنٌّ ثبت 
لغيره. وقدّم هذا في «المستوعب» و «الرعاية»؛ وقدّم ابو بكر في «التنبيه»أنَ من أقرٌ بمال أو 
حدٌ: أنه یب رجوغه؛ تسوية بين الحقّين. 

قال السامريُ . لما حکی في قبول الرجوع عن الاقرار بالأموالٍ وجهاً .: لا یجوز أن 
يكونّ هذا مذهباً. 

فول(): (إذا ادّعی رجلٌ على رجلي مق فقال: نعم أو: أجل أو: صدقت أو: 
آنا مقر بهاء آو : بدعواك. فقد أقرّ بالمدّعى). "انتهی کلامه". 

وهو واضخ. قال تعالی : ھل ودم ما وعد ریک 4 الوأ م [الاعراف :۰ وقيل 
لسلمان: قد علّمكم نبیکم كلّ شيء حكّى الخراءة؟ قال: أجل . وكذا إن قال . زاد 
بعضهم .: لعمري؛ أو: لا أنكرٌ أنا بحن في دعواك. 

وقوه : «إذا ادْعی». قال الشیخ تة تقىُ الدین : لا بد أن يكونَ بصيغةٍ الخبر» وهو: : إني 
أستحقٌ ل 5 : لي عنده. ی وهو أن يقولٌ : أعطني. انتهى كلامه..وهو 
ظاهرٌء فإنّه إذا قال: أعطني منهّ. قال: نعم. لا یلم أن يكونّ مستحمًا عليه وهو محتمل 
لذلك وللوديعةٍ والقرض وغير ذلك. فإذا قال: أعطني عبدي هذا. أو: أعطني الألف الذي 
)١(‏ في (م): «ممأ بغيره». 
(۲) ليست في (س) و(ع) و(د) و(م). 
م ۲۸۷/۷ . 
(٤)جاء‏ في هامش الأصل ما نصه: «باب ما حصل به الإقرار وحكم ما يصله). 
(۵-۵) ليست في (م). 
(1) آخرجه مسلم (۲۹۲): (۷٥)ء‏ وأحمد (۲۳۷۰۳). 


۳۹۳ 


لنکت 


اللکت 


عليك. قال: نعم. كان مُقِرًا. قطعَ به الشيحُ موف الدين”'' وغیره؛ لاله تصديقٌ لما اذّعاى 
لأنّ «نعم» مقرّرةٌ لما سبقهاء وهذا بخلاف ما لو قال: ُذهاء أو: خذ. فَإنّه ليس بصيغة 
التصدیق. وإنَّما هو بذلٌ مجرّدٌ ولا يلزمٌ من بذلٍ المدّعى به وجوبّه» ولا إشكال. 

وقال الشيحُ تقخ الدين في هذه المسألةء عقیب كلام الشيخ موف الدين: فيه نظرٌء فان 
«نعم» هنا " جوابٌ الطلب"» وجواب الطلب الطاعةٌ والبذلٌُ» وفي كونه إقراراً وجهان 
فان قولّه هنا: نعم. لا يزيد على قوله: خذها. بل هو إلى الأخذ آقرب. ومثاله: الساعةً 
أعطيك. أو: نعم أنا أعطيك» أو: كرامة وعزازة. 

وأمّا کون الطالب وصمّها بأنها عندّه» فهذا له نظائرٌ في الطلب استفهاماً وأمراًء مثل : 
ألهذا العدلٍ عندّك الث؟ أو: لهذه المرأةٍ التي طلْتها عندك الث أو: قد ابرانكگ هذه 
المرأةٌ التي طلّقتها من جميع الدعاوی؟ أو تقو : هذه المطلّقةٌ قد آبراتك ائْصدْفها؟ 
فيقول: نعم. انتهى کلامه. 

قال الشي تق الدين: والنحويون يقولون: «نعم» جوابٌ الاستفهام» ولكن قد صارت 
في العرفٍ بمنزلة «أجل» كما قد استعمل «أجل» جوابّ الاستفهام. انتهی کلامه. 

وهو يقتضي أن العرف يعمل دونَ الحقيقةً اللغويّة» ولعلّ مرادّه في العامّيٌ دون 
اللغوي» كما هو الراجح في المذهب في نظائره. 

وقد ذكر ابن الحاجب" " وغیره أن «نعم» مقرّرةٌ لما سبقها من الكلام» مُمْبتاً كان أو 
منفيًاء استفهاماً كان أو خبراًء تقول لمن قال“ : قام زيدٌ. أو: ما فام زید. أو: لم يقح زیذ: 
نعم» تصديقاً لما قبله. هذا بحسب اللغةٍ دونَ العرفی ألا ترى أنه لو قِيلَ لك: أليس لي 
عندك كذا مالا؟ فقلت: نعم. لألزمكَ القاضي به» تغليباً للعرفٍ على اللغة. 
)۱( في «المغني» ۳۳۱/۷ . 


(۲-۲ ف (م): «جواباً لطلب». 


(۳) هو : آبو عمرو» عثمان بن عمر» الشیخ الفقیه النحوي» شيخ الالکی ولد بمصر وسکن دمشق» صاحب 
التصانیف» منها «منتهی انسول والامل في علمي الاصول والجدل». (ت 167 ه). «سير أعلام 
النبلاء»۲۳/ ۲۱۲-۲۹6 ۰ ء«شجرة النور الزکیة»۱/ 13۸۱۹۷ . 


)٤(‏ ليست في الأصل. 


٤ 


وإن قال: يجوز أن کون مهنا او عت اوه لعل. أو: ا أظنْ. المحر 


أو: و 

أو قال: حل أو: رن أو: احور أو: افتح كُمّك. لم يكن مقرًا. 

وظاهرٌ هذا تقديمٌ العرفٍ مطلقاًء كما هو ظاهرٌ قولٍ الشيخ تقيّ الدین» وقال في 
«المختي»۲: وإن قال : أليسّ لي عندك ألف؟ قال: بلى. كان إقراراً صحيحاً ؛ لأنَّ «بلی» 
جوابٌ للسؤالٍ بحرف النفي» قال الله تعالی 9ات وب [الاعراف: ۱۷۲] 
وستأتي هذه المسألةٌ في كلام المصئّفٍ. 

وظاهر هذا أنه لو قال : ریس امس وا لشروجة عن اللخة وقد ذکروا 
في فوله : أن دخلت الدان فانت طالق. به بفتح ان هل یکرن شرطاً» آم لا > آم يفرَّقٌ بين 
العامي وغيره» كما هو الراجخ؟ وكذا الخلاف في غير هذه المسألة. 

فظهر من هذا أنَّ الإتيانَ بحرفب الجواب في غير محلّه» 5 «نعم» في الجواب المنفي» 
کقوله : آلیس عندّك کذا؟ فیقول : نعم. فيه ثلاثةٌ أقوالٍ. 

قوله: (وإن قال: يجورٌ أن نكونَ محمًا. أو : عسى. أو: لعل. أو: ]+ خسَب. آو: اظنْ. 

ان هذه الاشياء تستعمل للاستهزای و«لعل» و العسى) للترجي وللمستقبل» و «أظنٌ» 
و«أَخْسَبُ» و«أقدّد» 5 وضعت لش والاصل بقَاء براءةٍ الذمة. 

وقال القاضي في ضمن مسألةٍ «فيما أعلم»: لا يمتنع أن نقول : إذا قال: له علىّ ألث 
فیما أحست : وفیما اظنْ. أله یلزمه. 

توله: (أو0" قال: مذّ. آو : انَّرْنْ. آو: آحرز. أو: افتح كُمّك. لم يكن مقرًا). 


قطعٌ به الأصحابٌ؛ لا هذه الاشياء تستعمل على سبیل البسط والمزح مع احتمالها : 
حل الجواب» واتّرنء أو: أحرزء آو: افتح كُمَكَ لشيء آخرّء والذمّةٌ لا تشتغل بالاحتمال. 


TTY (0)‏ 
(۲) في الأصل: «وان»» والمثبت من (م)» وهو موافق لما في «المحررا. 


1o 


لنکت 


المحرر 


اللکت 


وان قاله aa‏ اوه تیاو ها أن ات نما او 
أحرزها. أو: اقبضها. أو: هي صحاح. فوجهان» 2 ارم ا ع نك وسو ف ا | 


وقال الشيحٌ تقئُ الدين: الصوابٌ أن المفصول المحذوف هنا هو الدرهمٌ على قياس 
أصحٌ الوجهین. إذا قال: آنا مقر. فتکونْ كالتي بعدها آعني: حُذْهاء يبقى أن مجرّد البذل 
هل هو إقرارٌ كما لو قال: أعطني الألف التي لي عندك. فقال: نعم؟ ففيهما إذاً ثلائةٌ أوجه. 

قوله: (وإن قال: آنا مقر أو: أنا أقر. أو: لا أنكرٌ). إلى أن قال: (فوجهان): 

احدُهما : یکون مقرًا؛ لأنَّ الظاهرٌ انصرافه إلى المدّعي؛ لوروده عقب الدعوى. وكذا 
الخلافث إن قال: آفررث؛ لأنّه تعالى اجتزأ منهم في كونهم مقرّين في الأية بقولهم: 
« تایه [آل عمران: ۸۱] جواباً لقوله تعالی : 6ل رصم قالوا : ارتا ولم يقولوا: 
أقررنًا بذلك. 

والثاني : لا یکونْ مقرّا؛ لاحتمالٍ: مقر ببطلان دعواك آو: بالعقدء أو: الشهادة 
ونحوه؛ و لانْ قوله: أقرٌ. وعد بالإقرارٍ في المستقبل» فهو کقوله: سأقرٌ بدعواك؛ ونحوه 
ولم آجد في هذا الاصل خلافا. ولا یلزمٌ من عدم إنكاره اقراژه؛ لوجودٍ واسطةٍ وهي 
السكوتٌ عنهماء مع احتمال : لا نكر بطلانٌ دعواك» وقیل : يكون مقرا في : أنا مقر. فقط 
قَوّاه بعضهم. 

قال الشيحٌ تقئُ الدين: قياسُ المذهب فيما إذا قال: أنا مقرّ. أن یکونْ مقرًّا بها؛ لأنَّ 
المفعول ما في الدعوی» كما قلنا في قوله: قبلث. أنَّ القبول ينصرف إلى الایجاب لا إلى 
قبولٍ شيءٍ آخرّء فالإقرارٌ أولى. وقال: المتوجّةُ أن مجرّد نفي الانکار إن لم ينض إليه قرينةٌ» 
بان یکون المدّعى مما یعلمّه المطلوبٌء أو قد ادّعى عليه علمه» وإلّاء لم يكن إقراراًء وان 
قال: لا أنكرٌ أن تكون محمًا. فوجهان» لا حتمال: محمًا. في اعتقاده ونحوه. 

قوله: (آو: خذها. أو: اتّزنها. آو: آحرژها. أو: اقبضها. آو: هي صحاحٌ. فوجهان). 

ووجههُما ما تقدّم؛ ولا حتمالٍ: حُذُها وان لم تكن واجبةً علی. 


۳۹۹ 


وان قال: لي عليكَ ألف. فقال: قضیئك منها مثة. فقال القاضي: لیس هذا إقراراً 
بشيء؛ لأنَّ المئة قد رقعها بقوله. والباقي لم يقر به وقوله : منها.یحتمل مما یدّعیه وکذا 
فطع به في «الكافي») وغیره» وذكرٌ في «المغني»۲ أنه يجي؛ على الرواية الأخرى» يعني : 
قله : إذا قال : كان له على كذاء وقضیث منه کذا. أنه یله ما ادّعى قضاءه؛ لا في ضمن 
دعوى القضاء اقراراً بأنّها كانت علیه. فلا یقبل دعوى القضاء بغیر بين 

وقال ابنُ حمدان في «الرعاية الكبرى»: ويحتمل أن يلزمّه الباقي» يعني : تقبل دعوى 
القضاءء وهي تتضمُنْ الإقرار بالباقي» فیلزمه. 

وقال الشيح تقىئ الدين" : يخرَّجٌ على أحد الوجهين في : اتّزنهاء و:خُذهاء واقبضهاء 
أنه مقر بباقي الالف؛ لان الهاء ترجمٌ إلى المذكور. ويتخرّجٌ أن يكونٌ مقرًا بالمثة على 
رواية» في قوله: كان له علي وتضیثه. ثم هل هو مقر بها وحدّهاء أو بالجمیم؟ على ما 
تقدّم. انتهى کلامه. 


فصل 
قال الشيحٌ تقىُ الدين: هذه الالفاظ -يعني الفاظ الاقرار - تارءٌ تکون مبتدأة» وهو 
ظاهرٌء وتارة تکون جواب طلب. وتارةٌ جواب خبرٍ» وتارةٌ جوا استفهام من المقرّ له أو 
من الشهودء أو من غيرهماء نّم تارةً یکون بحضرة الحاكم وتارةٌ بحضرة من يعلمٌ نم 
يشهدون عليه» وتارةٌ مطلقاًء وقد تقدَّمَ هذا القسمُ في الشهادات. ثم هذه الألفاظ قد تظهر 
على وجه التهكم والاستهزای فهذه أقسامٌ لا بد من اعتبارها. 


(۷ ۲۱۱/۲۰ . 
(۲) ۲۷۱/۷ . 
زرف في «الاختیارات» ص٤۳٥‏ . 


YY 


النكت 


المحرر 


وان قال: له عل مثة إن شاء الله 0 


قوله: (وان قال: له علي مع إن شاء الل). 

قال أبؤ طالب : سمعث الامام أحمدّ قال: إذا قال الرجلل: عليّ آلف درهم إن شاء 
الله. فقدأقرٌء ليس استثناؤة بشيء » وعلی هذا الاصحات؛ لأنّه وصل بزقر اوها تالم 
واللّظ لا يحتمله. فصحٌ الاقراژ. وبطل ما یرفعه کاستثناء الکل. 

قال آبو الخطّاب وغیره: ولا يلزمٌ إذا قال: له علي ألفٌ قبضها. لأنَّ ذلك يحتملّه اللفظ. 
وكذا ذكرّه القاضي» والأولى المنعٌ» كما قطعٌ به غيرٌ واحدٍء ولائه عقّبَ الإقرارٌ بما لا یفید 
حکماً آخرٌ ولا يقتضي رفمٌ الحکم أشبة ما لو قال: له علی ألف في مشيئة الله. وقال أبو 
حنيفة ومالك في المشهور عنه ‏ والشافعی : لا يصح الاقراژ. وهو احتمالٌ في «الرعایة»؛ لاه 
عل إقرارة بشرط » فلم یصٌ» كتعليقه على مشيئة زيدٍ. ولنا في هذا الاصل وجهان: 

آحذهما : الصحّةٌ. كتعليقه بمشيئة الله تعالى. 

والثاني : الا يصح ؛ لان الإقرار إخبارٌ بحقٌ ساب فلا یلع على شرط مستقبل. فعلى 
هذا الفرق : إن مشيئةً الله تعالى تذكرٌ في الكلام تفويضاً إليه وتبركاً » بخلافي مشيلقٍ الآدمي ؛ 
ولأنَّ مشیند(۲ الله لا تعلمٌ إلا بوقوع الأمرِء فلا يمكنُ وقوف الامر على وجودهاء ومشيثة 
لاد يمكن اه > فیمکن جلها شرطأ + فیوقث الم على وجووها؛ والماضي لا 
یمکنْ وقفه "في تعيين الأمرٍ هنا على المستقبل فيكون وعدا" . 

ولو قال : بعك إن شاء اللة. آو : زوجئك إن شاء الل. فقال أبو اسحاق بِنْ شافلا : لا 
اعلم خلافاً عنه في أنّه إذا قیل له: قبلت هذا النكاح؟ فقال: نعم إن شاء الله. أن النكاح 
واقعٌ. وبه قال آبو حنيفة» ذكرّه في «المغني»””. وقال القاضي : وظاهرٌ هذا أنَّ الاستثناء في 
العقدٍ لا يبطلة» ويحتمل أن يفرّقٌ بِينَ الاستثناء في الاقرار والاستثناء في العقود؛ فلا يحكم 
)١(‏ في الاصل : «خشیة». 
(۲- -۲) جاءت العبارة في «المغني»// ۳۳۷ هکذا : «فيتعين حمل الأمر هاهنا على الستقبل» فیکون وعداًء لا 


اقرار ۳ 
(۳) ۳۳۷/۷ . 


۳۸ 


أو: فيما أعلم. أو: في علمي. ل او ل ا ل ا وه اي با ربب شنم ١٠‏ المحرر 


بصحة العقودٍء وان صحححنا الاقراز؛ لاله إذا وجب البيعُ والنكاحٌ كان له الرجوع في ذلك النكت 
قبل القبولٍء بخلاف الاقرار فإنّه لا يمكنه الرجوعٌ فيه» ویحتمل أن يلم على ما قال أبو 
اسحاق بن شافلا» ويكون تقدیره: إن شاء اللهُ أن أتلمّظ بالبيع» أو: إن شاء الله أن أبيعك. 
وقد علمنا مشيئتنا به بوجودٍ الإيجاب من جهته» وقال القاضي أيضاً في «الخلاف»: وعلى 
قياس الإقرارٍ بالبيع والنکاح» وذكر أبو الخّاب والشريف مسألةً تعليق الإقرار بمشيئة اللو» 
نْمّ قال: وكذلك إذا قال: قبلث التكاح إن شاء الله. ذكره أبو إسحاق» ثُمّ استدلٌ للمسألةٍ 
كما تقدّم. وقال: ولأنَّ هذا مما يصح في المجهول. وليس فيه تمليك فتعليقه بالشرط لا 
یبطله» کالعتاي والطلاق والضمانء ولا يلزمٌ البيمٌ؛ لاه لا يصح في مجهولء ولا يلرم 
النکاخ؛ لأنّه یبطل إذا علّقّه بشرط» وان كان يصح في المجهول؛ لأننًا قلنا: وليس فيه 
تمليكٌ» وفي ذلك تمليكٌ» ومقتضى هذا: أنَّ تعليقٌ الإقرارٍ بشرط مطلقاً لا يبطلّه؛ بخلافٍ 
البيع والنكاح. 


قوله: (أو: فيما أعلم. أو: في علمي). 

وبه قال مالك وأبو يوسف والشافعی ؛ لائّه لما أضافه إلى عليه كان يقيناً؛ لأنَّ ما في 
عليه لایحتمل لا الوجوب. 

قال أبو الختلاب والشریف: دليلهء إذا قال: له على ألفٌ اعلمها . 

وقال آبو حنيفة : الإقرارٌ باطل. 

قال الشيح تقيُ الدین : وسُلّم ما إذا قال: لفلانٍ علي آلف درهم وقد علمت. وسلّم له 
القاضي وغيرٌه أن الشاهدّ لو قال: أشهدٌ أن لفلانٍ على فلانٍ ألف درهم فيما اعلم. لم تقبل 
شهادئه وفرق بأنّ الإقرار يصح بالمجهولٍ والمبهم. ولا تصحٌ الشهادةٌ بذلك. قال الشیخ 

وما قالّه صحيحٌ» والأولى قبول الشهادةء وهذا الفرق لائر له هنا. 


۳۹۹ 


المحرر آو: إلا أن يشاء زيدٌ. أو: الا أن أدخلّ الداز. أو قال المدّعي: اعطني فرسي هذه. 
أو: ثوبي هذا. آو: المثةً التي لي عليكَ. فقال: نعم. أو قال: أَّلیس لي عليك منةٌ.؟ 
فقال: بلى. فقد أقرّ بذلك» ولزمّه. 

وإذا علق الإقرارٌ بشرط قَدّمه( کقوله: إن قَدِمَ فلان. أو إن شاء. أو: إن“ 
دخلّ الدارّء فله علي مثة. أو: إن شهدّ فلا على بكذاء صدّقته. ونحو ذلك» لم يصمٌّ 

لنکت وقد عرف من هذه المسألة أنه لو قال: فيما أظنُ. لم يلزه شي وهو كذلكء ونقله 

ابنُ هبيرة “عن الفاق الأئمّةٍ الأربعة. 

قوله: (او : الا أن بشاء زيدٌ). 

أو: لا أن يشاء الل. كان الحکم كذلك» وفیه الاحتمال السابقٌ في قوله: إن شاء الله. 
وفیه نظر هنا. 

قوله: (آو قال المدّعي: اعطني فرسي هذه. أو: ثوبي هذا. أو: المئةً التي لي عليك. 
فقال: نعم» أو قال) المدّعي: (أوَليس لي عليك منةٌ؟ فقال: بلی. فقد أقرٌ بذلك ولزمه). 

تدم ذلك في قوله: إذا ادّعی على رجل مئة. والأولى بان یکونْ مقرّاء وقد تقدّم ذلك. 

قوله: (وإذا علق الإقرارٌ بشرط قدّمهء كقوله: إن قدّم فلان. أو: إن شاء. أو: إن دخلٌ 
الداز فله علي مئةٌ. أو: إن شهد فلان علي بكذاء صدّقته. ونحوّ ذلك. لم يصحٌ). 

ما المسالة الأولى : فلأنّه ليس بمقرٌ في الحالٍ؛ لأنَّ المشروظ عُدِمَ عند عدم شرطه 
لر له بندهي بات ذلك يلا رمان قاد مت ف رجزه العزيط. ونا قن 
الثانية : فلا يُصدَّقُ الکاذت. 
)١(‏ في (م): «تقدمه؟» وفي (د): «قدومه». 


(۲) ليست في (ع) و(د). 
(۳) في «الانصاح»۲/ ۱۷ . 


۳۷۰ 


إا فى قوله: إذا جاء وقث كذاء فعليَ لزيد کذا. أو قال: إن شهدّ عليّ فلا بكذاء المحرر 


ولو ار الشرظ کقوله: له علي ألفٌ إن شاء"آزید. أو: إن قدمَ. أو: إذا جاء 
المطر. أو: إن شهد بها فلال. ونحوه» فعلی وجهين» قجس وتو ولب الاو لتم ا Sea‏ 


وقال الشیخ تة تقَىُ الدین : والتحقيقٌ له إن كان الشرظ بما يجب به الحقٌ» صح تعليق 
الاقرار به" كقول المراة: إن كان قد طلّقنيء فله علع الف. أو: إن طلّقني. أو: إن كان 
عمل لي. ونحو ذلك. انتهی کلامه. 

ولیس هذا إقراراً» وإنّما هو التزا فهو کقولها : اخلعني. آو: طلقني ولك ألف. آو: 

قوله: إلا في قوله: إذا جاء وقثٌ كذاء فعلع لزيدٍ كذا. أو قال: ان شهد عليّ فلان 
بكذاء نهر نب إن على وجهین). 

أ عدم صحء صحة إقراره ف في المسألةٍ الأولى» فذكرٌ في «المغني»”") ا قول الأصحاب» 
وقطعَ به في «الكافي» ۳ وهو منصوص الشافعی؛ لأنّه بدأ بالشرط. 

وقوله: فعلی كذا . يصالخ إقراراً ووعداًء فلا يعبت ثبث الإقرارٌ مع الاحتمال. ووجه الصکة : 
آنه ظاهرٌ في الإقرارٍ؛ ؛ لأنّ لفظة: : علي. ظاهرةٌ في الثابتٍ والازم» ومجي يم الوقتِ یصلح 
أجلاً لحلولٍ الحىٌّ بخلافٍ غیرو؛ وحمل كلام امک على الصكة ولی. 
يتصوّرٌ صدقه لا أن يكونّ ثابتاً في الحالٍ» وقد أقرٌ بصدقه. 

قوله : (ولو آمر الشرط كقوله: له على ألفٌ إن شام زيدٌ. أو: إن قد أو: إذا 
جاء المطر. آو :ان شهدّ بها فلان. ونحوّه؛ فعلی وجهین) : 


)۱( جاء في هامش الاصل ما نصه: [الذي في «نكت» ابن شيخ السلامية عن الشیخ تقي الدین أنه قال: 
والتحقيق : أنه إن كان الشرط مما قد يجب الوفاء به» صح تعلیق الإقرار به]. 

. ۳۳۹/۷ () 

. ۲۱۵/1 )۳( 

)€( في (م): «شفى). 


لفق 


اللکت 


المحرر إلا في قوله: له علي کذا إذا جاء وقثٌ کذا. فاّه يصح وجهاً واحداً. 


اللکت 


احدُهما : لا يكون مقرّا ؛ لما تقد وکما لو قّم الشرظ. والثاني: يكون مقرّاء "فا 
دم الاقران فلم یثبت حکمه"؟ والشرظ لا يصلحٌ أجلاً. فبطل ولأنَّ الحّ ثابتُ في 
الحالٍ لا يقفك على الشرط. فسقظ الاستثناث ولانٌ المقر لا يكونٌ عليه علمُ الشرط لا وهو 
عليه في الحالی؛ لأنَّ الشرط لا یوجد. 

قرله : (إلّا في قوله : له علي کذا إذا جاء وقث کذا. فّه يصح وجهاً واحدا). 

وکذا قطعّ به في «الكافي»"" وغیره؛ ونقله في «المخني»("عن الاصحاب؛ وهو 
منصوص الشافعی ؛ لائه بدأ بالاقرار. 

وقوله: (إذا جاء وقثٌ کذا). يحتمل أنه أراة المحلّ» فلا یبطل بالاحتمالٍ» قال في 
«المغني»”": ویحتمل أن لا فرق بِيئّهما ‏ يعني : هذه المسألة وعکیها المتقدّمة ‏ قال: لأنَّ 
تقديمٌ الشرط وتأخيرّه سوام فیکونْ فيهما جميعاً وجهان. انتهى کلامه. 

وقال الشيح تقيُ الدين : مضمون هذه المسائل أن الإقرارٌ لايتعلّقُ بشروط» بل إذا تعر 
الشرظ هل یبطل وحدّهء أو الاقراژ کله؟ على وجهين. 

قال : والصواب أنَّ نفس الاقرار لا يتعلّنُء وإنَّما يتعلّقُ المقّدُ به؛ لانْ الم به قد یکون 
معلّقاً بسبب يوجبّه أو يوجبٌ اداعه» أو دليلٍ يظهرّه؛ فالأرّلُ كما لو قال: ا 
فعليّ لزي آلف درهم. فإذا قال مقرًا : إذا قدم زیل فلفلانٍ عليّ آلف درهم. . صح. . وكذا لو 
قال: : إن رد عبدي الأبق» فله أل درهم. م قر بها » فقال: إن رد عبدي فله عندي. . صحٌ. 
وكذا الاقراز بموض الخلع لو قالت: إن طلْمني. أو: إن عفا عني. قال: وأمّا التعليقٌ 
بالشهادة فقد يشبه التحکم ولو قال: إن حکمت علي بكذاء التزمته. لزمّه عندنا. فكذلك قد 
يرضى بشهادته وهو في الحقيقةٍ التزامٌ وتزكيةٌ للشاهدٍ. ورضّى بشهادةٍ واحدٍء فهو بمنزلة 
أن یقول للحاكم: إن شهدَّ علع فلا فاقض بحکمه. وما هو ببعيدٍ؛ لأنَّ تعدیل الشخص 
للشاهدٍ قد يكفي. 
(۱-۱) جاءت العبارة في «البدع» ۳۲۳/۱۰ : لاله قدم الإقرار» فثبت حكمه. 


. ۲۱۵/۰ )۲( 
. ۳۳۹/۷ )۳( 


۳۷۲ 


ومن" أقرٌ بدین مؤجل» فالقول قوله في التأجيل. نص علیه. 
ویحتمل أن یکونٌ قول خصیه في حلوله. فعلى الاو : لو عزاه إلى سبب یقبل 
الامرین. فالقول قوله في الضمان» وفي غیره وجهان. 


وإذا حکم بشاهدء فأبرأ المطلوب من اليمين» فهو بمنزلة: إن شهة فلان فهو صادق. 
انتهى کلامه. 

قوله: (ومن”'' أقرٌ بدينٍ مؤوجلٍ. فالقول قولّه في التأجيل. نص عليه). 

في روايةٍ ابن الحکم ۳ سثل الامام أحمدُ عمّن أقرٌ فقال: فلا علع كذا وكذا إلى 
اجل؟ فقال أبو عبد الله: إذا قال : لي. في مر واحدة قبل منه - يعني ٠‏ : إلى أجل - وفي دداية 
أبي طالب في مسألته الطويلة في مناظرة أبي ثور - وهي في الفلس -: وهذا هو المنعث؛ لا 
الأجلّ صفةٌ في الدين» فرجع فيه | إلى المقر كالسوادٍ والبياض والحلولٍ» ولأنّه هكذا أقرٌ 
كما لو قال: ناقصة. ولا بد من اتّصالهِء وفي معناه سكوتٌ لا يمكنه الکلام فيه. 

قوله : (ويحتمل أن یکون قول خصمه في حلوله). 

ذکره أبو الخظاب» وهو قول آبي حنيفة ومالكٍ» وعن الشافعی کالمذهبین ؛ ار 
التاجیل یمن استیفاء الح في الحالی» كما لو قال: قضيئّه إيّاها. والفرق ظاهر. 

قوله: (فعلی الأوّلٍِ: لو عزاه إلى سبب یقبل الأمرين» فالقول قوله في الضمان؛ وفي 
غيره وجهان). 

ما کون القولٍ قول المقرٌ في الضمان؛ فلائّه فر كلامّه بما یحتملّه من غير مخالفةٍ 
لاصل ولا ظاهر» فقبل؛ لأنَّ الضمانَ مقتضاه ثبوتٌ الحقّ في الذمَةٍ نقط ومن أصلنا: 


وأمًا إذا كان السبب غير ضمان کبیع وغیره؛ فوجه قبولٍ قول المقرٌ في التأجيل أله سببٌ 


یقبل الحلول والتأجيل» فقيل قولّه فيه کالضمان ولانٌ الاصل براءةٌ الذمّقء واما ثبت شغلّها 

)١(‏ في (م): «وإن». 

(؟) هو: آبو الحسن عبد الوهاب بن عبد الحکم البغدادي الورّاق» الإمام القدوة» صحب الإمام أحمد 
وسمع منه. (ت۲۵۱ ه). «طبقات الحنابلة» ۱/ ۲۱۲-۲۰۹ ۰ «سیر أعلام النبلاء» ۱۲/ ۳۲4-۳۲۳ . 


۳۷۳ 


المحرر 


اللکت 


المحرر 


وإذا أقرّ العربیْ بالعَجَمیّ أو بالعکس وقال: لم أدر ما قلث. حلت؛ 
و 


بالحقٌء وصفةٌ الحلول آمز زائدٌ محتملٌ» فلا ینتقل عن الاصل بالاحتمال. ووجة عدم قبول 
قوله أن سبب مقتضاه الحلوك فوت العمل بنقضاه واصله کبا لو میم به آوقلم یل 
تفسیره بخلافه» كما لو صرّحَ به » وبهذا فارق الضمانْ هذا ما ظهرٌ لي من حل كلامه. 

وقال ابنْ عبدٍ القوي بعد نظمه كلام «المحرّر»: الذي یقوی عندي أنَّ مرادّه: یقبل في 
الضمانء أي: يضمنٌ ما أقرٌ به؛ لأنّه إقرارٌ علیه. فان ادّعی أنه ثمنْ مبيع أو أجرة؛ لیکو 
هو انالا هر ارب ان ار ف ما عا او بعش ج ال ن با 
نما ار به کذلك» فاشبة ما إذا أقدٌ بمئة صكةء معيبة أو ناقصة. قال: وقیل: بل مراثه نف 
الضمانٍ أي: یقبل قولّه : إِلّه ضامنٌ ما أقرٌ به عن شخص» حلی إن برئ منه برع المقل 
ويريدٌ بغيره سائرٌ الحقوق. انتهى كلامه. ولا يخفى حکمه. 

وقد ذکر في «المستوصب؛ يبد مسألة الإثران بدین موجل: وان أقرٌ أنه كفل بالف إلى 
أجل ء كانت مؤجلةً الا أن تقوم بين بالحلول» و هذا يؤيّدٌ ما تقدّم. 

وتخصيصّه هذه المسألة يقتضي عدم القبولٌ في غيرهاء فیکون تضمن القّبول في 
الضمانٍ» وعدم القبول في غيره. 

قوله: (وإذا آقر العربيٰ بالمَجَميّةٍ أو بالعکس. وقال: لم آدرٍ ما قلث. حلت؛ 
وخُلّي”"') . 

لأنّه مُنكِرٌء والظاهرٌ صدثه. والاصل براءءٌ نمی وكذا إن أقرَّ بغیر لسانه؛ ولو قال: 
وان أقرٌ بغیر لسانه لعربيٌ بعَجَميّةِ كان أولى. 

قال الشيحٌ تقئٌ الدين”': إذا أقرٌ العامّيُ بمضمونٍ محضرهء وادّعى عدم العلم بدلالةٍ 
اللفظ رسا دجا نهر کما لواقال ني الطلاق: آن دشانت أو قال: أنتِ طالقٌ واحدةً 


في ثنتين. انتهی کلامه» وهو متوجه. 


)١(‏ بعدها في (م): اسبیله». 
() «الاختيارات؛ةصة ۵۳ . إلى قوله: «ومثله یجهله». وبعدها في «الاختیارات»: «قبل منه على المذهب». 


۳۷ 


واذا قال : لفلانٍ علي مت درهم» وال فلفلانٍ عليّ مئه دينار. أو قال: لفلانٍ علي المحرر 
مئه درهم» والا لفلان. لزمته الم لا رل ولا شيء للثاني. 

وقال القاضي في «الجامع»: قیاس المذهب: أن یلزمّه المقداران لهما. ولو قال: 
لأحدهما على مثة. لزمته”2: وطولب بالتعيين» كالإقرارٍ بالعينٍ. وإذا قال: له علي مث 
لا تلزمني. أو: مغة الا متة. لزمته المقة. 


توله: (وإذا قال: لفلان عليئ'"مئةٌ درهم. واا فلفلان علي مئةٌ دينار. أو قال: لفلان اللکت 
علي مث درهم وال لفلان » لزمته المعة للاو ی( ولا شيء للثاني). 

طع به جماعةٌ في كتب الخلافي» منهم: أبو الخئّلاب» والشريف؛ لأنَّ مقاصد الناس 
ومرادهم ترجمٌ إلى أله للأرّلِء فان لم یکن. فالثاني» كما يقول: بع هذا الثوبّ من فلانِء 
إِلّا » فمن فلان. ولا كما يقولُ الحاكمٌ للقاذفي: ائتِ بأربعةٍ يشهدونٌ لك وإِلّا جلدئك 
واقض دینك والا حبستّك. ويرادُ بذلك عند تعذر الأوّلِء كذا في مسألينا. وقد ثبت للاوّل 
بإقراره» فلا ملك رفعه. 

قوله: (وقال القاضي في «الجامع»: قیاس المذهب أن يلزمّه المقداران لهما). 

لاه أقرّ الاو فثبت له واضرب عنه بالاقرار الثاني» فيلزمُه أيضاً كما لو قال : 
لزيِء لا بل لعمرو. واقتصر في «المستوعب» على حكايةٍ قول القاضي هذاء وقاسّه على هذا 
الاصل. والأرَّلُ أولى. وقال أبو حنيفةٌ: لا يلزمُه هذا الإقرارٌ في حقَّهما جميعاً . 

قوله: (ولو قال: لأحيهما علي مئة. لزمته. وطولبٌ بالتعبين» کالاقرار بالعين”"). 

وكذا ذكر غیره الحكمٌ والدليل. 

قوله: (وإذا قال: له علي ما لا تلزمني. أو: معا الا مقّ. لزمته المعهٌ). 
)١(‏ بعدها في (س): «الماثة». 
(۲) ليست في (م). 
(۳) في (م): «الأولى». ۱ 
(1) في الاصل : «بالعینین»» والمثبت من (م)» وهو موافق لما في #المحرر». 


۳۷۵ 


المحرر 


التكت 


وان قال: له علي من ثمنِ خمر مئةٌ. لم تلزمه. 
وان قال : له عليّ مئةٌ من ثمن خمر. أو: بكفالةٍ بشرط الخیار. أو: ثمن مبیع لم 
أقبضه. أو : هلك قبل قبضه. فوجهان. 


أ في المسألة الثانية؛ فلأنّه استشنى الكل ء فلا يصح بغير خلافيء وأمًا في المسألة 
الأولى؛ فلأن هذا يناقض ما أقرَّ به. أو نقول: رفع جمیع ما أقرٌ به فلم يُقبّلء کاستثناء 
الكل» وفي هذه المسألةٍ احتمالٌ بعيدٌء ذكرّه في «الرعاية الکبری» . 

قوله : (وان قال: له علي من ثمن خمر من لم تس 

لاه لا نم الصفةً على المقّرٌ به لم يلتزم شيئاًء فهو كما لو قال: علي خمبٌ قبلّها 
آلث. بخلافي ما لو أخَّرها؛ لأنَّ إقراره به مطلقاًء اقتضى لزومه» فلا يبل رفعة؛ لاله رجو 
عن إقراره بحق آدميٌ كاستثناء الكل. 

قوله: (وإن قال: له علي مئةٌ من ثمن خمر. أو بكفالة"“ بشرط الخيار. أو: : من مببع 
لم أقبضه. أو: هلك قبل قبضه. فوجهان). 

وكذلك لو قال: بعته” " بشرط أجل مجهولء ذكرّه القاضي وغيره: 

آحذهما : یلزمه ما أقرّ به» ولا یب قوله. لم يذكر ابن هبیرةً عن الامام أحمدّ غير یر 
واحتجٌ في ذلك بمذهب ابن مسعود #. وأنّه قول أبي حنيفةً ومالك وأظهرٌ قولي الشافمع 
عند أصحابه؛ لما تقد 

والثاني: :بل قولهء وهو الذي ذكرّه القاضي قيامسَ المذهب» وقياسَ قول الإمام أحمد 
في مسألةٍ: كان له عليّ وقضيئّه. لاله عزا إقرارّه إلى سبيه فقيل كما لو عزاه إلى سبب 
صحيح» وقيل : : قبل قوله في ثمن مبيع : : لم أقبضه. وفي معناه: هلك قبل قبضه. ذكرة 
القاضي وغ توا وم كد ل سمال ا وهو واضحٌ. . وهو ظاهرٌ اختيارٍ الشيخ 
موفق الدين” “وغيرو؛ لأنّه إقرارٌ بحنٌّ في مقابلة حىٌّ لا يميل احذهما عن الآخرء فإذا لم 


(۱) في الاصل و(م): «سلفاً». والمثبت موافق لما في «المحرره. 
(۲) ليست في (م). 

. ١97/؟»حاصفإلا«‎ (۳ 

(4) في «الكافي» ۳۷٣-۳۷۵ /٦‏ ۰ وما يأتي بين حاصرتین زيادة منه. 


محف 


وإذا قال : كان له علي كذاء وقضيئُه. فهو منکز والقول قوله مع يمينه» نص عليه المحرر 


في رواية ابن منصور وغيره. 


يُسلّم ما له» [لم يُسلّمْ] ما عليه» كما لو قال: بعتك هذا بالف قال: بل مييه بغير شيء. 
ولاه فسّرٌ الإقرارٌ بما یحتمله» فمل کاستثناء البعض. 

وحكى القاضي وأصحابه عن أبي حنيفة : إِنْ عيّنَ المبيعٌ» قُبِلَ قوله وان كان اضعات 
الشمنء وان لم يعيّنء لم یل قوله. 

قال القاضي : إذا لم يكن معيّناً فإنّما يكونُ موصوفاً» فإذا أحضّر له ما تتناوله الصفك 
لزمّه قبوله. ولم يَجُرْ له الامتناعٌ» فلا فرق بين المعیّن وغيره. 

قال الشيحٌ تقي الدين : وهذا يقتضي أنه إذا لم تكن الصفةٌ» لم يلتفت إليه» وكذلك لو 
اأ أن المحضر غ الموصوف. 

ولو قال: ألفٌ من من مبيع. ثم سکت. ثم قال: لم أقبضه. قُبلَ کالمتٌصل.ذکره في 
«المغني»'» ویخذ من كلام غيره؛ لا الإقرارٌ تعلق بالبيع» والاصل عدمٌ القبض. ولو 
قال: ۲۳۵ على الك. ثم سکت» ثم فال: من ثمن مییم لم آثبضه لم یل ۱ 

قوله: (وإذا قال :كان له علي كذاء وقضیئه. فهو مُرٌ. والقولٌ قوله مع يمينه. نص عليه 
في روايةٍ ابن منصور وغیرو) وأبي الخّاب وابن ماما وهو الذي نصرء القاضي وغيره. 
وذكرٌ القاضي أنه المذهبُ» وأنّه لم يجد عن أحمد روايةً بغير هذاء وقطحَ به ابن هبيرة عن 
أحمدّء واحتجّ في ذلكَ بمذهب ابن مسعودء واختاره الخرقئُ وغیره؛ لاله قول یمکنْ 
صحتّه» ولا تناقض فيه من جهة اللفظ فوجب قبول قولِهء ولا يلزمُه شية؛ كاستثناء 
البعض» بخلافي المنفصل» فائه قد استقرٌ بسكوته علیه ولهذا لا يرفعه استثناء ولا غيره. 

واحتجٌ القاضي بأنَّه يصح أن يرف جمیع ما ار به» كما يصح أن یرفع البعض إذا لم 
يتناقض اللفظ كما في قول صاحب الشريعةء وقال: لاله رفعَ ما ثبت بقوله على وجو لا 
يفضي إلى التناقض» فأشبه دعوى الاستبراء بعد الاعتراف بالوطء. 
(۱) ۰۳۱۱/۷ 


(۲) ليست في (م). 
(۳) في «الإفصاح» ۱۷/۲ . 


۳۷۷ 


المحرر 


اللکت 


وعنه : أنه مقر بالحق» مدع لمقضائه فیحلف خصمه أو يأتي ببينة به۲. وعنه : 


ان هذا ليس بجواب صحيح» فيطالبٌ برد الجواب. 

قال الشيح تق الدین : هذا الضابط يعم صوراً كثيرة» لکن قد ینازع في قوله : له علي. 
وقال: لو قال: الف إلى سنة. أو: لك r‏ فذکره القاضي محل وفاق محتجا به. 

وقال الشيحٌ تق الدین : وكأ الضابظ أنَّ الصلاتِ المعیرةٌ قذراً أو وصفاًء قبل بلا 
ترددِء فأما الصلاثٌ المسقطةٌ؛ فهي محل وفاق". 

اختارها أبو الختاب» وهو قول أبي حنيفةً ومالك وهو أحدٌ قولي الشافعي» وهو 
الأظهرٌ عند أصحابه؛ لأنّه أقرٌ واذّعى القضاءًء فلا يسممٌ إلا ينه أو یحلث م كما 
لو ادّعى ذلك بكلام منفصل» ولأنه وصل كلامّه بما يرفعٌه فلم يُقبَلء کاستثناء الكل. 

e‏ 0 ع اب 

قوله: (وعنه: أن هذا ليس بجواب صحیج؛ فيطالب برد الجواب) . 

لأنّه كلام ظاهرّه التناقض؛ لأنه نفى ما أثبتٌ» فكان وجوذه كعديه» فيطالبٌُ بجواب 
صحيح» قال في «الرعاية الكبرى»: وهي أصحٌ وأشهرٌء كذا قال. 

وكذا الخلاف فيمن قال: وقضيتٌ منه كذا. وكذا الخلاف أيضاً إن قال: وبرئتٌ منه» أو: من 
بعضه. وقيل: تُقبَلُ دعوى الوفاء لا الإبراء؛ لأنّهِ فعل الغیرٍ» فلم یل قولّه فيه. بخلافي الوفای 
وان قال جواباً للدعوى: أَبْرأني منها. أو: بَرئتٌ إليه منها. فهو كقوله: كان له علي وقضيئُه. قدّمه 
في «الرعایة» وذكرٌ ابن أبي موسى : أنه إقرارٌء فان عجر عن إثباتٍ البراءق» فله اليمينُ. 
(۲) كذا في الأصل و(م)ء ولعلها . والله اعلم .: «طبرية» وهي دراهم ناقصة كان كل درهم منها أربعة 

دوائق» وذلك ثلثا درهم. ينظر ما سيأتي ص۲۸4 و«المغني»/!/ ۲۸۲ . 
49 المراد - والله اعلم أن الشخص إن وَصَلَّ إفراره بصلة تُغيّر قدراً أو وصفاًء فإنها تقبل» وأما إن وصله بصلة 

مسقطة للاقرار كان ذلك محل وفاق. 

وأسماء الصلات. ک: «الذي» واالتي»» و«من؟ و«ما»» و«أي» وسمّيت بذلك؛ لأنها تفتقر إلى 


صلات توضحها وتبيّنهاء لأنها لا يُفهم معناها بأنفسها. «أسرار العربية» لأبي البركات الأنياري 
ص۳۲ ۲ 


۳۷۸ 


ولو قال: كان لي عندّه لف درهم» قبضتٌ منها خمسمئة» واطالبه بخمسملة أخرى. 
فهذا لا يكون إقراراً بالخمسمئةٍ المقبوضة على الرواية الأولىء وهو ظاهر. 

الع رك ااي : فقد يقال كذلك أيضاً؛ لأنّه بدأ بالدعوى قبل القبض» ولم يقر 
الا باه 5 تق ما هر مه وهذا اللفظ ليس بإقرار بحالٍ» بخلافب قوله: كان له علي إن 
مذا الفظ لو تجر کان اقا 

ومثالٌ ذلك أن یقول : ابتعث منه بعیراً وقبضئّه. وکذلك کل قبض مسبوق بدعوی 
الاستحقاق» بخلافي ما لو قال: قبضث منه آلفاً كانت لي عليه» آو: كانت لي عنده. فان 
هذا بمنزلة قوله : كان له علي ألفٌ وقضیثه إيّاه. أو: كان له عندي غصبٌ وأعطيئّه إيّاه. لكن 
ذاك إقرارٌ بقبض» وهذا إقرارٌ بحق. 

ونظیر هذا أن یقول : : اقترضث منه ووفییْه.آو: ابتعت بتعت منه ووفیته. فإن الإقرار بأسباب 
الحقوق من العقود والقرض وسائر الافعال کالاقرار بالحقوق. فقول" : كان له علت» آو: 
عندي کذا أو: غصتب. آو: من مبیع» آو: فرض. آو: أعطيته ذلك. بمنزلة قوله: 
اقترضث منه ووفیثٌه. أو: اننتغرتث مته وا عدت زلیة: وبمنزلة قوله: : قبضتٌ منه دينَ حقٌّ كان 
لي عنله فان الدّينَ یسقظ بالقضاء والایر اء. 

0 5 ۵ رد ا 2 5 8 5 8 و ر 

وجماعٌ هذا: كل إقرارٍ بقبض غير موجب للضمان أو غير موجب للرد؛ هل يجعل 
إقراراً بقبض مجرّدٍ وتسمعٌ دعوى المقبض ۲ بالردٌ والضمان؟؟ باستحقاق الردّ أو الضمان؟ 

لكن فرق بين أن يقرٌ بقبض حقّه وبِينَ أن يقر بقبض مالٍ المعطي ويدّعي قبضاً غیر 
مضمون. فالأوَّلٌُ: قبضته الدين الذي كان لي عليهء أو الوديعةً التي كانت لي عندّهء أو: 
العارية. أو: الغصب. والثاني: أودعني» أو: رهتنی» ونحو ذلك. 
)0 من هنا إلى قوله في الفصل الآتي : « لكون الإنكار مقيداً بردها» جاءت في هامش الاصل» وكتب 

قبلها : «تتمة كلام الشيخ تقي الدين». 
(۲-۲) ليست في (م). 


۳۷۹ 


اللکت 


المحرر 


اللکت 


وان قال له علیع كذاء وقضیثه ی( ففیه الروایتان الأْولیان. وعنه ال اله 
فد او الڪ وكذبّ نفسه في الوفاء» فلا يسمعٌ منه ولو أتى یه 


قال الشيحٌ تقیْ الدين ابن تيميّة : إذا قلنا بظاهر المذهب» واه ليس بمقر بل منکر» نهل 
یحلف على في الاستقای: ار .كلك على لق اجان ۳ 

إن انَفقا على نفي الاستحقاقء فلا ريبّء وإلّاء فينبني آن تطایق این وات 
الداعي ۳ فیحلف : لقد رددث عليه هذه الالت الذي يدعي به» أو: لقد وفيئّه إيّاهء وان لم 
يقرٌ بها في الحالی» لکون الانکار مقيّداً برذها في الزمن الماضي» كما لو نکر المزتمنون 
الاستحقاق بناء على رد أو تلف فكما أنَّ جوابٌ الدعوى مجمل ومفسَّرٌء فكذا اليمين 
على الجواب مجمل ومفسّرٌ. انتهى کلامه. 

وه الم ال وهي هل نكلّفُ المدّعى عليه اليمينَ على حسب الدعوى» أو تكفي 
یمینه على نفي الاستحقاق مطلقاً . أو إن كان الجواب مطابقاً للدعوی. کُلّت اليمينَ على 
حسبه» وال حلت على نفي الاستحقای؟ فيه ثلاثةٌ أوجه. 

قوله: (وان قال: له على كذاء وفضیثه إيّاه. ففيه الروایتان(): 

|حداهما : یلزمه» 1 فیحلف المدّعي أنه بای عليه ويأخذه» نصره في | لمغني»"» واختاره 
أبو الختلاب. وقدّمه بعضهم لما تقد ولأنّه قول متناقض» وبه قال آبو حنیفةً ومالك. 

والثانية : لا یلزمه مع یمینه» وهی التی ذکرها القاضی وأبو الخظاب في «رژوس 
المسائل»؛ واختارها الخرقیْ. وعن الشافعيٌ كالمذهبين؛ لأنّه فسّر كلامّه بما یحتمله» فقيل 
کاستثناء البعض ؛ لأنه يحتمل أنه كان له وقضاه. 


قوله: (وعنه ثالثةٌ: له قد اف بالحنٌّء وكذبّ نفسّه في الوفای فلا یسم منه ولو أتى بو 


( ليست في (ع). 

( ليست في (س). 

(©) في (م): «بقاء). 

( في (م): «الدعوی». 

(6) بعدها في (م): «الاولیان». 
»( ۲۷۷/۷ . 


۳۸۰ 


وإذا قال : كان له علي کذا. وسکتَ. فهو اقراز . المحرر 


لا قولّه : له علی. إقرارٌ يلزمٌ منه عدم القضای فدعوی الوفاء بعدّ ذلك یکنبها الإقرارٌ اللکت 


السابق فلا تقبَّل» ولا نة ؛ لانه مکذت لها وقيل : ما أجايّه بشيء. 
وكذا إن قال: وقضيتّه منه كذا. أو: برئتٌ منهء أو: من بعضه؟ لا عدم الصحة؛ 
لتناقض کلایه. كذا في البعض لاستحالة بقاء المقر به عليه مع بقاء بعضه. 


وقال ابنْ أبي موسی: إن قال: قضيتٌ بعضه. قُبِلَ منه في رواية» کاستثناء البعض» وان 
قال: قضیث جمیقه لم يقبل إلا ببيّنةٍ کاستثناء الکل. 

قوله: (وإذا قال: كان له علىّ كذا. وسكت. فهو اقراز) . 

قطعٌ به في «الكافي»() وغيره» وذكرة في «المغني»”" ظاهرٌ كلام أصحابنا؛ لأنّه ار 
بالوجوب ولم یذکر مايرفعٌُهء فيجبٌ استدامثه حتّی يعلمَ زوال. قال: ولهذا لو تنازعا داراً 
فأقرٌ احدهما للآخر أنّها كانت ملکه. حكمّ له بها. ذكرٌ هذا في الاقرار» وذکر في 
الدعاوى”": أنَّ المدّعى عليه إذا ار نها كانت للمدّعي أمس» أو فيما مضى» سمح إقراره 
في الصحيح وحکم به؛ لأنّه حينئٍ يحتاجُ إلى سبب انتقالها إليه؛ فيصيرٌ هو المذّعي» 
فیحتاج إلى بِيّنةٍِ. انتهى کلامه. 

فالمستشهد به هو نظيرٌ المستشهدٍ له » لا فرق بيتهماء وفيهما جميعاً الخلاث. 

فعلى هذا : إن عاد فادّعى القضاءً أو الإبراءء سُمعت دعواه؛ لأنّه لا تنافي بين الإقرار 
وبين ما يدّعيه. ذكره في «المغني»”" و «الشرح»“ء وزاد هذا : على إحدى الروايتين. 
(۷ ۲۱۱/۰ . 
(۲) ۲۷۷/۷ . 


۳( «المغني» ۳۱۷/۱۶ . 
)€( «الشرح الكبير ومعه المقنع والانصاف» 1/1 


۲۸۱ 


المحرر 


اللکت 


ويتخرج أنه ليس باقرار. 
وإذا قال: له عندي ما وديعة» قبشها أو هلكت قبل ذلك. فالقولٌ قوله. نص عليه 


في رواية ابن منصور و 


وإنّما زاة هذا؛ لظن أن معنی سماع")دعواه هو قبول قولِه منفصلاً كما لو أتى به 
منّصلاً على إحدى الروایتین فيهاء ولیس کذلك؛ فسماغ الدعوی؛ لعدم التنافي ۳" بين 
الدعوى والاقرار» فتسمع بیِنّه؛ لاه غيرٌ مكذّب لهاء ولا بل قوله بمجووه» كمسألةٍ 
الاتصالٍ» قطع به الشیخ فيهاء وفي «الشرح» تبعاً له ولم أجد فيه خلافاً» وهو واضح. 

وجاء این عبدٍ القوي فتبعٌ «الشرح» على ما ذكرّه وزادء فقال: كما لو وصله بافراره. مع 
أنه ذکر مسألةً الانفصال في مسألة الاتصال» وقطع بما قطحَ به غيره. 

قوله: (ويتخرّجٌ اه ليس بإقرار). 

هذا التخريجٌ من نظيرها في مسألةٍ الشهادة» فان فيها روايتين على ما ذكرّه لیخ تقي 
الدین؛ وذكرٌ غيرٌ واحد وجهين. 

وقال القاضي في «شرح الخرقیع»: لا یکونْ إقراراً. وهو أحدٌّ قولي الشافعی؛ لائه اخبر 
به في زمن ماض. فلا پثبت في الحالٍ. وکذلك لو شهدت البيّنة به» لم يثبت. 

وأجيب بان الإقرارٌ أقوى؛ لأنّه شهادةٌ الإنسانٍ على نفیه ويزولٌ به النزاعٌ» 
ولان الدعرى يجبُ أن تکونّ معلَقَةٌ بالحال» والإقرارٍ يسمعٌ ابتداء 

قوله: (وإذا قال: له عندي معةٌ وديعةٌ» قبضها أو هلكت قبل ذلك. فالقولٌ قوله. 
نص عليه في رواية ابن منصور). 

إذا قال: لك عندي وديعة دفعيّها إليك. صُدَّقَّ. وهذا قول القاضي وغيره» كما لو ادّعى 
ذلك بكلام منفصل > قاله في «المغني»"""وغيره. ۱ 
() بعدها في (م): «دعوى له». 


(۲) في الاصل : «فالدعوی». 
(۳) ۰۲۹۹/۷ 


AY 


ويتخرّجٌ أن تلزمّه ؛ لظهور منافضته. 1 ی 


قوله : (ويتخرّجٌ أن تلزمه؛ لظهورٍ مناقضيه). - اللکت 


الظاهرٌ: أن هذا التخریج من مسألة : له على وقضیته. رعا اختياز الشیخ موف 
الدين” ۱ وقول الشافعع. وقال ابن حمدان: إن قالّه منفصلاً» وإلّاء فلا. 


وهذا خلاف ما ذكره في «المغني»» وفيه نظر؛ لأنه لا مناقضة مع الانفصال. 
فرع 
وان قال: كانت عندي» وظننث أنّها باقية» ثُمّ عرفث نها قد تلفت. 
قال في «المغني»”'2: فالحکم فيها كالتي قبلّها. وذكرٌ غیره وجهين» فعلى هذه الطريقةٍ 
يُقبّلُ هناء وان قلنا : لا یب في التي قبلّها. 
فصل 
ذكرٌ الشيح تقيُ الدين هنا مسائل» المعروف في أكثرها خلافٌ ما ذكره» قال: إذا أقرٌ باه 
أفنّ بان اف ادي أو: اقررث أن ما لي عنده شية؛ لا ین أو: أني 
قبضتٌ ما لي عليه ؛ لثلا يؤذى. ونحرّ ذلك» لم يبعد إلا أن کون هذا الإقرارٌ بالإقرار إقراراً. 
ولو قال: له عندي هذا المالُ رهنْ. لم يبعد الحائه بهذاء وأمّا لو قال: أودعني مالا 
وأذنَ لي في الصدقة به. فهذا 
ولو قال: أباح لي أكله إذا شنت وقد أکلته. فكذلك. 
ولو قال الوارث: لمورّئي عندك ألفٌ وديعة. فقال: أودعني آلف درهم» وأمرني أن 
اتصدّق بهاء أو: أدفعها إلى فلان. فينبغي أن يكونَ كذلك. ولو كان الورثةٌ صغاراً» فقال: 
أمرني أن آدفعها إلى فلانٍ جعله وصيًا. فكذلك. 
وحاصله : أن من أقرّ بامانة ووصل كلامه بما يصحٌ» فهو بمنزلة من أقرٌ بدین ووصل 
كلامه بما يصحٌ» بخلافي لو ثب ثبتتٍ الامانهٌ باقرار أو غيره» فااعی فيها آخز فن هذا یب في 
بعض الأشياء دون بعض. انتهى كلامه. 
)۱( «المغني»۲۹۹/۷ . 


YAY 


المحرر 


اللکت 


ضار ۳ محلا لزمثه ما جد حال 


قوله: (وإذا قال: له عليّ مئةٌ درهم» ثُمّ سکت سکوتاً یمکثه الكلامٌ فیه تم قال: 
زيوفاً. أو: صغاراً. أو: موجلة. لزمته معا جيّدةٌ حالة). 

لا الإطلاق يقتضي ذلك» كما لو أطلقه في عقد بیع أو غيروء وم كر 
يمكثه الكلامٌ فيه؛ استقرٌ حکم ما أقرّ به« ت كالاستثناء ء المنفصل.ذكر 
الاصحات وه وعلّلوا الاستثناء المنفصل باستقرار e‏ 
«المغني»الاستثناع و في اليمين علی الاستثناء ب « 1۷ فد علی ان هذا عنده محل وفاق» ولهذا 
لم یحكٍ ا کما عكاء في الاستشاء في اليمين. 

وذكرٌ في «المستوعب»: أن الاستثناء هنا لا يصح لا متّصلاًء قال : على ما ذکرنا في 
الاستثناء في اليمين» ويوافقٌ هذا ما قال ابن الزاغوني في «الواضح»۰ فان كان منفصلاً» 
ی تع اتد و و لا. 
يقتضي : E‏ یس E‏ و ام 

ويوافقٌ هذا أيضاً ما قال الشیخْ قي الدين: يتو جه أن يعتبرٌ في اتصال الصفاتِ 
والاستثناء في الإقرارٍ» ما اعتبرٌ في ذلك في الإنشاءاتِ» وقد فرّق الاصحاب بينهماء فان 
هناك لو سکت سكوتاً یمکثه الكلامٌ فيه ووصل به بعض الصلات» نفعه إذا عد انّصالاً 
معتاداً» فینظر. انتهی کلامه. 

ووج هذا : آنه کلام مْصلٌ بعضّه ببعض» فأشبة الاستثناء في الیمین. ووجه القول 
الآخر: أن الأصل اعتباژ الاتصالٍ في الجمیع» خولف في الاستثناء في روايةء للخبر فيه» 
فیقتصر عليه» ولأنّ الکفارة حنٌّ لله تعالی» ومبناه على المسامحةء بخلاف مسالتناء وفيه 
7 

والرّیوفُ : الرديئة. والصغارٌ: دراهم طبريّة. کل درهم ثُلثا درهم» أربعٌ دوانق. 


YA 


وقيل : إن كان ببلدة أوزانهم ناقص أو دراهمهم مغشوشةً» لزمه منها"" کثمن المحرر 


المبیع بها. 


فرع 
ولا فرق بين الاقرار بها من غصب» أو وديعق» أو قرض» أو غيره» وذکره غیر واحد. 
وقال الشيحٌُ تق الدين: أمّا إذا كان مودعاًء فقال: له عندي دراهم» أو: أودعني 
دراهم ثم قال بعذ: هي زیوفت» آو : تاه ونحو ذلك. فيجبٌ أن یقبل قوله مع یمینه؛ 
لأنّه لو ادّعى ردّها أو تلمّها بعد ذلك. فل قول مع یمینه فلا یکون دعوی تغیرها بأكثرٌ من 
دعوى ردّهاء أكثرٌ ما فيه أن يقالَ: دعوى الردٌ والتلف لا تنافي موجب الاقرار الاو 
بخلاف دعوى الصفة الناقصةء لكن هو مؤتمنٌ فى الموضعین اکثر ما فيه أنه ادّعى ما 
يخالف الأصل» وذلك مقبولٌ منه. انتهى کلامه . 
قوله: (وقيل: إن كان ببلدة أوزائهم ناقصةٌ؛ أو: دراهمهم مغشوشة لزمّه منهاء کثمن 
: ا ا كرو LL (Mu.‏ 4 
هذا الوجه ذکر في «المغني» ‏ أنه أولى» وقدمه في «الكافي» ؛ لأن مطلق کلایهم يحمل 
على عرف بلدهم » كما في البيع والصداق» وكما لو كانت معاملتُهم بها ظاهرةً» في الأصح. 
ذكرٌ هذا الأصل في «الرعایة»؛ لأن ٍطلاق الدرهم ينصرف إلى درهم الاسلام وهو ما 
كان منها”'' عشرةٌ وزنَ سبعةٍ مثاقیل» وتکون فضّةًٌ خالصةً» بدليل تقدیر الشرع بها نُصُبَ 
الزكواتٍ والدياتٍ والجزية والقطع في السرقةٍء ویخالث الإقرارٌ البيعَ من حيتٌ اه إقرارٌ بحقٌّ 
سابق» فانصرف إلى دراهم الاسلام» والبیع إيجابٌ في الحال» فاختص بدراهم البلي“. 
)۱( ليست في (ع). 
(۲) ۷/ ۲۸6-۲۸۳ . ووقع في مطبوع «المخني»: أوَلّهما...٠‏ وینظر «الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر» 
۰ . 
(۳ ۲۷۲۳/۱ . 
)٤(‏ بعدها في (م): «کل». 
)2( جاء في هامش الااصل ما نصه: «اقتضى کلامه . وهو ما صرّح به غیره أنه إذا أقرٌ بعشرة دراهم» ثم 
سكت سكوتاً كان يمكنه الكلامٌ فيه» ثم قال: رُيوفاً » أو: صغاراًء أو: إلى شهر. أنه يلزمه عشرةٌ= 


۳۸۵ 


المحرر 


اللکت 


وإذا قال : له علی متهٌ درهم ژیوف. قبل تفسیره بمخشوشة» ولم یقبل بما لا فضة فيه. 


قوله: (وإذا قال: له عليّ مئةٌ درهم زیوف. قُبِلَ تفسیره بمغشوشةء ولم یقبل بما لا 


.24 
فضة فيه). 


لاه صادق؛ لأنّها دراهم ولان الاطلاق ينصرف إلى ما فيه فضّةٌّء وكذا سبق إلى 
الفهم. وان كان كذلك» كان تفسیره به رجوعاً عما افر به» فلا يُقبَلُ» کاستثناء الكل. وقال 
في «الكافي»: إن فسّر الزيوف بما لا قيمة له لم يُقبَل؛ لأنّه اثبت في ذِمّته شيئاً» وما لا 
قيمةً له لا بت فى الذْمَةٍ. 


وظاهرٌ هذا : آنه لو فسّرّه بما لا فضّةً فيه وله قيمةٌ» فبل؛ لاله فر کلامه بما يحتمله» 
وقيل: إن قال: له علي قرضل» أو: : تمن مبیع» ال درهم زیوف أو بهرجة لزمه آلث 
جيادٌ» وهذا هو الذي صحّححه ابنْ أبي موسی» وابنُ حمدان في «الرعاية الكبرى». 


= چیا وأوقيّة حالّة» وذلك لاله إذا افر بدراهم وأطلنٌء اقتضى افرازه الدرا هم الوافیة وهي دراهم 
الرسلام کل عشر منها وزد سبعة مثاقیل» وکل درهم سنَّهُ دوانق. 
وإن أقرَ بدراهم وأطلَقَ في بلدٍ أوزائهم نافصت أو نقذهم مغشوشٌ» نهل يلزمه منها؟ فيه وجهان؛ 
أطلقهما المصنف في «الفروع» [4۳۰/۱۱]. 
قال الشيخ موفق الدين في «المغني»[۷/ 784]: أولاهما: أله بلزئه من دراهم البلدِ؛ لأنَّ مُطلّق كلايهم 
يُحمل على عرف بلدهم, کم ني الب راان والثاني: يلزمه الوازنةٌ الخالصةٌ من الغثن ؛ لان 
إطلاق الدراهم في الشرع ينصرف إليها بدليلٍ أن بها يُقَرّر صب الزكوات» ومقادير الديات. 
ثم ذكر الفرق بين البيع والإقرارء كما ذكره المصنّف هنا. انتهى كلامه. 

قال في «الفروع[4۳۱/۱۱]: والشهادةٌ بمثة درهم أو دينار من نقلٍ البلد» نقله ابن منصور. انتهى 
کلامه. 
قال ابِنْ منصور: قلت لاحمد: قال سفيان: إذا شه على رجل بألفٍ درهم. أو مثة دینار؟ قال : له 
دراهم ذلك البلد؟ قال أحمد: جيّد. 
قال في «المغني؟[۲۷4/۱4]: قال القاضي : لأنّه لما جاز أن يُحمل مطلقٌ العقد على ذلك جاز أن 
تحمل الشهادةٌ عليه 
قال الشيح قي الدين: ظاهر الملّة أنَّ الشهادةً بنفس المال لا بالاقرار به. وهذا يقتضي أنَّ اقراژه 
بالمال المطلق يصحٌ» ویحمّل على عرفب البلد كما في الإقرار». 

. ۲۷۳/۲۰ ( 


۳۸۹ 


واذا قال : له عندي رهن. فقال المالك : وديعة. فالقول قول المالك. 


واذا قال : له عندي ألف. وفْسَره بدين » أو وديعة» بل ¢ ما لبو نا وا لد قا و 


قوله: (واذا قال: له عندي رهیْ. فقال المالك: وديعةٌ. فالقول قول المالكِ) مع یمینه؛ 
لأنَّ العينَ تغبتٌ له بالإقرارء وادّعاء المقرٌ ديناً» فكان القول قول من ينكره مع يمينه؛ لاله 
مدع على غیره حقّاء فلا یب قوله إلا نة ء وكذلك لو أقرٌ بدار» وقال: قد استأجرتها. أو: 
بثوب. وادّعى أنه فصره أو: حاطه بأجرق آو: أقرّ بعبد وادْعی استحقاق خدمته » أو: أو 
بسكنى دار وادّعى آله سكنها باذنی فالقولٌ قول المالكِ مع يمينه. 

قال الشيح تق الدين: مقمون ها إا أف بشن له فا حن لات الا برضا 
المالك» لم يُقبل منه» وكذلك إذا أقرٌ بفعل فَعَلّه وادّعى إذن المالك. 

نْمّ قال الشيحٌُ تق الدين: يتوجّهُ على المذهب أن يكونً القول قولّه؛ لا الإقرارٌ 
تضمّنَ عدم وجوب تسليم العينٍ أو المنفعةٍ المذكورة» فما أقرٌ بما يوجبٌ التسلیع» كما في 
قوله: كان له علع وقضينّه» ولأا نجوّرُ مثلّ هذا الاستثناء في الإنشاءاتٍ في البيع ونحوو» 
فكذلك في الإقراراتِ» والقرآنُ يدل على ذلك في آية الدَيْنِ. وقد تقدَّم نحوٌ هذه المسألةٍ في 
الرهن وفي العارية» وهذا بخلافي مسألةٍ العتتي والخلع» فان هناك حًا لله» وهو يعلمُ من 
نفیه أله لا يحل له الاستعبادٌ والاستمتا ولأنَّ يدّه كانت على الجمیع؛ فلا يخرج من يده 
لا ما أقرّ باستحقاي خروجه”". انتهى کلامه. 

وقد تقدّم کلام الشيخ تقیع الدين قبل قوله: وإذا قال: له علي من درهم. نم سكت 
سكوتاً يمكثه الكلامُ فيه. ١‏ 

قوله: (وإذا قال: له عندي ألفٌ. وفشره بدين أو ودیعت قُبل). 

قال في «المغني»: لا نعلمُ فيه خلافاً» وسواء فسّره متّصلاً أو منفصلاً. 

)١(‏ بعدها في (م): «إنه». 
زفق بعدها في (م): امن وجه». 


۰۲۹۸/۷ )۳( 


YAY 


المحرر 


المحرر وان قال: علی. لم یقبل تفسیره بوديعةٍ 


اللکت 


وكلامٌه في «المحرر» يعطي هذا أيضاً؛ لأنّه فسّر لفظّه بما يعطيه» فَقَبِلَء كما لو قال: 
له عليّ. وفسَره بدین فعند ذلك تثبت ت أحکام الوديعة؛ بحیث لو ادّعى تلفها أو ردّهاء قبل. 
وان قال: هي زیوت. أو: ناقصة. فقد تقد ولأنّه إذا فسّرّه بدين» فقد أقرٌ على نفسه بما 
هو آغلظ »۰ فيقبّل. 


قرله: (وإن قال: على. لم يقبل تفسيره بوديعة). 
وکذا قطحَ به جماعت وهو قول آبي حنيفةً وظاهر مذهب الشافعي ؛ ان «علی» 
للإيجاب» وهو يقتضي کوئها في یه والوديعةٌ نما هي عنده» والاقراژ يؤخذ فيه بظاهر 
اللفظ ومقتضاه بدلیل أله لو أقرٌ بدراهع. لزمثه ثلاثةٌ مع جواز التعبيرٍ بها عن ائنین» ولو اقر 
بدرهم وقال: آردث نصف درهم فاقمث المضاف إليه مقامه. لم يُقبّل منه. ولو فيل مطلق 
الاحتمال بل تفسیر الدراهم بالناقصة والزائفة والمزجلة وقیل: بقبّل ؛ لاحتمال صدقه 
كما لو وصله بکلامه فقال: لك عليّ مئةٌ وديعة. بل؛ لاله فس کلامّه بما یحتمله مصلا 
كما لو قال: دراهم ناقصة. 
فرع 
وان قال: أُودَعَني مئةّء فلم آقبضها. آو: أَفْرَضَني منت فلم آخذما. ثبل قولّه متّصلاً 
فقط. وكذلك إن قال: نقدني مئةء فلم أقبضها. وهو قول الشافعی. 
فصل 
وان قال: له علّ ره دراهم عدداً. لزمّه عشرَّةٌ معدودةٌ وازنةٌ؛ لا ٍطلاق الدرهم 
يقتضي الوزن» وذكرٌ العددٍ لا ينافي» فوجب الجمعٌ بيّهماء ذکره الشیخْ موف الدين“ 
وغیزه ودعوی أنَّ ذکر العددٍ لا ينافي» قد یمن فَإنَّه يقال: درهمٌ وازن ودرهمٌ عد 
وعشرةٌ وازنة وعشرةٌ عددٌ. ولهذا قال الشيحُ تق الدين: متى قال: عدداًء وجاء بما يسمّى 
درهماًء قُبِلَ منه؛ لانْ هذا هو مفهومٌ هذا القولٍء فإنَّ التقييدَ بالعدد ينفي اعتبار الوزن. انتهى 
كلامه. 


)۱( بعدها في (م): افیه». 
)۲( في «المغني»۷/ ۲۸۰ . 


۳۸۸ 


وذا۳؟ قال: له في هذا الما ألتٌ. أو: في هذه الدار نصفُها. فهو اقران ولا المحرر 
یقبل تفسیره بانشاء الهبة . 

وکذا إن قال : له" في ميراث أبي آلف" . فهو دين على الت رکة. 

وان قال: له من مالي ألفٌء أو: له نصف مالي. وفسَّرَّه بابتداء التمليك» وأنه قد 


رجع عنه أو مات ولم يفسرهء لم یلزمه شي:ء. er‏ يد ES‏ امار وام ارود 8138 أ أ هام" E e‏ 


وقال في «الرعاية الکبری»: وان اعطاه خمسین وزئها مه صح في الأصحٌ. ی 

وقیل : بل في الاضعفب. فعلی الاوّل: إن كان في بلدٍ یتعاملون بها عدداً من غيرٍ وزنِ» 
و یلص دس 

وان فر الدراهم بسگة البلدِء أو بسكةٍ تزيدٌ علیها؛ ٠‏ قبل یف ها که تا 
عنهاء فقيل : لا قبل ؛ ل لاطلاق يحمل على دراهم الب كما في الم وقيل: يبل ؛ 
لاه فسّرها بدراهم الإسلام. 

قوله: (وإذا (* قال: له في هذا الما الث. أو: في هذه الدار نصفها. فهو اقترا ولا 
قبل تفسیره بانشاء الهبة). 

لأنَّ مقتضی ذلك وحقيقته الاقراژ له بالملكِ» فلا یقبل تفسیره بما يرفعٌه. 

قوله : (وکذا إن قال : له “ في ميراثِ آبي ال". فهو دين على الترکة). 

لان مقتضاه ما خلْفه آبوه لاضافته المیرات الیه» فاقتضی وسرت ما أو 

قوله: (وان قال: له من مالي آلف. آو : له نصف مالي. وفسره بابتداء التمليك واه 
قد رجع عنه» أو مات ولم يفسره. لم یلزمه شي۶). 

لا لفظه یحتمل تفسیره ویحتمل غیرّه. فلا ننتقل عن الأصل بالاحتمال» أو باحتمال 
ظاهر لفظه خلافه. ولهذا قال: لو مات ولم یفسرّه» لم یلزمه شي؛. فعلی هذا لا يكون لفظه 
محتملاً بحت يؤاخدٌ بتفسيره» وهو معنن کلام غيرهم. وان فسَرَه بدین» أو ودیعت أو 
)١(‏ في (د): «وإن». 
(۲-۲) ليست في (ع). 
(۳) في الاصل : «وإن». 
(4) ليست في الاصل و(م)» والشت من «الحررا. 
(۵) ليست في الاصل. 


۳۸۹ 


المحرر وان قال: له داري هذه أو: نصف داري. أو: في مالي ألفٌ. أو: فى یرای من 


اللکت 


آبي ألف. فعلی روایتین 
وصیّة قبل ؛ لأنّه يجوز أن یضیت الیه مالا بعضّه لغيروء ومالٌ غيره أيضاً لا اختصاصن له 
بدلیل أو ولاية 

وکلام بعضهم يقتضي قبولْ تفسیره بالهبة وغيرهاء فعلی مقتضاه یکون محتملا غير 
ظاهر في شيء» فیژاخذ بتفسیرو. 


قوله: (وان قال: له داري هذه. آو: نصفُ داري. آو: في مالي ال آو: في ميرائي 
من آبي ال. فعلی روایتین). 

احداهما : بون إقراراً. 

قال القاضي في «التعلیق» : فان قال : له في مالي لك درهم. آو : في عبدي هذا نصفه. 
أو قال: له عبدي هذا. أو: داري هذه. كان إقراراً صحيحاً. 

قال في روايةٍ ابن منصور: إذا قال الرجلل: فرسي هذا لفلان. فإذا أقرّ له وهو صحيحٌ» 
فنعم» فأمًا إن أقرٌ وهو مريض» فلاء فقد حكمٌ بصحَحَةٍ هذا الإقرار مع إضافته إليه. 

وقال أيضاً في رواية مهنًا: إذا قال: نصث عبدي هذا لفلان. لا يجوز إلا أن يكون 
وهبه» أو أقرٌ له به. فقد حكم بصحة الاقرار مع الإضافة إذا أتى بلفظ الإقرارء كذا قال. 

وخكي مثل هذا عن أصحاب أبي حنيفةً» وقال أصحابُ الشافعی : لا يكون إقراراً» 
ويرجعٌ إليه» فان قال: هبةٌ» لم أقبضه إيّاها. كان القولٌ قولّهء وان كان ديناًء كان القول 
قوله» ولزمه. 

قال الشيخ تقیْ الدين : كلام الإمام أحمدٌ نص في أن الإضافة لا تمن أن یکون إقراراًء 
لكن ليس صريحاً في أنَّ هذا اللفظ بمجروه إقرارٌ» وهذا محل الخلاني. كذا قال. 

ووجهٌ هذه الرواية: أنه ار له بجزء من مالهء فأشبه ما لو قال: له علی آلف أو لفظ 
يفهم منه الإقرارء فأشبه ما ذكرثاه. 

فعلى هذا: إذا فسَّرٌ هذا اللفظ بما لا يقتضي الملك. لم بل قالّه القاضي. 
)١(‏ في (م): «من». 


۳۹۰ 


ويؤخدٌ من کلام غيره كما لو قال: له في مال آبي. آو: في ترکة آبي ألف. وأبوه میت 
إن یکون له مقرّا بالف تستوقی من تركة آبیه بلا خلافب عندّه» وقاسّه القاضي على ما لو 
قال : له على درهم. ثم قال : اردث درهم زعفرانَ. فان لا یقبّل» وان كان الزعفرانُ يوزن» 
وکما لو قال: العبدٌ الذي فى يدي. والثانیة: لایکونْ إقراراً؛ لأنّه أضاف الم به إليهء 
والاقراژ: ار بحن علیه. فالظاهر أله جعلّه له وهو الهبة » والظاهر علی هله الرواية يكرن 
الحکم كالمسألةٍ قبلّها. 

فقد فرق في «المحرّر» بين: مالي» و: في مالي. وبين: نصف مالي» ونصفٌ داري. 

8 2 2 , 2 
وكلام غيره يدل على التسوية بينَ الصور کلها وأنها على روايتين. 

قال في «۱ لمستوعب»: فان قال: له في مالي. أو :من مالي. أو قال: له عبدي هذا. أو: 
داري هذه. أو: فرسی هذه. أو: له فى عبدي هذا نصفه. وفسّرّه بالهبت قبل منه» وإلّاء فلا 
يلزمُه شي؛ ولا فرق في جميع ذلك بِينَ «من» و «في» وأنّه متى أضاف الملكٌ إلى نفیه. ثم 
أخبرٌ بشيء منه لغيره» لم يكن إقراراً. 

وقد نقل ابنُ منصور عن الإمام أحمد إذا قال الرجلل: فرسي هذا لفلان. فإقرارة جائرٌ 
إذا كان صحيحاًء وهذا يقتضي صحة الإقرار مع إضافةٍ الملك إليه» وهو الذي نصره 
القاضى فى «الخلافب». انتهی كلامه. 

وهو معنی کلام الشیخ "موف الدین"" وغیره؛ واه قد نقل عن احم ما يدل علی 
روایتین. قال في رواية مهنّا فيمن قال: نصثك عبدي هذا لفلان. لم یْجْرُ حنَّى یقول : وهبته. 
وان قال : نصفُ مالي لفلان. لا أعرفٌ هذا. 

ونقل ابن منصور إذا قال: فرسي هذا لفلان. فاقراره جائز. 

وظاهرٌ هذا صحََةٌ الاقرار. وأمّا حکایثه في «المحرر) الروایتین في : ميرائي من أبي 
ألفُ. فهو معنى كلام غيره؛ لأنها في معنی الصور البواقي» ولغیر واحدٍ من الأصحاب کلام 


(۱-۱) في (م): «تقي الدین» وينظر«المغني؛ ۷/ ۳۰۳-۳۰۲ . 


۳۹۱ 


اللکت 


المحرر 


اللکت 


وان قال : له هذه الدارٌ عاريّةٌ» ثبت به حكمٌ العاريّة لا ملك الرقبة. 


برع 

فان قال: له في داري نصفها بحن لزمني. آو: بحقٌ له قِبَلي. فهو إقرارٌ على كلا الروایتین. 

قال القاضی : لأنّه إذا قال: بحق. فقد اعترف أنَّ المقَرّ له یستحق ذلك بحق واجب 
عرقّه له» ولزمه الاقرار له" به. ۱ 

وقال في «الرعایة»: صح على الأصحٌ. فحکی فیها الروایتین. 

قوله: (وإن قال: له" هذه الدارٌ عارية. بت ک به" حکم العاريةٌ لا ملك الرقبة). 

وان قال: سُكنى. فكما لو قال: عاريّةٌ. وان قال: له هذه الداز هبة. اعثبرت شروظها. 
قطعّ بها في هذه المسائل جماعة؛ لائّه رفع بآخر کلایه بعض ما دخل في ره . فصحٌ. وذکر 
القاضي وجهاً أنه لا يصح ذلك؛ لأنّه استثناغ من غير الجنس. 

فعلى هذا تثبتٌ له الدارٌ ملكاًء والأولى أولى» ولیس هنا من أدواتٍ الاستثناء شي وما 
هذا بدل اشتمالٍ» وهو أن یبدل من الشيء بعض ما یشتمل عليه ذلك الشي؛» وهو شائمٌ في 
ال وهو في القرآن“ : «یتعلونک عن ابر الاي فال يني [البقرة: ۲۱۷] ذلفال» بل من 
اهر وكقوله تعالی: لبآ أَشَينهُ إلا لین أن أك [الكهف: اناي : اسا 
ذکره: 7 E REE‏ ت سای« كن لَك في ول رم عة لین كن بجا ا 
[الأحزاب: .]1١‏ وكقوله تعالى : ل اب آلأندور © ألا [البروج: ES‏ تعالی : 
«أهينا سرب لس © صرط لت [الفاتحة: ۷-۰] ولأنّه لو قال: هذه الدار ر لها 
ربعها. صحّ وكان مقرّا بالجزء الذي آبدله. وقد آبدل"؟ سبحانه المستطیع للحج من الناس”" 
وهو أقل من نصفهم. وأبدل القتال من الشهر وهو غيرٌه. فیفارق البدل الاستثناء في هذاء 
ويوافقه في كونه يُخرِجٌ من الكلام بعض ما يدخل فيه لولاه. 
(۱) ليست في (م). 
(۲) ليست في الاصل. 


(۳( في الاصل : «له). 

(4) بعدها في (م): «کثیر کقوله تعالی». 

(5) في (م): «نسياني». 

(70) بعدها في (م): «الله». 

(۷) في قوله تعالی: ولل عَلَ ای ججْ لیم من اطا له سیا [آل عمران :۹۷ 
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۳۹۲ 


وإذا قال : هذا العبدٌ لزید» لا بل لعمرو. آو: غصبه من زيدٍء لا بل من عمرو. 


قوله: (وإذا قال: هذا العبدٌ لزید لا بل لعمرو. آو: غصبته من زید. وغصبّه زيدٌ من 
عمرو. لزمّه دفعه إلى زي ودفعٌ قيمتِه إلى عمرو). 

قطعّ بهذا أكثرٌ الاصحاب. وسواءٌ كان متّصلاً أو منفصلاً ؛ لأنّه ثبت ملك زيدٍ فيه 
بإقراره له أوَّلاًء وإقراره ثانياً رجوغ عن حنٌّ آدمئٌ اب فلا بل على ما نقدّم» لکن يبل 
جو ينه فيغر بح لد لاعتراق ابإخالته:بالإتراَ الا بت وین افدر كما لر 
أتلقه. وللشافعی قول : لا یغرم للثاني شيئا عأ وهو وجهٌ لنا ؛ لأنّه لا يمك جمئه لكل واحدٍ 
منهماء وإِنّما جاء التناقض من الإقرار الثاني فيختصٌ البطلان به. ولان الإقرارٌ الثاني إقرارٌ 
بملكِ غيره» فلا يُقبَلْء كما لو قال: العبدٌ الذي في ید زيدٍ لعمرو. 

وقال الشيحٌ تفي الدين: يتوجّهُ إذا كان الاستشناء متّصلاً أن لا یثبت حکم الاقرار 
الاو كما لو قال: كان علي وقضيئه. لأنّه كلام منتظمٌ» ولهذا لا يثبثٌ به كفرٌ ولا نحو 
ولو قال في الطلاق: ان سبق لسّانه» لكان كذلك. انتهى کلامه. 

وقول : علىّ وقضيه. أقربُ إلى هذه المسألةٍ من : كان له علی وقضیثه. 

وعدم ثبوتِ الكفر؛ لكونه حّا للو» فرجوغه عنه مقبول. 

وامّا لو قال : هذه المطلَْة لا بل هذه. فاتّهما يطلقانء فان ادّعی سَيْقَ لسانه بالأولی» 
فهل يُقبَلَ منه ولا تطلق؟ لم أجد هذا الفرع ولا ببعیلٍ أن یخرَحَ فيها الخلاف فیما إذا آتی 
بلفظ الطلاقٍ وادّعی سَبْقَ لسانه إليه» وما أراد بلفظه غیره. وعلی قیاسه مسألتنا هذه في 
الاقرار: ونظیرّها في العتی؛ وفي هذا القیاس نظر؛ لإفضائه في الاقرار إلى سقوطه وسد 
بابه ؛ لتمکن المقِرٌ من رفعه بعد لزویه ظاهراً. 

والطلاق مبغوض إلى الله تعالی؛ والعتق محبوبٌ إليه» فافترقا. 


(۱-۱) ليست في (ع). 


۳۹۳ 


لق 
آو : 2 ته من زید وغصبّه زید من عمرو. لزمّه دفعه إلى زيدٍء ودفع قیمته إلى عمرو. 


المحرر 


اللکت 


المحرر 


الكت 


وإن قال : غصبته من زيدٍء وملکه لعمرو. لم يضمن لعمرو شيئاً» والعبد لزيدٍ . 
وان قال: ملکه لعمرو وغصبئّه من زيدٍ. فقال القاضي وابنُ عقيل: العبذ لزیلٍ» ولا بضمر 
المقرٌ لعمرو شيئاً. که RO‏ ام ی و 


0 ولو قال : هذا ا‎ E ا زیڈ‎ E 
الضما.‎ 58 I توت 1 لفلانِ.‎ 

ذکر ذلك القاضي في ضمن الرجوع عن الشهادق وقال: الاقراز یتعلق یعلٌْ به الضمانُ کم 
يتعلّقُ بالشهادة في المواضع التي ذکرناها. انتهی کلامه. 

وقلاقال امد فى روسن قال رة وت فان صدقت 

نُمّ قال: استودعغنیه رجل آخرٌ. فالثوبُ للأوّلِء ويغرمٌ قيمته للآخر. 

قوله: (وان قال: غصبته من زید» وملكه لعمرو. لم يضمن لعمرو شین والعبدٌ لزيد). 

وکذا قطحَ به في «المخني»۲۳ وغیرهما. وذكرٌ في «الرعاية» أله الاشهر لغیره؛ لاقرار 
لزید بالیٍ. ۱ 


قوله : «وملکه لعمرو/إقرارٌ على غیره؛ فلا یل ولا یغرم له شیثا؛ لعدم تفريطه؛ لجوا 
أن يكونّ ملکها لعمرو وهي في ي زيدٍ إعارةٌ أو وصيّةٌ أو غیرهما. 

وقدَّمَ في «المستوعب:: أنه يغرمُ قيميّه لعمرو» کالمسألة بعدّهاء وهو معنى كلام الشيخ شمم 
الدين في «شرحه»» لكن الظاهر . والله اعلم ".ما فص ذكر ما في «المفني» فینظر فيه. 

ی (ملکه لعمروی وغصبته من زيدٍ. فقال القاضي وابِنْ عقيل : العبدٌ لزید و 
يضمنٌ المقِرٌ لعمرو شیتا). 
(۱ ۲۸۰-۲۷۹۸۷ . 
(۲) ۲۹۳-۲۹۱/۳۰ . 


(۳) بعدها في (م): «آنه» . 
(4) بعدها في (م): «وإن قال». 


4٤ 


وقيل : العبدٌ لعمرو» ويضمنٌ ن المقرٌ قيمته لزید. وهو الأصح. 

ومن باع عبداً» ثم أقرّ أن المبیع لغيره» لم بل" اقوله على المشتري» ولزمته 
قیمتّه للمقر له. 

كالمسألة قبلها. 

قوله : (وقیل : العبدٌ لعمروء ويضمنٌ المقر قيمئّه لزید » وهو الأصح). 

وقال ذو في «المغني»” 59 هذا وجه حسْ ؛ لاه ثبت لعمرو باقراره السابق» فلا یقبل بعد 
إقراره باليدٍ 5 وللشافعيّة وجهان كهذين 

وقطعٌ أبو الخطّابٍ في «الهداية» في هذه المسألة بأنَّ العين للمخصوب منه» ويضمنٌ 
المقرٌ ‏ لمن اعترف له بالملك - القيمةء وتبعه في «المقنع»"» و «الخلاصة وذكرٌ في 
«الرعاية الکبری» : أنه الأشهرٌ» وقدّمه في «المستوعب» ولم أَذْرٍ ما يوجه به هذا الوج 
ومن العجب أن ابنَ عبد القوي لم یذکره في کتابه مع أله ینم ینظم «المقنع» ویزید عليه وان 
نظم ما في «المحرر». 


فرع 

ولا فرق في ذلك بِينَ المصل والمنفصل» ولو قال : هذا الالك دفعّه إلى زیدٍ وهو 
لعمرو» أو قال: لعمرو ودفعه إلى زید. فعلی ما تقدَّمٌ ذكرة ذ في «المغني»» وهو واضح. 

قوله : (ومن باع عبداًء ثم اقر لمبیغ لغیروه لح قال قوه علی ای ولزمته 
قيمته للمقر له). 

لانْ إقرارٌ الانسان على غيره لا يُقبَلُء ولأنه فوّته عليه بالبيع» فغرمّه» کتفویته باتلافی 
وغيره» ويعرف من هذه المسألةٍ أنَّ الحکم كذلك لول الملك فيه بهبة أو غيرهاء أو أعتقّه 
م ار به 

قال الشيح تقيُ الدين: ومن باع شيئاً» ثُمَّ ادّعى أنه ملك لغيره» وهو وکیل المستحقٌ أو 
ولیه» فهذا بمنزلة ادّعائهِ لنفیه؛ لأنَّ ابيع والشراء ليس إقراراً بالملكِ؛ فان كان البائعٌ قد 
)١(‏ في الاصل : «نقبل». 
)¥( ۲۸۰/۷ . 
(۳ ۲۹۲-۲۹۱/۳۰ . 


۳۹۰ 


المحرر 


اللکت 


المحرر 


وان قال : لم يكن ملكي» وقد مَلْكْنُه الآنّ بارث» أو عقدٍ. لم يُقبل قوله إلا ببينةء 
الا أن يكون قد أ أنه ۷ أو قال: قبضت ثمنّ ملکي. ونحوه» فلا تمغ 
واذا أقرّ أنه وهب وأقبض( أو ره وأقبض. أو قبض ثمنّ مبیع؛ تم أنكرٌ 
القبض غيرٌ جاحلٍ لاقراره به» وأرادٌ تحلیف خحصیه ملك تحليمّه ی 


أقرٌ أنه باع ملگه» فهل له بعدّ هذا أن يذَّعيّها لغیره بوكالة أو ولاية ویقیم بيّندّه ام یکون 
تكذيبه لبيّنةٍ نفیه بمنزلةٍ تكذيبه لبيّنةٍ موكله ومولیه؟ الثاني: هو الأظهرٌ؛ لأنَّ الانسان لا 
يدعي ما أقرّ» فإنَّ دعواه به باط لا لنفسه ولا لغيره. انتهی كلامه. 
قوله: (وان قال: لم يكن ملكي وقد ملک ان بار" أو عقدٍ. لم بل الا ببينق). 
لا“ الاصل والظاهر أن ما يضرف فيه الإنسان له التصاف فيه ولما فيه من التهمة 
وتُقبّل البينهُ؛ اجو وی 
قوله : (الا أنيكون قد ات راه ملک أو قال: ق قیضت * قبضت ثمنّ ملکي. ونحوّه. فلا تسمع بیتّه). 
لاه كدت لها لشهادتها: بخلاف ما أق به, 
فرع 
قال الشیخ تقيُ الدین : وان ادّعى بعد البیع أنه كان وقفاً عليه» فهو بمنزلة أن يدعي أنه 
قد ملكه الآن. انتهى كلامه. 
وفي معنى دعوى عدم الملكِ كل دعوى تقتضي منع نقل الملكِ فيه» كدعواه أله رهن 
وغيرٌ ذلك وما تدم من التعليل يدل عليه. 
قوله: (وإذا أقرٌ أنه وهب وأقبضٌ. أو ره ...نمنّ مبيع» نم أنكرٌ القبض غيرٌ جاحدٍ 
لإقراره به وأرادٌ تحليفت خصمه. ملك تحليفه). 
)۱( في (د): « بينة». 
)۲( في (م): «أوقبض» وفي الاصل و(ع): : «وقيض؟. 


(۳) في الأصل : «بالإرث». 
)٤(‏ في (م): دلأنه». 


وعنه : لا یملکه. 


قطع به في «المحرر»» وصححه أيضاً فى «الرعایة» وهو قول أبي يوسف؛ لأنَّ العادةً 
جاريةٌ بالقبض قبلّه فیحتمل صحَحَةَ ما قاله» فيحلفٌ لنفي الاحتمالٍ وهذا خلاف الشهادة 
على القبض قبلّه ؛ لأنّها تكونٌ شهادةً زور؛ لأنَّ إنكارة مع الشهادة تكذيبٌ لها وطعنْ فيهاء 
بخلافب الإقرار» ولأنّه يمكنُ إقرارةُ بناءً على وکیله وظلّه» والشهادةٌ لا تجورٌ الا على اليقين. 
قوله: (وعنه: لا یملکه). 


ذكرٌ ابو الخطّاب وجماعةٌ في هذه المسألةٍ روايتين» وذكر غيرٌ واحدٍ وجهين» والشیخ 
موفقٌ الدين”'' ذكرٌ الطريقين في كلامه. 

وهذه الروايةٌ نصرّها جماعةٌ» منهم آبو الخطّاب» والشریث في «رؤوس المسائل»» 
وهو قول أبي حنيفهً ومحمد. والمحکی عن الشافعيّ كالقولٍ الأرّلِء فمن أصحابهِ من حملّه 
على ظاهره؛ ومنهم من تأوَّلّه ولم يوجب اليمينَ. 

قال بعضهم : وهو الأشبة؛ لأنَّالإقرار یمن الاستحلاف في حقٌ المقرٌ له بدليل أنه لو 
قال: لفلانٍ عليٌ أل درهم ثُمّ استحلِقُوه لي » أنه له علي هذه الألُ. لم يكن له ذلك. كذا هنا. 

قال جماعةً: ولا يشبهُ هذا إذا أو قر بالبيع وادّعی اه تلجقة إن قلنا : إن ذلك يُقبّل؛ لاله 
لم ینب" ما أقر به» ولا دعواه تكذيبٌ لإقراره» فلا تسمع» كما لو ار المضاربٌ أنه ربخ 
ألفاً؛ ثمّ قال: غلطتٌ. ولأنّه لو قال : : أحلفوه مع يمينه. لم يُستحلّف له. كذا هنا. 

فرع 

وكذلك الحكمٌ لو را اقترض منه ألفاً وقبشها؛ وقال: له علع ألفٌ. أو قال: له 

ألت. ۶ ثْمّ قال: ما كنت قبضئّهاء وإِنّما أقررثٌ لأقبضّهاء ذکره ذ في «المغني»”". 


. ۳۳۱2۳۳۰/۷ في «المغني»‎ )١( 


زفق في الأصل و(م) : «یتفعه»» ولعل المثبت هو الصواب. ینظر «الفروع 440/۱۱ و« لانصاف» ۰۲۸۳/۳۰ 
(۳) ۳۳۱/۷ . 


۳۹۷ 


المحرر 


النکت 


المحرر 


اللکت 


وإذا ادّعی اثنان داراً في ید ثالث أنّها شرکة بینهما بالسويّةء فأقرٌ لاحذهما 
بنصفهاء فالمقر به بیئهما عند آبي الخطّاب. وقال القاضي : إن آضافا الشركة إلى 
سبب" وا حلٍ من إرث» أو غنيمةٍ» أو شراء ونحوه» ولم یکونا قبضاها بعد الملكٍ 
لهاء فكذلك» وإِلّاء اختصّ المقرٌ له بالمقرٌ به. 

ومن أقرٌ لرجل بألفٍ في وقتین» لزمه لك واحدّء ا و 


قوله: (وإذا ادّعى اثنان داراً في يد ثالث أنّها شركةٌ بينهما بالسویّة فأترٌ لاحدهما 
بنصفهاء فالمقرٌ به بينهما عند أبي الخظاب). 

لم أجذ في كلام الشيخ موف الدین** خلاف هذا. وقطعٌ به في «المستوعب» وغيره» 
وذلك لاعترافهما بإشاعةٍ الدار والمقرٌ به بینهما كالباقي. 

قوله: (وقال القاضي: إن أضائًا الشركة إلى سبب””واحدٍ من ار أو غنيمة أو 
شراءِ ونحووء ولم يكونا قبضاها بعدّ الملكِ لهاء فکذلك. والا اختصٌ المقّرٌ له بالمقرٌ به). 

لأنّهما إذا لم يضيفا الشركة إلى سبب واحدٍء یحتمل أنَّ كل جزء من الدارٍ مشترك 
بينهماء ويحتملٌ أن تكونً لهما نصفين» وهي شركةٌ بينهما بالسويّةٍ» ومع الاحتمالٍ لم 
يحصل اعتراقُهما بالاشتراكِ في کل جزءء فیختص المقرٌ بالمقر به» كما لو ادّعی كل واحدٍ 
منهما نصمّها. ولا يحتاجٌُ أن یقول: معيّناً. كما زائه بعضهم. وان أضاف الشركة إلى سبب 
واحدٍ وقبضاها بعد الملكِ لهاء فقد حصلت يد كل واحدٍ منهما على نصفهاء فیختص به. 
وحكى في «الرعاية» قولاً كقولٍ القاضي» ولم يذكر كقبضهما بعد الملكِ بالشراء» فيترئّبُ 
عليه حکم ولبعضهم في هذه المسألةٍ كلام عجيبٌ. 

قوله: (ومن أقرٌ لرجل بالف في وقتين» لزمّه الف واحذ). 

وبه قال مالك والشافعث لأنّه یحتمل التأكيد وغیره» والاصل براءةٌ المة» اقتصر كثير 
من الاصحاب على هذا الدلیل» وفیه نظرٌ؛ لأنَّ الکلاٌ يحمل على حقيقته واصله وما“ 
(۱) جاء بعدها في (م): فرجع في تفسیره إليه»» ومن هنا وفع في المطبوع سقط إلى قوله الآتي: «وقال 

التميميٌ : يرجع إلى تفسيره». 
(۲) فى «المننی»۳۲۹/۷. 


(۳( بعدها في (م): «رجع في تفسيره إليه». 
۹3 ليست في الاصل. 


۳۹۸ 


1 أن یذکر ما يقتضى اعد كأجلين» أو سببين » أو سكين( ونحوه» فیلزمه ألفان. 


تشتغل به الم وحقیقته واصله: التاسیسن مد کما لو قال: الك وال عملاً باصله 
وهو التغايرٌء مع احتماله التأكيدء واستدلٌ بعضهم بأنَّ العرت يشهدُ بذلك. ولذلك لو قال 
شخصٌ: رأيتٌ زيداً. ثم قال: رای زيداًء كان زيدٌ الثاني زيداً الأرَّلَء والرؤية الثانيةٌ هي 
الاو وهذه دعوى حقيقة عرفیّف تفت تفتقر إلى دليل » والاصل عدمُهاء وبقاء الحقيقة اللغويّة. 
واستدلٌ بعشهم بأنَّ الله تعالی كرد الخبرَ عن جماعةٍ من الرسل علیهم الصلاءٌ والسلامٌ» 
ولم يكن المذكورٌ في قصَّةٍ غيرٌ المذکور في آخری. كذا هاهنا. وفيه نظر؛ لأا لا نمنعٌ من 
استعمال المجاز» والظاهر يزولٌ بالقاطع. 

وعن آبي حنيفةٌ روايةٌ كهذا القولٍء مع اتحاد المجلس فقط. والمشهوز عنه : أنه يلزمُه 
آلفانٍ» وهو الأصحٌ عند أصحابی وسواء كان الاقراژ بما في الذمّةء أو بما في الید» وان 
عرفّه فقد وافقٌ آبو حنیفة أنه الأول وهو واد ضحٌ؛ لأنّ اللاع للعهی کقوله تعالی : #فَعصَئ 
و ليلع [المزمل :۱۱]. 

وکذلك لو شهد له بالفب. * ثم اذّعى عليه بالف عندٌ القاضي فأقرٌ بألف. فقال الطالب : 
لي عليه آلف آخری. وأنا أقيمُ البيّنة. فالقولٌ قول المطلوب في أن المشهودّ به هو المقرٌ به 
بخلافي الإقرارين. وكذلك لو سلم أنه لو قال: له علي یرهم دِرْهَم. أنه لا يلزمه الا درهم 
واحدٌّء بخلاف الإقرارين في دفعتین؛ ولو قال: له علىّ ألفٌ من ثمن هذا المتاع بعينه. ثم 
أقرّ به في مجلس آخرء فهو إقرارٌ بشيء واحدٍ وفاقاًء كما أنَّه لو عزا الأولى إلى بيع 
والثاني "۳" إلى آخر. لزم الألفان وفاقاً. 

قوله : ررد أن يذكر ما يقتضي التملّ کاجلین. آو ی أو سکتین ونحوه. 
فیلزمه آلفان). 
(۱) في (د): «شرکتین». 
(۲) ليست في الاصل. 
(*) في الأصل و(م): «شيئين»» والمثبت موافق لما في «المحرر». 


۳۹۹ 


المحرر 


اللکت 


اللکت 


وقد تقدّم؛ لانْ تغاير الصفاتٍ دليلٌ على تغاير الموصوفات کمن قال: قبضث ألفاً 
یوم السبتء وألفاً يوم الاح بخلاف تعدّد الإشهادء وان قيِّدَ أحدّ الإقرارين بسبب» 
واطلق الآخرء حمل المطلقٌ على المقيّدٍء فیکون ألفاً واحداً مع اليمين» ولو شهد بكل 
إقرار شاه جمع قولّهما؛ لاتحاد المخبر عنه» ولا جمع في الأفعال. 

1 1 

قال الشيحُ تقيُ الدين: کلام أصحابنا في المسألة يقتضي أن يكون الاخبار كله من 
الشهادة ونحوها كالإقرار؛ بخلاف الإنشاءات» كتقرير الطلاق. وكذلك صرح القاضي 
بالقَرقٍ بين الإخبار والإيقاع. فإنَّ ما أوقعه مره لا يقع ثانية» بخلاف ما آخبر به مر فه 


يخبر به ثانية. 


۳۰۰ 


باب الاستثناء في الاقرار 


قد ذکرنا صحَةٌ استثناء الأقلّ دون الكل OO‏ ی 


قوله: (قد ذکرنا صكحة استئناء الأقل دون الکل()). 

نص أحمدٌ على ذلك» وذکر الشيحٌ موف الدین: أله لا يَعلَمُ في ذلك خلافً". 

وحكى غیره الاجماع. وحکاء أيضاً هو في استثناء الکل"۳؛ لان استثناءً الاقل له 
العرب. وهو في الکتاب والسنةٍ كثيرٌء وعکسه استثناء الکل. 

وقد قال ابن طلحة المالكئ “في کتاب «المدخل» فیما إذا قال: آنت طالقٌ ثلاثاً إلا 
ثلاثاًء في لزوم الطلاقي له قولان بناء على أنه استنا أو أله ندم. 

قال القرافك 6۵ فعدم اللزوم يقتضي جوازٌ استثناء الكل من الكل. 

قال الشيحٌ تق الدین : ليس كذلك» وإنّما على قولٍ مالكِ يمشي هذاء وقد تقدّم أصله. 

قال: وذهبث طائفةٌ من أهل العربيّة إلى أله يجوز آن يُستثنى عفد صحيحٌ؛ مثل العشرة 
والعشرينَ؛ من المئةٍ الواحدةء والائنین من العشرةء بل بعض عَقّْدِه کالخمسة من المئةء 
والتصفب من العشرة. انتهى كلامه. 

وحكى بعضهم هذا عن ابن عصفور"» ولم أجذه في كلايه. وكلامٌ الائمة ولغة العرب 
يقتضي عدّم الفری. وهو أولى. 


)١(‏ في الأصل و(م): «الأكثر». 

0 «المغني» ۲۷۰/۷ . 

(؟) «المغني) ۲۷۳/۷ . ولفظه: ولا يصح استثناء الكل بغیر خلاف. 

)٤(‏ هو: القاضي أبو بکر عبدالله بن طلحة اليابري الاشبيلي» الفقیه الاصولي المفسر» له شرح صدر 
«رسالة ابن آبي زیده ومجموعین في الاصول والفقه رد فیهما على ابن حزم؛ أحدهما: سماه 
«المدخل». والاخر سماه اسیف الاسلام على مذهب مالك الامام». (ت۰۲۳ه). #شجرة النور 
الزکیة»ص ۱۳۰ ۰ و «هدية العارفین» 1۵۵/۱ ۰ وینظر أيضاً «معجم البلدان» 1۲1/۵ . 

(0) هو: شهاب الدين» أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المصري العلامة؛ انتهت 
إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك رحمه الله تعالی.له کتاب «الذخیرة» في الفقه» من أجل کتب 
المالكية» و «القواعد»؛ واالتنقیح» في أصول الفقه والإحكام في الفرق بين الفتاوی والاحکام» 
وغیرها . (ت: 1۸6ه). «الدیباج المذهب» ۲۳۹-۲۳۹/۱ . 

(0) هو: أبو الحسن» علي بن مزمن بن محمد بن علي» النحوي» الحضرميٌ ؛ الاشبيلي» حامل لواء 
العربية في زمانه بالأندلس. له «الممتع في التصريف؛و «مختصر المحتسب!وغيرها. (ت :۰1۲۳ وقيل: 
6ه).ابغية الوعاة» للسيوطي؟/ ۲۱۰ . 


۳۰١ 


اللکت 


المحرر ودونْ الأكثر على الأصح» OE E‏ ا TT‏ 


اللکت 


وقوله : (ودون الأكثر على الأصحٌ). 


نص عليه الامام أحمد في الطلاق فى رواية إسحاقء» فیمن قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً إلا 


ائنتین. هي ثللاث» ولووا ی الارزي ی لا یختلف المذهتك 
فيه » وال نی بش عير * الملك بن الماجشون. 


وذكر القاضي ابن مغيث "في «وثائقه» : أنه مذهبٌ مالك وأصحابه. 
وذكر الشیخ تة تق الدّين © آنه قول اة اة 
وذکر اب هة أن فر ل آهل اللْغة یاف هذا القول. 


وحکاه اب عقيل عن القاضي أبي بكر الباقلاني“» وهو الذي ذکره ابنُ سوه" 


6۱۰ 5 )۰۷ س ¥ (A)‏ 0 : : 
والرّجاج » وأبو بكر بن الأنباري» وابنْ تب وابنُ جني" وابنْ عصفور» وغیرهم. 


(0 
(۲) 
(۳ 


(€) 


(0) 


زلف 


(۷) 


(A) 


۷ . 
في (م): «محمد بن عبدا» وقد ضرب في الأصل على «محمد بن». 
في (م): : «معتب». وابن مغيث هو: آبو جعفر أحمد بن محمد بن مفیث الصدفي» كبير طليطلة 
وفقيههاء كان حافظاً بصيراً بالفتری نظاراً فصيحاً أديباً» له : «المقنع في الوثائق»» وسماه ابن تيمية: 
«المقنع في أصول الوثائق وبيان مافي ذلك من الدقائق». (ت 404 ه). «الصلة» لابن بشکوال ص١1‏ » 
و «الدیباج المذهب» ۱۸۲/۱ ۰ و اشجرة النور الزكيةء؛ص8١١‏ ۰ وينظر «مجموع الفتاوى» لابن تيمية 
۸-۳۳۳ 
هو: محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن قاسم» البصري» ثم البغدادي» صاحب التصانیف» وكان 
يضرب المثل بفهمه وذکائه» من كتبه: «إعجاز القرآن»» و«مناقب الأئمة» وغيرها. (ت407ه). سیر 
آعلام البلاء» ۱۹۰/۱۷ ۰ و «الاعلام»/۱۷۱ ۰ 
هو: شيخ النحو» أبو محمدء عبد الله بن جعفر بن دَرَسْتَوَيْهِ بن المرزبان» الفارسیْ النحوي» تلمیذ 
المبردء له كتاب «الإرشاد» في النحوء و«شرح كتاب الجرمي» وغيرها. (ت ۳۷ه) . «بغية الوعاة» 
۳۹/۲ و «سير اعلام النبلاء» 4٥۵‏ . 

هو: آبو إسحاق» ابراهیم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي » نحوي زمانه؛ مصّف کتاب امعاني 
القرآن» وله تصانیف جمة. مات سنة إحدى عشرة وثلائمثة» وقیل : في تاسع عشر جمادی الآخرة» 
سنة عشرة. ویقال : توفي سنة ست عشرة. «بغية الوعاة» ۱۱/۱ ۰ و «سیر أعلام النبلاء» ۰۳۹۰/۱۶ 
هو: محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري» المقری النحوي. له کتاب «الوقف والابتداء» و «المشکل» 
و «الزاهر» وغیرها. (ت ۳۲۸ه). «بغية الوعاة» ۲۱۲/۱ ۰ و سیر أعلام النبلاء» ۲۷4/۱۵ . 
هو: عثمان بن جني الموصلي» إمام العربية» صاحب التصانیف» منها : «سر صناعة الاعراب»» 
و«اللمع» و «التصریف». (ت ۳۹۲ه). «بغية الوعاة» ۱۳۲/۲ ۰ و «سير اعلام النبلاء» ۱۷/۱۷ ۰ 


۳۰۲ 


و و و ها و و هد هد و و و و و و و و هاه و و و و و و ماهد و و و مه و و و و و .اعد ها و و مار و و ود و ود هد م6 م6 06م 


قال ابن عبد القويّ: وکذا أكثرٌ أهل اللغة من الأئمّة المتقدّمين» وإذا منعَهُ آهل اللغةء 
لم یکن صحیحا. ولا الاستناء ذه لمعنی: وهو الأنسراة آو ا ن ولیس في 
الحكمةٍ وجوذ ذلك في الأكثرء ولأا نمنع وجو ذلك في شرع أو لک أو عادق فثبوثه 
یفتقر إلى دلیل والاصل عدمهء فعلى هذا ۷ فزق عد الأصحاب ب شاه ء الأكثر من 
TT‏ لا. 
وفي كلام بعضهم : الجوارٌ إذا لم يكن كذلك - نحو قولك: خد ما في الكيس من 
الدراهم» إلا السلطائيّة. أو: قَدِم بنو فلانٍ» أو الحاجٌ» الا المشاة - وإِنْ كان المستثنی أكثر 
من المستثتى منه. 
والقول الآخرٌ عندنا: يصح استثناء الأكثرء وقد ذكرٌ القاضي وجهاً ‏ واختارهٌ ‏ فیما إذا 
قال: له علي ثلاثة إلا ثلاثةً الا برممین. أله یلزمه درهمان. وهذا نما يجي؛ء على القول 
بِصِحَةٍ استثناء الأكثرء وهو قول آبي حنيفة والشافعيٌ وأصحابهماء وهو المشهورٌ من مذهب 
aT‏ إا بای لیس لك عم دی إلا 
مک ین الْمَاونَ» [الحجر: 4۲] والغاوون أكثرء بدلیل : ورا ڪر الکاس وَل 


حرصت بمُوّنن» [یوسف: ۱۰۳]. 


وأجيب : 


بأنّ الغاوينَ اقل ؛ لأنَّ الملائكة من العباد" قال الله تعالى : بل عاد که 


[الأنبياء ۰۱ وکون السياق في بني آدم لا ب یمنع العمومء وبأنّ المستثنى منه غيرٌ عددٍ 
صريح.أجابٌ به القاضي وأصحابه. 


)۱( واسمه الکامل : «عقد الجراهر الثمينة في مذهب عالم المدینة» والکلام فيه بنحوه ۷۱۳/۲ 2 ومؤلفه هو 
جلال الدین؛ عبد الله بن نجم بن شاس» آبو محمدء الفقیه المالکي. (ت۱۱۰ ه). «الدیباج المذهب» 
۱ و عقد الجواهر الثمينة» 1/۱ . 

(؟) بعدها في (م): «قوله تعالی». 

(۳) في (م): «العبادة». 


۳.۳ 


التکت 


المحرر وأنَّ في النصفب وجهین. 


التکت 


وبأنَّ الاستثناء في الآية من غير الجنس؛ إمّا المرادٌ ب «عبادي»: الموشدون» ومع 
الشيطان غيرٌ موخدٍ. وفي هذا نظر. وإمّا لان جمیع"العباد ليس للشيطان عليهم سلطا 
اي: حك فير علی عمومه» ومن اتبعه لا یضله بالتجةه بل تريب یدل لدا" قوله 
تعالی : «وَبًا کل لیم ین شا ول آن ‏ جر لي » [إبراهيم: ۲۲]. 

فاستدلٌ ابن عبدٍ القوي على أنه مِنْ غير الجنس» بان «من» وصِلّتها : في موضع نصب 
في اختیار المحقّقين من النجاةء ولو كانّ منصلا لكان في موضع رفع" في اختیارهم ؛ لاه 

قوله: (وان في النصفي”' وجهين): 

احدُهما : يصح وهو ظاهرٌ كلام الخرقن. وذكر ابن هبيرةً أنه ظاهرٌ مذهب أحمد؛ لا 
ابنَ منصور رّوی عن الامام أحمد: إذا قال: لك عندي مئةٌ دینار» قضیتّك منها خمسين 
ولیس بينهما یه فالقول قوله. 

قال الشيحٌ تقئُ الدين : هذا لیس من الاستثناء المختلف فیه» فان قوله: قضيثّك 
سین » مثل خمسین. وما قاله صحیح. وهو الذي ذکره ابنُ عصفور ؛ لأنّ الممنوع منه استثناءً 
الأکثر» وهذا ليس بأکثر. 

والثاني: لا یصخْ. واختازه آبو بکر. وذکر الشیخ شم الدین" والشیخْ زينٌ الدين اه 


.. آولی؛ بناء على أنه لم يأتِ في لسانهم. قال الزجٌاج في «المعاني»""في العنکبوت في قصة 


[نوح ]: لم یا الاستناء في كلام العرب» إلا القليل من الكثير. 


)00 ليست في (م). 
)۳( في (م): «على هذا». 


(۳) مکانها في الاصل بیاض. 

(8) في (م): «النصفین». 

(5) في «الاختیاراتاص۳۵٩‏ . 

(7) في «الشرح الکبیر ومعه المقنع والانصاف» ۲۳۳/۳۰ . 
0) ۱۱۵/6 . 

(۸) في (م): «لوط». ولیست في الاصل. 


وقال أيضا“: فأما استناء نصف الشيء» فقییخ جدّاء لم تتكلّمْ به العرب. 

وقال آبو بكر بن الانباري في «الكافي»: واعلم أنه ليس من کلام العرب أنْ يُستئتّى من 
الشيء نصفه» فقبیخ أن یقول : لزيدٍ علي عشرةٌ الا خمسة. ۱ 

فصل 

قال النحات ومنهم ابن السرّاج "- في الأول -: إذا قال : له عندي معا درهم إلا 
درهمین. فهو استثنا فیکون مقرًا بثمانية وتسعین واذا قال: : مئةٌ إلا درهمان. نهر صفت 
ویکون مقرًا بمقة؛ لانْ التقديرٌ: مئةٌ مغايرةٌ لدرهمین. 

وکذلك لو قال: متا غيرُ الألفٍ. لأنَّ الصفةً تقضي على الموصوف. ولو قال : ألفٌ مثل 
مئوّء أو: لك مثل درهمين» كان مُمَرا بملة ودرهمين ين؛ لأنَّ اجزاء المثة قد تماثل درهمین. 


که 


وکذلك قاله غیر واحدٍ من الْحاة: إذا قال : درم إلا اما !۳ فهو مقر بدرهم | 
دانق» واذا قلت : درهمٌ إلا دای - بالرفع -» فهو مقر بدرهم كامل. 

وکذلك ذکرّ القاضي أبو يعلى في مسألةٍ توبة القاذف مستشهداً به» قال: وعلی أن 
النحاءً قالوا : إذا قالَ: له علي عشرةٌ دراه الا خمسةٌ دراهم» الا ثلائهً دراهم. أنه يلزمه 
سبعةٌ» ویرجمٌ الأخيرٌ إلى العشرةء والاستثنا الأول لیس في الحقيقةٍ باستثناي وانما هو 
وصفٌ للعشرة؛ لأنَّ الاستثناء منها يجب أنْ یکونٌ منصوباً فإذا كان مرفوعاً» كان وصفاًء 
فكأنّه قال: علی عشرةٌ غيرٌ خمسة لا أذكُرُهاء فالخمسة مبهّمةٌ غيرٌ مفسَرَةٍء فلا تلزمه. 
وقوله : الا ثلاثة» فإنّها اشنا صحیح» فيرجمٌ إلى عشرة. 

قال: وهذا يدل على بطلان السؤال الذي ذکروه يعني: الاستثناء من الاستثناء» وهذا 
الاعتراض عليهم ليس بصحيح. 
)۱( في «المعاني»4/ 154 . 
(۲) هو: آبو بكر » محمد بن السريٌ البغدادي النحوي» [مام النحوء صاحب المبرّد» انتهی إليه علم 

اللسانء له: «الأصول الكبير» قال الذهبي: وما آحسنه -۰ وکتاب اشرح سیبویه» و «الشعر 

والشعراء»وغیرها. (ت۳۱۲ه). «بغية الوعاة» ۱۱۹/۱ ۰ و سیر آعلام النبلاء»ع۱/ 4۸۳ . 


(۳) الدّائق: معرّب» وهو سدس درهم . «المصباح» (الدانق). 
)٤(‏ في (م): «قال». 


۳۰۵ 


التکت 


المحرر 


اللکت 


ويصحٌ الاستثناء من الاستخنای کقوله: له على سبعت إلا ثلاث إلا درهماً» 
فیلزمه خمسةً. وإذا كان الكل أو الاکثر المستثنى مستثئّى منه» فهل یبطل وما بعد 
أو یرجم ما بعدّه إلى ما قبله» أو يُنظرٌ إلى ما یژول إليه جملةٌ الاستثناء‌ات؟ فيه ثلاثةٌ 
أوجه كذلك. 


هذا كلامٌ من كلام الشيخ تقيّ الدين» ولم یفرفُوا , بِينَ النحوي وغيره. 

ويتوجّه آن يقال في غير النَحُويّ إذا قال: الا درهمان. أنّه يكونٌ استثناء؛ لأنَّ الظاهرٌ 
دا راما رفع جهلاً ۰ كما قاله الشيحٌُ موف الدین وغيره في : عشرةٌ غيرٌ درهم - برفع 
الراء -» له يلزمُه تسعةٌ کذلك. 

قوله: (ويصحٌ الاستثنا من الاستثناء. کقوله: له على سبعك إلا ثلاثةٌ» الا درهماً. 
فیلزمه خمسة). 

لأنّه أخرجٌ منها بالاستثناء ثلاثةٌ» وعاد بالاستثناء من الاستثناء درهمٌ» فإذا ضَمَمْتَهُ إلى 
الأربعة» صارَ خمسة. 

وإذا صح الاستشناء» فصكة الاستثناء من الاستثناء أولى؛ لاد الاستثناءً إبطالٌ» 
والاستثناء منه رجوعٌ إلى موجب الإقرار. ویکون استثناژه من الإثباتٍ نفياً» ومن النفي 
إئہاتا“. وقد قال تعالى: «هلرا إا أبيلتآ إل رم بيت @ إلا 10 لول انا جرهم 
أجمييت © إلا أنرأتم ترا نا لین الصبيرت؟ [الحجر .]٠٠-۰۸:‏ 

قوله: (وإذا کان الكل أو الأكثرٌ المستثنى مستئّى منهء فهل یبط وما بعدّه. أو يرجع 
ما بعده إلى ما قبلّه أو يُنظر إلى ما یوول إليه جملةٌ الاستئناءات؟ فيه ثلاثة آوجه کذلك). 

وجه الاوّل : أنَّ الاستثناء أصلء والثاني فرعٌهء والفرعٌ بل ببطلان أصله. 

ووجة الثاني : أنه يحافظ على تصحیح کلام المكلّت حسب الامکان وهو ممكنٌ» بان يُجْعَلَ 
الاستثناء الأول کالعدم؛ لبطلانه» فیکونْ الا سنا الثاني من الذي قبلّه؛ لبطلانٍ ما بينهما. 


ووجة الثالث: أنَّ الكلام بآخره» والمستشى والمستثنی منه كجملةٍ واحدة. وهذا القول 


هو الذي وجدته في كلام النحاة. 


. ۲۷۲/۷ في «المغني»‎ )١( 
زفق في (م): اإثبات)».‎ 


<2 


فإذا قال: له على عشرةٌ» إلا خمسةًء الا ثلاث الا درهمین» الا درهما. فهل 
يلزمُه ‏ إذا صكحنا استثناء النص ‏ خمسةٌ أو سنَّّ؟ على وجهين. 
ا ا سح خی بت 

وقال الشيحٌ تقئُ الدين عن الوجهين الأوّلين: : مأخذهما هل الاستثناء يَمنعٌ دخولٌ 
المسعكى في اللفظ آو بخرجّه بعد ما دخ الارل 2 ام انتهی کلام . 

والخلاث في الأصل المذكور في کلام أبي الخطاب والشیخ موقي الدين ۳ وغیرهما؛ 
ولم أجذ أحداً ذكرَّهُ أصلاً لهذه المسألت بل ما ذُكِرَ من التعلیل تالف وفي مذهب الشافعي 
ثلاثةٌ أوجهء کهذه الوجوه. 

قوله: (فاذا قال: له علي عشرة إلا خمسةً إلا ثلاثةٌ إلا درهمین. إلا درهماً. فهل 
يلزْيُهُ إذا صحخنا استثناء النصني خمسةٌ أو سنّة؟ على وجهین): 

أحدهما : يلزمه خمسة؛ لأنَّ التقدير أنَّ استثناء النصفٍ صحيحٌ» وثلاثةٌ من خمسهة 
باطل» فیطل ما بعدّة. 

الثانى: یلزمه سئّةُ؛ِ لأنَّ استثناء النصف صحيحٌ» واستثناء ثلاثةٍ من خمسة باطل» 
ووجوده کعدمه واستثناء اثنين من خمسة صحيح » فصار المقر به سبح ۳۹ تثنى من 


الائنین واحدا(* تبقی سنّة. 


وعلى الوجه الثالث: أنَّ الكلام بآخره. وتصحٌ الاستثناءات كلّهاء ویلات سینت وهو 


اح 
وألزمه بعضهم على هذا الوجه بسّةِ؛ بناء على أنَّ الدرهم مسكوتٌ عليه» فلا يصح 

اسخناؤٌه. وفيه نظر؟ !. 

(۱) «الاختیارات» ص۵۳۵ . 


)۲( «المغني» ۷ ۲۹۵-۹۶ . 
(۳) في (م): «واحد». 


المحرر 


اللکت 


المحرر 


اللکت 


وحم 4 فهل يلزمُةُ عشرةٌ أو ثمانیة؟ على وجهین. وقيل مه یز 


قوله : (وإذا لم نصححك فهل یلزمه عشرةٌ أو ثمانیةٌ؟علی وجهین) : 

أحدهما : يلزمُه ثمانية؛ لاد استثناء الخمسةٍ باطل. واستثناء ثلاثو مِنْ عشرة صحيحٌ» يبقى 
سبعةٌ» واستثناء الاثنين من ثلاثةٍ ةِ باطل» واستثناء واحدٍ من ثلاثةٍ صحيحٌ» تزیذه على سبعة. 

وقال بعضهم على هذا الوجه: إِنَّ استثناء خمسة وثلائة باطل. واستثناء اثنين من 
ثمانیة ۳ صحيحٌ : واستثناء واحدٍ من اثنين باطل. وفيه نظر. 

والثاني: یلزمه عشرة؛ لابطال الاوّل وما بعده. 

فوله: (وقیل: بلزمه سبعةٌ علیهما جميعاً). 

آي: سواءٌ قلنا : يصح استثناء النصف. أو لا. وهذا بناء على الوجه الثالث» وهو 
تصحيحٌ الاستناء‌ات كلها كما تقدّم. 

وحكايةٌ المصّف هذا الوجة بهذه العبارة فيها شيء» وأحسيّه لو قال: وعلى الوجه 
الثالث يلزمُهُ سبعةٌ. كان أولى. 

وذكر الشيحٌ تقیْ الدين : أن هذا قول المالكيّة. قال: ولك طريقانء ان شئت أن تْمَص 
الاخر ممًا قبله» ثم تفص الثاني مما قبله إلى الآخر. وإنْ شثت أن تنقص الأول من 
بیع بياجع نانب ای ام تفت ال وه سید زیمآ سر رم 


الثاني في «الكافي»”". انتهی کلامه. 


والثاني هو الذي في كلام غير واحلٍ. 


(۱-۱) في الاصل : «فإذا لم يصححه». 

(؟) كذا ني الأصل و(م)؛ وجاءفي «الإنصاف ومعه المقنع والشرح الكبير» ۳۰/ ۲۵۰ نقلاً عن «النكت السنية»: 
«عشرة». ولعله الصواب. 

. ۲۷۱/۲ )۳( 


واذا قال: له علی درهمان وثلائتً إل درهمین. آو: له علي درهم ودرهم المحرر 


ودرهم» إلا درهماً. ففي صحُةّ استثنائه وجهان. 


اه تسس سس سر تحت تست 
فصل 

وإِنْ كان الاستثناء الثاني بحرفب عطفب. كان مضافاً إلى الاستثناء الاوّل فذا قال : له 
علي عشرةٌء إلا ثلاثة ولا درهمین كان مُسْتَئنياً لخمسةء مقرًا بخمسة. 

وذكر ابن عبد القويٌ: أنَّ هذا الأقوى. قال: لأنَّ الوا تجعل الاستثناء كشيء واحی 
كما يأتي في تفريع”' المسائل. 

وذكر الشيحٌ تقئُ الدین أنَّ الأول قول أبي حنيفةً والشافعي. 

فإن استغرقت 0۷ سَفّظ الاستثناء. وقال أبو يوسف ومحمد: يُسقظ الأخيرٌ المقتضي 
للاستغراق» ويصحٌ ما عداه. وكلامٌ هؤلاء ما هو إذا كانت مُستغرقة. فأما إذا كانت مُذْجِبةً 
للأكثر»ء فيجورٌ عندهم. والوجهان لأصحابنا. انتهى كلامه. 

ولم أجد الوجهين صريحاً إلا مع حذف («إلّا». 

قوله: (وإذا قال: له علخ درهمان وثلاثةٌ لا درهمین. أو: له عليّ درهمٌ ودرهم 
ودره الا درهماً. نفي صح استلنایه وجهان) : 

أحدهما: يَصِحْ. ذكَرَهُ القاضي محل وفاق مع الحنفيّة» وغیرهم استدلٌ في الاستثناء 
المتعتّب جمَّلاً؛ إذا قال: له على خمسةٌ وخمسة الا سبعةً. فان الاستثناء يعودُ إلى الجميع. 
وكذلك أبو الخطاب. وقال: أجمعوا على أنه يلزمُهُ ثمانية. 

وأجاب ابن الحاجب بأنّها مفردات(۲۳ وأيضاً فللاستقامة". 

وأجابٍ الآمديٌ بمنع صحََّةٍ الاستثناء فيهاء وهو قول المالكيّة» وذكرهٌ بعض 
متأخُريهم» وحكاءٌ بعضهم أحدّ الوجهين للشافعيّةء وقدَّمَهُ في «الرعاية». 


)۲( في الأصل و(م): «منفردات»» والتصويب من «المنتهى» لابن الحاجب ۱۶۰/۲ . 


(۳) أي: إنه إنما يرجع إلى الجميع؛ لتستقيم؛ إذ لو رجع إلى الأخيرة» لم يستقم. «شرح) العضد على 
«منتهى» ابن الحاجب ۱۶۱/۲ . 


۳۰۹ 


اللکت 


و و ما و و هه ها و و و و و و ع و فاع و و و و و و و و هد و و فاع و و و و و و هد و .د و و و .ا .د و و ود .د و فا 


وذکر اب عبد القوي : أنه أصحٌ الوجهین ؛ لأنَّ العطف جَعَلَ الجملتین كجملةٍ واحدةٍ» فعاة 
الاستشناء إليهماء کقوله تعالی في آية القذف : إلا الب واه [النور: ] وکقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا یمن الرجل الرجل في سلطانه» ولا يجلس على تكرمتهء إلا بإذنه». 

فعلى هذا یره في المسألةٍ الأولى ثلاثة. وفي الثانية درهمان. 


والثاني: لا يصحٌ. ذكرّ الشيحٌ موفّق الدين”” أنه أولى» وهو مذهبُ أبي حنيفة 
والشافعيّ؛ لأن الواو لم تحرج الکلام عن أنْ يكونَ جملتين» والاستثناءٌ یرف الجملةً 
الأخيرةً» أو أكثرّهاء فيصي لغواً» وکل استثناء أفضى تصحيحه إلى إلغائه والغاء المستثنى 
منه اختفى البطلان به» والاستثناء في الآية والخبر لم یرفغ أحدّ الجملتین ما أخرجٌ منهما 
معأ من اصت بصفهة؟ ۲ فنظیره: من استأذنَ فأدنْ له» واعطه درهماًء إلا فلانا* . ونظیر 
مسألتنا: أكرِ”"' زیداً وعفراً إلا عَمْراً. 

وقطمٌ أبو الخطاب في «الهداية» بهذا القولٍ في المسألة الثانية» وتبعه في «المستوعب» 
و «الخلاصة». وأطلق في «الهداية» و «المستوعب» الخلافت في الأولى» وقلم في 
«الخلاصة» عدم الصکة. فهذا قولٌ ثالتٌ. 

وذكر في «المغني»!: خمسة وتسعونً الا خمسة» من صور الخلاف. وفيها نظر. 

وقطع به في «المغني»۳: في مئة وعشرين إلا خمسينّ. بصحّة الاستثناء» جعلَهُ أصلاً 
لنظيرها في الطلاق. ورأیث بعضهم یمیل إلى هذاء فیصیر قولاً رابعاً. 
(۱) سلف ۱۰۱/۱ . 
(۲) في الاصل : «بثلاثة). 
)۳( «المغني» V/V‏ . 
)٤(‏ في (م): «بصفته؟. ۾ 
(۰-0) في الاصل و(م): «وإلا فلا». والمثبت من «المغني» ۲۷۹/۷ . 


() في (م): «الزم». 
(۷) ۰1/۱۰ . 


۳۰ 


واذا(۱) قال: له على خمسةٌ لا درهمین ودرهماً. لزِمَهُ خمسةٌ؛ جمعاً للمستثئنى. المحرر 
وقیل : تللانة. 


قال في «الکانی»(۲۳: فان وجدث قرينةٌ صارفةٌ إلى أحدٍ الاحتمالین؛ انصرّف إليه. اللکت 
قوله: (وإذا قال: له علي خمسة لا درهمين ودرهماً. لزمَهُ خمسةٌ؛ جمعاً للمستثنى. 
وقيل : ثلاثة). 
لما تقدَّم في التي قبلها؛ لأنَّ الواو وإِنْ قيل: تجعل الجمل كجملةٍ واحدة - فسواءٌ 
کرت مستثناةً أو مستئناةً منها. وهذا معنى كلام غير واحد وصاحب «المحرر؛» وقد قَدّمَ 
جَعْلَ الجمل المستثناةٍ كجملةء وأطلقٌ الخلاف في التي قبلها. وقد حکی الشیخ موفق الدين 
في نظيرها في الطلاق وج جهين للشافعيّة”. وان جَعْلَ الجْمَل كجملةٍ واحدة قول أبي حنيفة 
والشافعیع(*. وفيه شي:. فلمل !. 


قال الشیخ تقيٌ الدین : إذا تعقّبٌ الاستثناغ اسماًء مثل : له هذا الذهبٌء وهذه الدنانیژ؛ 
وهذا الب الا مثقالاً. فالمنقول عن مالكِ والشافعی واصحابنا: عوده إلى الجمیع. وقال آبو 
حنيفة : یختص بالجملة الأخيرة. 

وبعشهم يعبّرٌ عن هذه بأنَّ الاستثناء تعمّب جملاً . وهي المسألة الأصوليّهُ . ویجعلون 
الاسماء المفردةً داخلةً في مُسمّى الجَمَلٍء وهم لا يريدونَ بالجملة الکلام التامٌ كما هو 
عند النحاة» وإِنّما يعنونَ بها العدة المجتمعَ» سواءٌ كان أسماءً مجتمعةً مفيدةٌ» أو أسماءً 
دالّةٌ على معان. وفيها لأصحابنا وجهان. انتهى كلامه. 

)۱( من هنا سقط من (م)» وحتى ص۳۳۷ . 
(۲) ۲۷۲۱/۲ . 

۳( «المغني» ۰۷/۱۰ . 

. ۰۷۱/۱۰ «المغني»‎ )٤( 


۳1١ 


النکت 


الاستثناء من الإثباتٍ نفي» ومن النفي |ثباث» عندنا وعند الجمهور. 

وقال الشیخ تقيُ الدین : الاستثناء من الإثباتٍ نفی أو في حکم النفي. كأنّه" إذا 
قال : له على عشرة إلا درهمین. فإمّا آن یکون مُنْكراً للدرهمین» أو ساکتاً عن الاقرار بهما؛ 
فلا یلرمهُ بالاتفای. 

فأمًا الاستثناءٌ من النفي في العددء فقا آبو بكر بن السرّاج اللخوي في «الاصول»: 
إذا قلت: ماله عندي مه إلا درهمین. فإِنْ آردت الاقرار بما بعد "۰0۷ " رفعتّه على 
البد "۰ کاأك قلت: ماله عندي إلا درهمان. وإذا نصبت فقلت: ماله عندي معا إل 
درهمین. فما آقررث بشيء؛ لان «عندي» لم ترفغ شيئاً حتی یثبت [له] عندك وکائّكَ 
قلت : ما لهُ عندي ثمانية وتسعون. وكذلكٌ إذا قلت : ما له علی عشرةٌ إلا درهماً. لم يكن 
مقراً بشيء» فإذا قلت: الا درهم. فانت مر بدرهم. 

قال ابن الروميٌ””' في توجیه ذلك في «شرح الاصول»: إِنَّ النفی دحل على الایجاب؛ 
فاه إذا قال: له عندي ما لا درهمين. اعترف بثمانية وتسعين. فإذا أدخلت النفي على هذاء 
فكأنّك قلت : ماله عندي ثمانيةٌ وتسعون. فأتیت بالاستثناءٍ تحكي صورةً الإيجاب. إلا أنه 


استثناء من بفى. 


)١(‏ في (م): «فانه». 

5١٠4/١ )۲(‏ . وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(۳-۳) جاءت العبارة في «الأصول في النحو ۳۰۶/۱ كالتالي: «رفعته؛ لانك إذا قلت: ما له عندي مئة إلا 
درهمان. فإئما رفعت درهمانء بأن جعلته بدلاً من مثة كأنك...». 1 

(4) في الأصل : «یرفع». 

() لم نقف عليه» ولعله تحرف عن الرماني» والرماني هو: أبو الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبد الله» كان 
إماماً في العربية» أخذ عن الزجاج وابن السراج وابن دريد. ومن مصنفاته: «التفسير»؛ و «شرح أصول 
ابن السراج»» و «شرح سيبويه» وغيرها. (ت۳۸4ه). «بغية الوعاة» ۱۸۱/۲ . 


۳ 


قال الشیخ تقيُ الدين: وعلی هذا فمن نصب في الاستثناء من النفي» لا یکونْ مثبتاً 
للمستدنی؛ ومن رفع کرد ما وکا الات جاء کو النافي رك على من اثبت. 
والرافع ابتداء. وعلی هذا فیکون قوله تعالى: «ما فَعَلُوه إلا قَلِيْلاً مِنْهُمْ4 [النساء:11] 
على" هذه القراءة"آفي قوّة: ما فعلَهُ أكثرهم. 

وقال بعضهم: هذا الذي قالّه ابنْ السرّاج: إِنّما هو على لغة من يرف المستثنی من 
النفي» فإذا نصبٌ فيكون قد نطق بكلام غير عربيٌ» فيلغو. وأمّا على لغة مَنْ يجوز النصب» 
تكرت تفر وهی ی ای کو : 0 

فلو قال نحوي : ماله عندي عشرءٌ الا درهماً ورفع إلى حاكم» خکم عليه إن رآ 
إقراراً» وال كسائر مسائل الخلاف. فلو كان الق له تقد ان هذا لیس اقرار فهل ینفذ 
الحکم ويسوعٌ الأخدٌ؟ ينبغي أن يُخَرّجَ على ما إذا کم حنفیغ بشفعة الجوار لمنْ يعتقدٌ 
خلاقه. وفيها وجهان لنا وللشافعيّةء مع أن هذا يدخلٌ فيما حكاءٌ صاحبٌ «المحوّر» من 
الروايتين» كما تقدَّم. 

فلو ادّعى الق أنه َصَدَ أن يحكي صورةً الایجاب لا الإقرار» فهل یب منه؟ 

محل تردٌةِ؛ لتردد النظر في مخالفیه للظاهر. أمّا الجاهل بالعربيّة» فيتوجّه فيه القولُ 
المتقم وهو مژاخذته و 

نصل 

إذا قال : له علي ألفٌ إلا شيء. قبل تفسیره باکثر من خمسمثة. لکن لا يجوز استثناءً 
الأكثرء ف حمله علی ما دون الل قاله في «المغني»“. 

وينبغي أن يقال: الا أنْ نقول بصحة استناء النصفيء فيُقبّل. 
(۱) في (م): «بکلامه». 
( في الأصل: «وعلى». 
(۳) وهي قراءة ابن عامر الشامي من السبعة. «السبعة» لابن مجاهد ص۲۳۵ . 


)€( بعدها في (م): «وهو). 
(o)‏ ۰۳۰۷/۷ 


1۳ 


النكت 


هه فاع و واه و و و و و .د و و و هاده و هد و هاوه و و و هاعد وه و و .د و و و وا و و وا و و و اد و و م و و مد فا ۱ 


قال : وكذلك إن ال : إلا قليلاً. وينبني أن يُّقال في هذه ما قالّه في التي بعدّها. 

قال: وإِنْ قال: له علع معظم أو: جل “الف أو: قريبٌ من ألف. لزمَهُ اکثر من 
نصني الالفب» ویحلف على الزيادة إذا ادٍعیت عليه. 

قال الشیخ تقئُ الدين: وقال في «الجواهر»"۳* يعني المالكيّة : إذا قال: له عندي 
ام مقرل مج لان تن ل وناك لحان باون فلم ی 
یری الحاکم» وقیل : ثلث المثت وقيل: أحدٌ وخمسون» ليزيد على النصف. 

وقال في «الجواهر» في موضع آخر”": إذا قال: له علي مئةٌ درهم لا شیناً.یلزمه احد 
وتسعون. وإِنْ قالَ: له على عشرةٌ آلافی لا شيئاً. يلزمُهُ تسعةٌ آلافی و مئة. و [لو قال:] له 
درهمٌ إلا شيئاً. مه أربعةٌ آخماس درهم. ولو قال: له [عليّ] مت وشيء. يقتصرٌ على المئة؛ 
NS‏ لأنّه مك لا 
مخرج له. قال عبدٌ الملك: والمعتبر في جمیم ذلك ما ب يَحَسُنٌ استعمال الاستثناء فيه 
[يستعمل]› وما شك فيه لايثبت. انتهى كلامه. 

وقولنا آولی؛ لما تقدم. والتقدیر یتوقّك على توقيفف» ولا توقیت» وتعارض الاقوال 
المذکورة يدل على فسادهاء ولان الشيء إذا كانَ له موضوعٌ» فلا فرق بِينَ أن یکون مر 
به» أو مستثنی» والاولی فیما إذا قال: له مئةٌ وشي. ما قلنا(*؛ أله يلزمٌ مثةء ويُرْجَمٌ في 
تفسیر الشيء إليه» كما لو انفرة. 

قال الشیخ تة تق الدین : وقال ابن مغيث”*' في «وثائقه»: إذا قال : له علي عشر 
شيك + آو: الا کر سدق في تفسیره ه مع يمينه. يعني : لأنَّ الاستثناء 00 
العشرة» فكل ما صح استثناؤه» صح أنْ يقر به الاستثناء المجهول» وهذا قول الشافعی. 
)١(‏ في (م): «أجل». وينظر «المغني» ۳۰۷/۷ . 
(؟) «عقد الجواهر الثمينة» ۷۰۵۰/۲ . 
)۳( ۲ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


)٤(‏ بعدها في (م): «وهوا. 
() في (م): «معتب). 


۳1٤ 


وإذا قال : له هژلاء العبيدُ العشرةٌ الا واحداً. لزمّه تسلیم تسعةّء فإِنْ ماتوا لا المحرر 
واحداًء فقال: هو المستثنی. قبل وقیل : لا يقبل. واذا قال : له هذه الدا ال هذا 
البیت أو : له هذه دار ولي هذا البيثُ منها. صح استشناؤه» ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ASN‏ 


وعند أصحابنا : لا يصح تفسیزه بأكثرٌ من النصف» وفي النصف وجهان. ویصح تفسیره بما الكت 
دون النصف. ووافق أبو حنيفة هناء فقال: إذا قال: له علي مع درهم إلا قليلاًء أو: لا 


بعضها. لابدَّ أن يزيد الباقي على النصف. 

قوله: (وإذا قال: له" “هولاءِ العبیدٌ العشرةٌ إلا واحداً. لزْمّه تسلیم تسعة). 

لها مقر بهاء والواحدٌ مستثنی» وهو قليلٌ» فلم يلزمة؛ ويُرْجَمُ إليه في التعیین؛ لأنّه 
أعلم بمراده. 

قوله : (فإِنْ مابُوا إلا واحداًء فقال: هو المستثنى. قُبِلَ. وقيل: لايُقبّل). 

وللشافعيّة أيضاً وجهان: 

احذهما: یب وهو الراجمحٌ في المذهب. كحالةٍ الحياق» وكما لو مات بعد تعيينه. 
ومَنْ قال بهذا تعر تسلیم الق به لتله» لا لمعئى یرجم إلى تفسيره» بخلافي استثناء 
الجميع. 

والثاني: لا یل ؛ لرفعه جميعَ ما أقرٌ به» كاستثنائه. 

فان یلوا إلا واحداً؛ آو عصِبُوا إلا واحدا أو قال: غضيُك هولاء العبید الا واحدا. 
فماتوا إلا واحداً» بل تعییه في هذه الصور بالباقي وجهّا واحداً؛ لعدم الثم ؛ لوجوب 
القيمةٍء بخلاف" التي قبلها" . 

توله: (واذا قال: له) علي (هذو الدارٌ إلا هذا البیت. آو: له هذه الدارٌ ولي هذا 
البیث منها. صح استثناژه) منهاء وان كانَ معظمّها. بخلافب قوله : الا تُلَئَيهاء أو : ثلاثة 
آربایها ونحوه؛ لأنَّ الأول استتنا والثاني في معناه. 
)١(‏ بعدها في (م): «علي". 


(۲-۲) في الأصل و(م): «الإقرار»» والتصويب من «المغني؟ 2۷/۷ والكلام فيه بنحوه. وينظر «الشرح 
الكبير ومعه المقنع والإنصاف» 0 


۳۱۵ 


المحرر ون كان مُعظْمَها» بخلاف قوله : الا ثلثيهاء أو: ثلاثةَ أرباعهاء ونحوه. 


ولا يصح الاستثناء من غير الجنس» SS‏ الس اك را و الور ی هه 
وقوله: (وإن كان مُعْظمّها). 

وكذلك ذکر غیره ووجهّه ؛ لانّه لیس العدة ا ولم یذکره بعضّهم. وقد تقدّم ذلك. 
وقوله : (بخلاف قوله : إلا ثلثيها). 


وهو معتّی کلام غيره» يعني فان استثناغ الأكثرء وهو باطلٌ في الاشهر وکذا ذكرهُ في 
(الرعایة». 

ويُعْرَفُ من ذلك أنه لو قال : له هذه الدارٌ ولي نصمُهاء أنه معتّی استثناء النصف» وفي 
صحته خلات» وذگر في «الرعاية الکبری» هذه المسألهٌ؛ وقال: صح في الاقیس. وذکر في 
«الصغری» أنّها كقوله : الا ثُلئّيها. 

قوله : (ولا يصح الاستئناءٌ مِنْ غير الجنس). 

قال الخلّالُ: باب : الرجل يقِرٌ للرجل بدنانیر ثم يستثني منها غيرّها. ذكرٌ هذا بعد 
باب : له علي مئة دینار» ولن عليه ویار أنه مقر مد ۳ 


- 0 


قال ابنُ منصور: قلت لأحمد: قال سفيان: وإذا قال: لك عندي مئه دينارء الا فرس 
لا ثوباً. هذا محال» یز بالمتة. قال الإمام أحمد: كما قال. 
وذكرٌ الشيح تقئ الدين أن مُرادَ الخلال بالباب قبله" تشبیه الاستثناء من غير 
۳ 5 8 .0 ۰ 5 و ۳ م ۰ هم 5 1 2 4 
الجنس» يدعي تعذيره : لكنْ لي عليه فرس» أو: قيمة فرس. وذکر أيضا أن رواية أبن منصور 
ليس فيها تصريحٌ» بخلافی مذهب أبي حنيفة» بل موافقة لقنا سفيان. انتهى كلامه. 
وقد ذكر في «المغني“ “اه يكون مُقِرّا بشيءء مُذّعيا لشيءٍ سواءء فيقبّلٌ افراژه وتبطل 
دعواه» كما لو صرّح بذلك بغير لفظ الاستناء. 
(۱) في (م): اقلة»). 
(۲) وضع فوقها في الاصل : «كذا». ولعل العبارة: «تشبيهه بالاستلناء». 


(۳) في الاصل : «موافقها»» ووضع فوفها : «کذا». 
(۶) ۲۱۹/۷ . 


۳۱۹ 


وعله: يصح في استثناء أحدٍ التّقدين منّ الآخر خاصّة. 


والمذهبٌ: آنه لا يصح استثناء غير أحدٍ النقدين من الآخر؛ لأنَّ الاستثناء إِمَا صرفٌ 
للفظ عم يقتضيه لولاه» أو إخراجٌ بعض ما تناوله المستثنى منه. أو یمنغ" أن یدخل في 
اللفظ ما لولاه لدحل» وهذه التعريفاتٌ في كلام أصحابنا وغيرهم. 

وما ما كان من غير الجنس» فلا يكون استثناء الا جوز وهو في الحقيقةٍ استدراكء 
و "إلا فيه بمعنی الكن». قاله أهل العربیت منهم ابن السراج» وابن قتیبق وحكاه عن 
سیبویه. ولذلك لم يأتٍ الاستثناء مِنْ غير الجنس في القرآن وغیره إلا بعدّ الجخدٍ؛ لان 
الاسعتراك لا یاتی الا بین مُعنافتین + وقیاساً عن اله فانه لا بد هن کونه من 
الجنس. والاستثناء من جملةٍ المخصّصَاتٍ عند المخالفينَ أو أكثرهم. ولائه لو صم 
لاطرَد ۲۳ في جميع المواضع. 

وذکر الشیخ تقئُ الدين هم ساعدوا أنه لا يصح في البيع» وبهذا قال زر وبعض 
المالكيّة وبعض الشافعية. 

وقال مالك والشافعی: يجوز الاستثناء من غير الجنس مُطلقاً؛ لوروده. ونحنٌ نمنع 
ذلك» ثم نحملهُ على المجاز؛ دفعاً للاشتراك. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن استثنى ما يبت في الم صح وان کان مِنْ 
غير الجنس» وان استثنی مالا يثبتٌ فى الذئّ کالثوب. والعبدٍء ونحوو لم يصح 
الاستثنا وفسرّ أصحاينا ما یثبت في الذمّة بالمکیل والموزون. وقال: قالوه فیما يتقاربُ 
من المکیل والموزونٍ کالجوز والبیض. 

قوله: (وعنه: يصح استثناءٌ أحدٍ النقدّيْن من الآخر خاصّةٌ). 

هذه المساك من الاصحاب من يحكي فيها وجهين» وحكى ابن أبي موسى ("وغیره 
روايتين: إحداهما: يصحٌء قطع به الخرقئٌ» وقدّمه فى «الخلاصة»؛ لأنهما کالجنس 
فق في (م): «منم". 


(۲) في الأصل و(م): ١لا‏ اطردة» ولعل المثبت هو الصواب. 
(۳) في «الإرشادةءص77” . 


۳۷ 


المحرر 


اللکت 


اللکت 


الواحدٍ. لاجتماعهما في أنّهما قيمٌ المتلفات» وأزش الجنایات ويعبّرٌ باحیهما عن 
الآخَرء ویعلم قیمتّه منه» فأشبهًا النوع الواحت بخلافی غیرهما. ومتی أمكنّ حمل الکلام 
على وجه صحیح, لم يَجَرْ إلغاؤه. 

واقتصر أكثرُ الاصحاب على هذاء حتی إِنَّ صاحب «الخلاصة» مع أنه لا بل بفوائد 
«الهدایة» على قوله افتصر علیه. 

وقال آبو الخطاب: متی ثبت هذا مذهباً لأحمد» كان استثناء الثوب من الدراهم 
جائزاًء اد لا فرق بینهما. 

قال في «المغني»”''- وهو في قرو کلام غیرو -: قد" ذکرنا الفرق. 

قال في «المغني»: ويمكنٌ الجمعٌ بين الروایتین بحمل رواية الصححَةٍ على ما إذا كان 
أحذهما د يُعبّرُ به عن الآخرء أويّعْلَمُ قَذْرُه منه» وروايةٌ البطلانٍ على ما إذا'" انتفى ذلك. 
انتهى كلامه. فصارٌ هذا قولاً آخر. 

وقال أيضاً : اه إذا ذكر نوعاً من جنس و استئنى نوعاً آخر من ذلك“ الجنس؛ مثل : 
عشرةٌ آصع تمرا بَْنيا ٠‏ الا ثلاثة تمراً مَعْقليّاء اه یحتمل جواژه على قول الخرقيٌ؛ لتقارب 
الغا ب ارف كالعينٍ والورق وأنَّ الصحيحَ خلاقه ؛ لأنَّ العلَة الصحيحة في العين 
والورقی غيرٌ ذلك. انتهی كلامه. 

وظاهرٌ کلامهم: أنه لا يصح استثناءً الفلوس من أحدٍ النقدين» وينبغي أن يُخرّجَ فیها 
قولان آخران» أحذهما 4 لو ار والثالث : جواژها مع تفاقها خاصّة؛ لما تقدّم من التعليل. 
والثاني: لا يصح. ذكر القاضي أنه ظاهرٌ کلام الإمام أحمدء ا الصحيح؛ وهو قول أبي 
بکر. وقِدَّمَهُ آبو الخطاب وغیره» وهو ظاهر ما تعترة جماعت وصححَه ابن عقيل وغيره؛ لما 


4 


. ۲۷۰/۷ ( 

)۲( في (م): اوقد». 

(۳) في الاصل : «إذا. 

(4-4) جاءت العبارة في الأصل و(م) كالتالي : «وذکر نوعاً آخر من غير ذلك»۰ والمثبت من «المغني» ۲۷۰/۷ . 


۳۸ 


فإذا قال : له علي مه درهم إلا ديناراً. وصححناه» جع في تفسیر قيمةٍ الدینار المحرر 
إليه» عند آبي الخظاب. 

وقال غیزه : يُرْجَمُ إلى سعر الدينار بالبلی إن كان» وال » فالی التفسیر. 

فظهر من مجموع المسألة: أنه هل يصح الاستثناء من غير الجنس؛ أم لا؟ فيه خمسةٌ النكت 
آقوالب غير مسألةٍ استثناء الفلوس من أحدٍ النقدین. 

قوله: (فإذا قال: له علي مع درهم إلا ديناراً. وصححناة جع في تفسیر قیمة الدينارٍ 
إليه» عند آبي الخطاب. وقال غيره: َع إلى سعر الدينار بالبليء إن کان» وإلّاء فإلى 
التفسير). 

ووجة الاو - وعلیه اقتصر في «المستوعب» و «الخلاص»» وقلمّه في الرعاية - أنَّ 
الدیناز مجهولٌ فرَجع إليه في قیمته؛ لأنّه اعلم بمراده كغيره مِنّ المجهول. 

فعلی هذا : إِنْ فسّره بأكثرٌ من النصفب» لم يُقبّل. وان فسّره بدونه» قُبلَ» وفي النصفب 
وجهان. هذا معنى ما ذكره أصحابٌ هذا الوجه. 

ووجه الثاني :أن الدیناز إذا كان لاست فان معلومٌ» والظاهر إرادتّه» فیرجم إليه» فان 
لم يكنْ» فالی تفسیره. 

قال الشیخ تقیْ الدین: بالاوّل قالتِ المالكيّةٌ والشافعيّةُ. قالوا : يُقَالُ له: اذکز قيمةً 
العبدٍ والئوب المستثنی. ویکون مقرّا بما يُقِرّ فان استغرفث قیمته الالت» لزمَه الالث» 
کاستثناء الألفٍ من الالف» والا» صحٌ. 

قالتِ الشافعيّة : وينبغي أن تکونْ القيمةٌ مناسبةٌ للثوب؛ للا يعد نادماً. 

قالوا: وهذا إذا اس ستثنی مجهولاً من معلوم» فان قيمةً الثوب مجهولةٌ» والألف معلومة. 
وعكسّه: له الالث الا درهمان. فلاف ویعود الحكم إمّا إلى الاستغراق» فلا يقبّل» 
أو إلى عدم الاستغراقء فيُقبّل. وان استثتی مجهولاً من مجهول» نحو: له مثة إلا عشرة» 
أو: الا توب فعلى ما تقدّم. قال بعض المالكيّة: ولا ينبغي آن ينازِعَهُم أصحابنا في هذا؛ 
لاه مقتضى القواعد. انتهی کلامه. 

ونحن نوافقهم في المسألةٍ الأخيرة» ونخالفهم في الالف لا ورهماً» على الراجح 


۳۹ 


۱ ۱ 
باب الإقرار باجمل لمحرر 
وإذا قال: له علي شيءٌ» أو: كذا. قيل له: قَسْر. فان آبی» خی حتى يمسر . 


قوله: (وإذا قال: له على شي أو: كذاء قيل له: مسر ). التكت 
ليصير معلوماً» فتلزم به. 


ويصح إقراره بغير خلاف. قاله في «المغني»» وبق ارق الدفوع سف لا تصح 
بالمجهولٍ؛ لکون الدّعوى له”"فاحتيظ لهاء والإقرارٌ عليه فيلزمه ما عليه مع الجهالةٍ دون 
ما له ولا المُدّعي إذا لم يُصحح دعواه. فله داع إلى تحريرٍ دعواه؛ لکون الحقٌ لى 
بخلافی الا قرار» أن الخو لا یمن رجوغه عن [قراره» [ذا تة عليه» فيفوتٌ حقٌ المُقَرٌ له 
تاه فقبلتاه مع الجهالت وألزمناة تفسیره. 

فإِنْ قال : له عليه كذا وکذا. جع إلى المُقِرٌ في تفسیره ذلك» ذکره القاضي في 
الوصاياء وجعله أصلاً للوصيّة صيّة بکذا وکذا؛ أنه یرجم إلى تفسیر الورثة. 


ع یقسر). 


قوله : (فإن أبى» حيس حتى يمسر 

قطع به جماعة؛ له امتنع من حقٌ توجّة عليه» کح معن امتنع من أدائه. 

وقال القاضي : یُجعل ناکلا ويُؤْمَرٌ المُمَرٌ له بالبیان فان بَيّنَ شيئاً» فصدَّقَهُ الم 
ثبتٌّ» وان کلب وامتنع من البیان» قيل له : إن بت و جعلناك ناكلا » وقضينا عليك. 
وهذا قول الشافعیّت إل آنهم قالوا: إن بیشتا وا أحلفنًا المَمَرّ له على ما يدّعيه» 
وأوجبناء على المََر. 

قال في «المغني» : ومع ذلكق» فمتی عيّنَهُ المُدّعي وادّعاهء فكل المُقِرٌء فهو على ما 
ذكروه. 
)۱( في (م): افسره؟. 
( ۳۰۳/۷ . 


(۳) ليست في الاصل. 
©( ۳۰/۷ . 


۳۳۱ 


اللکت 


قال الشيخ تقيٌ الدين: إذا أصرٌ في الحبس على الامتناع» فعلى المذهب اشرت 
حتى يق قال أصحابنا ‏ القاضي في كتايه «المجرد و «الجامع» وابنٌ عقيل وغیرهما - فیمن 
أسلمٌ وتحته أكثرٌ من أربع نسوة: إنه يُجِبَرٌ حتى یختاز منهنّ آربعا. 

قالوا: فان لم یختز بعد الإجبارء حبه(؟ ويكونُ الحبس ضرباً من التعزیر» فان لم 
يَخْترُء ضربَةُ وعرَّرَةُ یفعل ذلك ثانياً وثالثاً» حلّی یختاز؛ لأنّ هذا هو حنٌّ قد تعيّن عليه 
ولا يوم غیره مقامّهء فوجب حبسّه وتعزیره حتى یفعله. 

وایضاً لم یذکروا الضربٌ لا بعد الحبس وهل يجوز ضربه ابنداء؟ يتوجّهُ فيه ما ذکروه 
في الناشز» هل تضربٌ ین اول مرَّةِ؟ على وجهین. 

وهكذا إذا كانَ على رجل دين وله مال ناض" "۰ ولا یعرف مکانه» وامتنع ین قضاء دينه. 
فا الحاکم یحیشه ويضريّه ويام بقضا ء الدين ؛ لأنَّغيرّه لا يقومُ مقامّهُ في ذلك» وكذلك 
مذهبٌ الشافعي منصوصاً. وكذلك مذهبٌ مالك فیما يغلبٌُ على ظني *. وهو قياس قول أبي 
بکر» ولم يَزِدْ. ومراه آبو حنيفة قال : قد آباح أصحابنا ضربّه ثلاث مرَّاتِء وسکئُوا عمًا بعد 
الثالثة. وقد نص الامام آحمد على نظیره في المُصِرٌ على شتم الصحابة و#. والأصل فيه : قول 
النبي و : «لَيُْ الواجدٍ يحل ضربه وعقوبته(۳). 
)۱( بعدها في (م) : «الحاکم». 
(۲) اهل الحجاز یسمون الدراهم و الدنانیر ان والنّاضٌ» إذا تحوّل عيئاًء بعد أن كان متاعاً. «مختار 

الصحاح» (نضض). 
)۳( في (م): «ویأمر». 
(4) قال الامام مالك كما في «المدونة» ۲۰۶/۰ : فان انهم أنه قد آخفی مالاًء حبسه. انتهی. ولم يرد فيه 

ذکر الضرب. والله أعلم. 


(0) في الاصل : «أبي». 

)١(‏ آخرجه آبو داود (۰)۳۱۳۸ والنسائي ۳۱۷-۳۱۹/۷ ۰ وابن ماجه (۰)۲۲۷ وأحمد (۱۷۹۶) من 
حدیث الشرید بن سويد الثقفي مرفوعاً بلفظ : «لْ الواجد يحل عرضه وعقوبته». 
قوله : «ليْ الواجد» قال السندي: بفتح اللام وتشدید الیاء. والواجد: القادر على آداء ما عليه من 
الدین. ولیه: تأخره. 


۳۳۲ 


وأيضاً نحدیث ابن عمر في صحيح» البخاري: «" لاصالح اليهود'“ على إزالة الصفراء 
والحمراء»۰ فکتم بعضّهم مال یی بن آخطب. وزعمٌ أنَّ النفقاتٍ أذهبئة. فقال للزبيري: 
«دوتّك هذاء فَعاقِبْهُ حى يُحْضِرَ المال» فعاقبّه حتّی احضر المال» ولم یر بان الما في 
ییه(. لكن عَلِمَ النبيئ َة أنَّ المال في يدهء وأنّه كاذبٌ في عوی خروجه. 

وأيضاً فاد الله تعالى أباحَ للزوج ضرت امرأیّه إذا نشزث فامتنعث عن آداء حقّه 
الواجب من تمكينه من الوطءء فعلى فياسه: کل من امتنع من آداء حى واجب. ثم هل یبا 
ضربها بأوّل مرّق أو بعد الثلاثِ؟ على وجهين. 

وأيضاً فان التعزیر مشروعٌ في جنس”"المعصية التي لا حَدَّ فيهاء والمعاصي نوعان؛ 
ترك واجباتٍ» وفعل محرّماتٍ. 

هذا إذا كان التعزيرٌ لما مضى» وأمّا إذا كانَ لما مضى من المعصية وليرجعَ إلى 
الطاعة بأداء الواجب» والكفٌ عن المحرم [فهو]”*'أولى وأحرى» وجميمٌ العقوباتٍ لا 
تخرجٌ عن هذا. 

فمنّ الأوّل: قتل القاتل. ومنّ الثاني : قتلّ المرتك ودفعٌ الصائل وقد یجتمعان 
فيصيرٌ ثلاثة آقسام ولهذا من لا یت بالامتناع مِنّ الواجبات الشرعيّة» فإنّه يُضْرَبُ وفاقاًء 
سواءٌ كانت حًا لله تعالی» أو لآدميٌ. 1 

تارك الصوم والح إذا لم نقتله نحن كتارك الصّلاة عند من لا یقتله. وهم 
الحنفيّةُ ‏ إذا تقرّرتُ قاعدة المذهب؛ أن كل حى تعيّنَ على إنسانٍ لا يقومٌُ غیره فيه مقامه» 
فإلّه يوجبُ حبسّه وتعزيرَهُ حتى يفعله. فالممتنعٌ من تفسيرٍ إقراره نوعٌ من ذلك» فان تفسير 
الإقرارٍ حنٌّ واجبٌ عليه؛ لاثبائه فيه» فوجب ضريّه عليه حٌى یفعله. 
 )۲(‏ نقف عليه في «صحيح» البخاري. وأخرجه أبو داود (۰)۳۰۰۷ والبيهقي في «السنن الکبری» ۱۳۷/۹ 

7 AS 
في الأصل و(م): «حبس»۰ ولعل الثبت هو الصواب.‎ )۳( 


)٤(‏ زيادة يقتضيها السیاق. 
0 في (م): «فتارك). 


۳۳۳ 


اللکت 


اللکت 


وذکر الشيح تقىُ الدين في موضع آخرّ: أنه إن صرّ على الحبس "۰ عوقِبٌ بالضرب 
حتی يودّي الواجب. وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب الشافعی وأحمدٌ وغیرهم» ولا 
اعلم فيه خلافا. انتهی کلام" . 

وهذا ظاهرٌ کلام الشافعی في «الام» عند ذکر ۳ مسألةٍ المرتد. 

وقد ذکر الشیخ موفْیْ الدین *کوغیره : أنه إذا حل الدینْ وامتنع الراهنْ من الوفای أنَّ 
الحاكم یفعل ما يرى؛ من حبسه؛ أو تعزيره ليبيعّه أو يبيعه الحاکم بنفسه أو نائبه. 

وذکر في «المستوعب» و «المغني»"" وغیرهما : ان من اسلم وتحتّه أكثرٌ من آربع؛ 
إن هذا حى عليه یمکنْ (یفاژه. وهو ممتنغ منه» فأجيرٌ عليه» کایفاء الدین. 

وهذا یوافق ما ذكرّهُ الشيح تقيُ الدين في كل ممتنع من واجب عليه» وان له أن ره 
بالضرب ابتداءً» واه لا يميد بثلاثة. 

ثم قال الشيح تقئٌ الدين: إذا ثبت تعزیر الممتنع من تفسير (قراره» فإِلّما المأخودٌ به" : 
۶ ۳ 7 وهاو و ۴ . 6و ۰ 0 
آنه وجب بإقراره حق مجهول» ولا يُعْلَمُ كَدْرُه لا من جهیه» فعرَّرَهُ على بیان ما يعلمُه من 
حق الغير. ولا تأثيرٌ لكونٍ اصل الحق عرف بإقراره. 

ولهذا قلنا: إن وارثة یوخ بالتفسير. وإنما وقع تردّدٌ على الرواية الأخرى؛ لاد الوارت 
قد لا یعلم ما وجبّ على الميتء ولهذا قَرَّق الجذ بِينَ أن يُنْكرَ الوارثٌُ عليه أو لا کر 
فأمًا مع علم مَنْ عليه الحقٌ» فلا. 
)١(‏ في (م): «الترك». 
(۲) «مجموع الفتاوی» ۲۷۹/۲۸ . 
(۳ في (م): «ذکره). 
( في «المغني» 51/5 . 


۱٥/۱۰ )0(‏ . 
() ليست في الأصل. 


۳۳ 


و و ماو و و و و و و و و ها هد و و هه و و و اه و و و .دا .د ود و و و وا و و هد واوا ها و واه واوا و .د وها .د .د و مث 6ه 


: ۳ : ء ۶ و ری رو و زو و 

فعلی قياس هذا: كل من امتنع من إظهارٍ حق عليه يجب (ظهاره ولا یعلم من غيره» 
كما لو قامتِ اليه بأنّه انتهب مِنْ هذا شیت ولم یعلموا قدرّه أو نوعه. أو بأنّه سرق من دار 
هذا کار“ لا يعلمونَ ما فيهاء أو باه عل كيساً من آمانته لا يعلمونٌ ما فيه» ونحو ذلك مما 
يهد فيه على المحارب والسارق» والغال» والخائن بحق عاینوه ولا یعلمون قَذْرَةُ اد 
لا فرق بين ثبوتٍ ذلك بإقراره» أو ببِيْتَةَ» وكذلك لو شهدت البيّنةُ أيضاً بأنًا رأيئَاهُ اقترض منه 
مالآ أو ابتاعَ منه سِلعةً وقبضهاء ولا نعلم قدر المقترض أو قدر الثمن» أو علمّاه ونسياه. 

فان قيل : قد يجورٌ أن یکون هو نسي ذلك الحنٌّء أو نسي قَذْرَهُ ابتداء. 

قيل: وكذلك إذا أقرٌ بمجهولٍ قد يكونُ نسيّه. أو جهل قدرّه ابتداءً. ولو امتنم فهل 
يحم للمُدّعي مع يمينه ؛ لکون امتنایه لوثاً؟ هذا مذكورٌ في غير هذا الموضع؛ وهي متَعلْقَةٌ 
بمسألةٍ الثكولٍ والرَّدٌ. 

ولو أقرٌ بالقبض المحرّم ای الس و ای و 
والسَرقة والخیانة» وامتغ ین نمی مه فا شرب کم نم في ضرب من عليه ينه 
وله مال ناض »› لا يُعْرفُ مکائه؛ یضربُ ""لتعیین موضم المالي” " #فانه بیان الزاتعت» كنا 
أخطب» حتّی يعيّنَ موضعٌ المال. 

ولو كان المال بیلٍ وكيله أو غیره وامتنع من تبيين محلّه: لَعُزْرَ بالحبس والضرب حتّی یی 

۲ 5 ری وه 4 و و ,2 ۳ 0 
کالمالك ؛ لاه حق تعيّنَ علیه. فلو علم بالمالٍ مَنْ ليس بوليٌ ولا وکیل بان یر بعض الناس 
باني آعرف من الما عنده» أو تقوم الب بان فلاناً كانَ حاضراً (قباض المالی» ونحو ذلك. 

فان هذا يجب عليه بان موضع المال؛ لأنّ ذلك الما فيه حقٌّ للطالب» اما أن یکون 
مُسْتَحمّا للاستیفاء منه - ولقوله تعالی : لوَتَمَاوَُوا عل ال 4 [المائدة :۰ ولا يمكرٌ 


(۱) الكارة من الثیاب: ما يجمع ويُشَّدّء والجمع کارات."المصباح المنیر" (کور). 
(۲-۲) في (م): #لیبینه!. 


(۳-۳) بعدها في (م): «ابنا؛ والخبر سلف قريباً. 


۳۳6۵ 


اللکت 


اللکت 


إيصالة إليه إلا ببيانٍ هذا ودلالیه» ومالا يتمٌ الواجبٌُ إلا به فهو واجبٌء نهر 
كالشاهد” “الذي يجب عليه ادا الشهادة» ولأنَّ إعانةة المسلم على حقن دمه وماله واجبٌ» 
فان النبئ يل قال: «المسلمٌ أخو المسلمء لا یسلمةٌ » ولا يظلمُه»”". 

وقال عليه الصلاة والسلام : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً»”". ونصرٌ الظالم دفعه. 


وفي الدلالة: نصرٌ الاثنين» ولأنَّ هذا بذ منفعةٍ لا ضرر'*' في حفظ مال المسلم 
وهذا مِنْ أوجب الأشياءء کالقضاء والشهادق لا سيّما على أصلنا في إيجاب بذل المنافع 
ميجاناً على أحدٍ الوجهين. وكما يجبُ للجار منفعةٌ الجدار» ومنفعة إمرار الماء على إحدى 
الروايتين» بل قد نوجب دفمٌ الغیر عن ديه وماله إذا رأى نفسَه أو مالَهُ یتلف» وهو قادرٌ على 
و ی رابو لحلاب ميان a‏ وی تا 
ESS ELS‏ إطعايها وتفیهاه وفرق بعض 
الاصحاب بأنَّ سبب الهلا هناك فعل الغير» وهنا ”ترك الإطعام” ؟» وأمًا تَضْمِين مَنْ نرك 
تخلیص المال» ففيه نظرا. ۱ 
وأيضاً فان ذلك من باب الأمر بالمعروفب والنهي عن المنکر؛ لان خروج الحقوق عن 
اصحابها منكرٌء وإزالةٌ المنکر واجبةٌ بحسب الطاقة» فکیف إذا كان يزولٌ بمجرد البیان 
والدّلالة» وإذا كان البيانُ والدلالة واجباً» عوقِبَ على ترکه بالحبس والضرب. وكذلك لو 
كان يبام موی عن عليه عق لله أو لادم وهو يريد استيفاءه ین غير ظُلْم ٠‏ فان الدلالة 
على النفوس الطّالمةٍ للمظلوم» کالدلالة على الما لصاجبه: ئا را وكتمه» 


فان هذا يعافّبُ بالضرب والحبس» بمنزلةٍ كاتم المالٍ وأولى» » فان كتمان النفس» ككتمان 
المال والدلالةٌ عليها من غير الكاتم؛ كالدَّلالةٍ على المال. 


)١(‏ في الأصل: «كالشهيد»؛ ووضع فوقها: «كذا). 

(۲) أخرجه البخاري (۰)۲6۲ ومسلم (۰)۲۵۸۰ وأحمد (۵16) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(۳) أخرجه البخاري (۰)۲6۳ وأحمد (۱۱۹4۹) من حديث أنس #. 

)٤(‏ بعدها في (م): افيها». 

(۵-0) في الاصل: «بذل الاطعام» وني (م): «ترك الطعام» ولعل المثبت هو الصواب. 


۳۳۹ 


فان فسّره بحق شفعتة أو أقلّ مال قبل وان فسّره بميتة» أو خمره أو ما لا المحرر 


ل كقشر جوزةٍء لم یقبل . E SSS ES‏ 


هذا كله إذا طهر معرفةٌ المسؤولٍ عن النفس المستحقّةء و" المال المستحقٌ» وإنًا 
بإقراره» وإمًا ببيْةِ. فأما إذا انهم بذلك» فهتا يحبسٌ كما یحبسٌ في الَهمةٍ بنفس الحقّ. وأمًا 
ضربه» فهو كالمُئّهم. 

وأصل هذا: أن الحقّ كما يكونُ عيناً منّ الاموالی» فقدْ يكون منفعةً على البدن» 
كالمنافع المستحقَّةٍ بعقدٍ الإجارة» والحقوق الواجبهٌ عيناً أو منفعةً» ما أن تجبّ بالشرطء 
وإمًا أن تجبّ بالشرعء فكما ناب من امتنع عن النفقةٍ الواجبة شرعاًء كذلك نعاقبٌ من 
امتنع عن المنفعة الواجبة شرعاًء وین أعظم المنافع: بيان الحقوق ومواضعها من الْفوسٍ 
والأموال» والممتنع عن البيان ممتنعٌ عن منفعةٍ واجبةٍ عليه شرعاً» متعيّئّة عليه فيعاقبٌُ 
عليها ولو لم تتعيّن عليه بان كان العالمُونَ عدداء فهنا إذا امتنعوا كلّهمء عوقبوا أو 
بعضهمء لکن متو تحني یعاخن ايتكاعد لد علی لجان مل براجت على 
الكفايةء أو الأعيانِء كالشهادة؟ والمنصوصٌ: أنه واجبٌ بالشرع على الأعيان» وكما 
يُعاقتٌ قب الرجل على شهادةٍ الُورِء یعاقب على کتمان الشهادة. انتهى كلامه. 


وهو حسنٌ واضحٌ» لم أجد في المذهب ما یخالفه صريحاً. 
قوله: (فَإنْ فسّرهُ بح شُفعق أو اقل مالل قبل). 
لاه صحيحٌ لاطلاق «شيء» عليه حقيقةٌ وعرفاً» قبل : كتفسيره بمال كثير. 


وقال الشيحٌ تقيُ الدین : في الشفعة نظرٌ» فإنّها لیسث مالاً؛ بدلیل أنّها لا تورث ولا 
یصالحَ علیها بمالب» فهي كحدٌ القذفي. انتهی کلامه. 


وهو متوّجه لو کان المُقِرٌ قال : له علی مال. بخلاف : له علیع شيث آو: کذا. 
قوله : (وان فسره ر بميتة» أو: خمرء أو: مالا يُتَموّلء كقشر جوزة لم بقبل). 
لانْ إقرارهُ اعترافٌ بحقٌّ علیه وهذا لا يثبثٌ فى ال 


)١(‏ في (م): «و». 


۳۳۷ 


اللکت 


المحرر 


اللکت 


وان فسّره بكلب یباخ نفعه أو حذٌ قذفی» فوجهان. 


وان مات قبل أن بق اد وارثّه بمثل ذلك إن ترك ترکت وقلنا: لا یقبل 
رد لیر وه 


مراده - والله أعلم -: قشرٌ جوزة غير جوزة الهند» لأنَّ قشر تلك یعذ مالاً بمفرده. 

قال ابن عبد الفوي : لو قيل: له يبل في إقرارٍ الم تفسیزه بخمر ونحوه مما يعدُونّه عندهم 
مالآ ؛ لم یکن بعيداً» كما يقل تفسیره من مسلم بجللٍ ميتو لم يدب يعني : في أحد الوجهين ين؟ لاله 

مما يَؤُول إلى النَّموّلِء فهّا عندهم أولى؛ لأنّها عندهم مال في الحالٍء يجب رذها من غاصبها 
عليهم. انتهى كلامه. وهو متوجّةٌ» وقد مرت مما تمه لو قَسّرَهُ بحبّة حنطة ونحوهاء لم يُقْبَل؛ 
لعدم تموّلٍ ذلك على انفراده عادةًء قطمٌ به غيرٌ واحیٍ» وذكرٌ في «الرعاية» وجهين. 

قوله: (وإنْ سره بکلب يباحٌ نفعٌهء آو حدّ قذفي. فوجهان). 

وجه القبول في تفسیره بکلب : لاه شيءٌ يجب ره» فیتناوله الإيجابٌ. ووجة عدم 
القبول : أنَّ الاقرار إخبارٌ عمًا یج ضمائه» والکلبٍ لا يجب ضماله. ۱ 

ولم يُْرَقْ في «المستوعب» وغیره؛ بِينَ ما يجوز اقتناژه ومالا یجوز. ومرادهم: ما یجوز. 
كما صرح به جماعة. 

وجاء في «الرعاية الکبری» : فجمّله طريقة وقدّمهاء وليسّ کذلك. 

وانا تخد القديه فيشفى أن بکرن الخلا فيه نكا على الخلااق ف گنه حا لله 
تعالی» أو لادم فإِنْ قلنا : هو حل لاد بل وإلّاء نلا. ۱ 

وقطعَ بعضهم بالقبول روجهه باه حق عليه في ذم «الأبجاكت وار لم وه 
بعضهم عدم القَبِولِء بائه ليس بمالٍء ووجّههُ في «المغني»”” مع آنه صححح الأول - : باه لا 
يَوُول إلى مالٍء والله تعالى أعلم. 

قوله: (وإنْ مات قبل أن يُمسّرء أَخِدٌ وارثه بمثل ذلك. ‏ ترك تركة وقلنا : لا یقبل 
تفسیره بح القذفی وال فلا). 


)١(‏ في (م): «قشرة». 
)¥( ۳۰/۷ . 


۳۳5۸ 


وعنه: إن صدّق الوارثٌ مورولّه في إقراره» أخذ به» والّا» فلا. 


وعندي 0 وقال: و نت حلفت ولزمّه من 


وجه ذلك : ET‏ تعلّق بترکتو, فلزم القيام مقامه» كما لوكان 
الحق معيّناًء ولا فرق. ولان القريبٌ لا يلزمُه وفاءُ دين قریبه الحيّء فکذلك الميّتُ إذا لم 
يخلّف برد 

وأما قوله: «وقلنا : لا یقبل تفسیره بحد قذفی». 

کان ينبغي أنْ يزيد : (ونحوه»؛ لأنّ الحكم عام فيما ليس بمال؛ لعدم ت تحمّق حقٌّ على 
الموروث يتعلّقُ بعينٍ الترکة» فلا يلزمٌ الوارتٌ شيءٌ. 

قوله: (وعنه: إِنْ صَدَّق الوارت موروتّه في إقراره» أَخِذّ به وإلّاء فلا). 

قال الشیخ تقيُ الدين: قد يصدّقه في أصل الإقرارٍء وينكرٌ العلع» وقد تقدّم في الفصل 
الطويل تعليل الشيع : تقيّ الدین لهذه الرواية؛ لأنَّ الوارت قد لا يعلمُ ما وجب على الميت» 
وعلّلها اب عبد القوي نامر له لم يدع علیهم» ولا يخفى ضعث ذلك. 

قوله: (وعندي : إنْ أبى الوارث أن يفْسّرٌ وقال: لا علمَ لي بذلك حا خلت. ولزمه من 
التركة ما يقعٌ عليه الاسم. كما في الوصيّة لفلانِ بشيء). 

لا ما قاله مُحتَّمِلُ» فقُِلَ قولّه مع اليمين» هذا ينبغي أن يكونَ على المذهب لا قولاً 
الثاً؛ لاله يبعدُ جذا على المذهب إذا اذَّعى عدم العلم» وحلف. أن لا يُقبَل قولّه» ولو كان 
صاحب «المحررةقال: فعلى المذهب. أو: فعلى الاوّل» وذكر ما ذكرّه إلى آخره» كان أولى. 

ولو اذعی الموروث عدمٌ العلمء وحلت». E‏ ل - رحمهم الله 
تعالى - إلا ما ذكرّه الشيحٌ شمس الدين في «شرح»” " يعد ان ذكر فرل شا حت الخو : 
ویحتمل أن يكون المُقِرٌ کذلك. إذا حَلّف أنه لا يعلمُ» کالوارث وهذا الذي قالَهُ متعيّنٌ 
لیس في كلام الأصحاب ما یخالفه. 


(۱) في (م): «مورثهم». 
(؟) «الشرح الكبير ومعه المقنع والانصاف» ۳۱۲/۳۰ . 


۳۳۹ 


المحرر 


اللکت 


المحرر 


وإذا قال: غصبث منه شيئاً. ثم فسّره بنفسه لم يُقبّل. وا فسَرهٌ بخمرء أو: 
كلب» أو: جلل ميت قبل.وان فسره بولده فوجهان. 
وإن قال: : غصبتّكٌ. اضر : إنْي حبستك وسجنتك » قبل 


قوله: (وإذا قال: غصبث منه شیتاً. ثم فسّرهُ بنفسه لم يُقبل. وان فسّرهُ بخمرء أو 
کلب. أو جلد ميتقٍ» قُبِل). 

أمَا المسألة الأولى: فلاقتضاء لفظه المغايرةً» لاقتضائه مغصوباً ومغصوباً منه» 
واحذهما غيرٌ داخل في الآخرء ولأنَّ الغصب لا يثبثٌ عليه 

وأما الثانية: فلانٌ ما قاله مُحتمل؛ لأنّه قد يرى بالغصب قهر صاحب اليد على ما بيده؛ 
فیاخدَه» وإِنْ لم يكن مالک فیقبل تفسیزه بذلك» وذكر في «الكافي»() أنه يلزمه حقّ یود 
بتفسیره» كما تقدَّم في قوله : له علي شي؛. ۱ 

وذکر في «المغني”" أله ِنْ فسّرهُ بما يتتفعٌ به نفعاً مباحاً» قُبلَ؛ لاشتمال الغصب علیه. 
والا» فلا. نهذه ثلاثهُ أوجه. 

قوله: (وان فسّره بولیه. فوجهان). 

آحدهما : لا يُقبّل. قطحَ به غيرٌ واحد. 

والثاني: يقبل. ووجهُهما ما تقدّم. 

قوله: «وانْ قال: غصبتك. ثم فسرة: اي حب حبستك وسجنتك» قُبِلَ). 

لصدقه”" علیه. والاء فلا؛ ويجبُ تفسيره. 

وذکر فى «الکانی» ٩۱‏ : أنه لا یلزمه شیء قذ يغصبّه نفسه» فلا يتوجّه عليه مطالبةٌ 
بالاتمال. 000200 
)١(‏ ۲۸۱/۲ . 


0) ۰۳۱۰/۷ 
(۳) في الاصل : «لصدوقه». 


وإذا قال : له علی مال عظیم. آو: خطيرٌء أو: جلیل. فهو کقوله : مال . یقبل المحرر 


تفسيره بأقل متموّل. املاب شه اي و و 

قوله: (وإذا قالَ: له علىّ ما عظيمٌ؛ أو: خطيرٌء آو: جليل. فهو كقوله: مال. يُقبّل 
یره بقل ول 

وبهذا E‏ المالكيّة؛ لاه لا حدّ لذلك في شرع ولا لغة» ولا عرفي» 
والناس يختلفون في ذلك؛ لأنه ما من مال إلا وهو عظم بالنسبة إلى ما دوه 

ویحتمل أنّه ان اراد عل عنده؛ لق مال أو خِسَّةٍ نفیه فبل تفسيرّه بالقليل» ولا نلا. 


- والله أعلم ‏ معنی قول ابن عب القوي؛ ولو قیل : یعتبر بالسبة إليه في نفیه لم 


يبعل. 
قال في «الرعاية»: ویحتمل أن يلزمّه ذكرٌ وجه العظمء أو يزيدٌ على أقل ما يُتَمَوّل شيئاً؛ 
لتظهر فائدته. 


وقال الشیخ تة تق الدين: يتوجّه آن یرجم في هذا إلى العرفب في حن القائل», فإنَّ هذا 
یختلف باختلاف القائلین. وكذلك في الأيمانٍ والنذور. ولیس لهذا اللفظ حدٌ في الق ولا 
في الشرع» فيْرجَعٌ فيه إلى العرفي. فإذاً ما يجوز أن يسمّى عظيماً في عُرْفِه بل منه. وال 
فلا. ومعلومٌ أن المَلِكَ'" ونحوّه لو قال: له عندي مال عظيم . لعله سقط من لفظه: أو: 
كثير - وأحضر منتي درهم, كان خلافٌ عرفه. انتهى كلامه. 

ولم یوجذ عن أبي حنيفة في هذه المسألةٍ نصٌ. وقال صاحباه: يلزمّه مئتا درهم» ومِنْ 
أصحابه من قال : ان قوله کقولنا. ومنهم من قال: عليه عشرةٌ دراهم.ومنهم من قال : یعیبر 
فيه حال المُقِرٌه وما یستعظمه مثلّه في العادة. 

وقال بعض المالكية : یلزمه مقدارٌ الدية. ومنهم من قال: ما يستباح به البْضْع» أو القطع. 

ووافقٌ الحنفيّةٌ الااصحاب في الما المطلتی وان" قوله: : له علي مالّ. كقوله: له علي 
شيء. حکاه القاضي وغیره عنهم. 
)۱( في (س): «له مال». 
(۲) في (م): «المالك». 
(۳) في الاصل : «وانه». 


۳۳۱ 


اللکت 


المحرر 


وكذا قولّه : دراهم» آو: دراهم كثيرةٌ. بقل تفسیزها بثلاثة. وإذا قال: له علىّ کذا 
درهماً. وا و و و و و و وم و و و و و و و و و و و زو هو و و و و و و و و و و و و و E‏ و و و و و 


وحكى بعضهم عنهم التسويّة كما هو قول المالكيّةِ. وكذا حكى القاضي عن المالكيّة 
التسلیم فيما إذا قال: معلومٌ» أو: صالحٌ» آو: نافعٌ؛ أو: موزون. 

قال الشيح تقئُ الدين: وسَلَّمَ أصحابنا انّه لو قال: مال جيّدٌ. أنه يُعَدُ معئّى زائداً على 
مسمّى المال. قال القاضي: لأنَّ الجودّة تد على مقدار» ولهذا تستعمل في عقَدٍ السلم؛ 
ليصير المُسْلَّمْ فيه معلوماً. انتهى كلامه. وفي هذا التسليم نظر. والأولى التسوية. والله أعلم. 

قوله: (وكذا قولّه: دراه أو: دراهمُ كثيرةٌ. بقل تفسيرٌها بثلائة). 

وبهذا قال الشافعيئُ في المسألةٍ قبلها. واختلف المالكيّةٌ فمنهم من قال: يلزمُه مئتان. 
وهو قول أبي يوسف. ومنهم من قال: تسعةٌ» ومنهم من قال: مازاة على ثلاثة» وهو 
احتمالٌ في «الرعاية»» فإنّه قال" : ويحتمل ان الکثیرة اکثر» فيفْسٌرٌ الزيادة. 

وقال أبو حنيفة: لا يُصدّقُ في أقلّ من عشرة. وكذلك لو قال: لفلانٍ عليّ أكثرٌ ما يق 
عليه اسم الدرهم. 

قال القاضي : ونحن لا نسلّم هذاء بل نقول: يُقْبَلُ تفسیره فيما زاد على أقل الجمع» 
وان قلّء فلو فسّره بثلائة دراهم ودَانق» قُبلَ منه. وهذا الخلاف كله في دراه كثيرة» فأمًا 
إن قال : له علي دراهم. لزمّه ثلاثة؛ لأنّها أقل الجمع. 

قال ابن عبد القوي : وقوله: وافرةٌ وعظيمةٌ» ونحوّها ككثيرة في الحكم. 

قوله: (وإذا قال: له علىٌ كذا درهماً). 

لزمَهُ درهم؛ لأنَّ الدرهم يقعٌ مميّزاً لما قبله» والمميّرُ يُقبَلْ. وكما لو قال: كذا. وفسّره 
بدرهم. 

وقال آبو حنيفة : يلزمٌه عشرون؛ لأنّها أقل کلمة مفردة مميّرةٍ تمييز مفردٍ منصوب. وهذا 
متوجه. وهذا أقربٌ إِنْ شاء الله تعالی. 


(۱) في (م): «مال». 


۳۳۲ 


أو: كذا كذا درهماً. أو قال فيهما: درهم. بالرفع» لزمه درهم 

وان قال : كذا وكذا درهماًء أو: درهمٌ بالرفع لزمه درهمٌ عند ابن حامدٍء 
ودرهمان عند التميمئ. 

قوله: (أو کذا كذا درهماً). 

لزم درم أنه قال : شيء شية. ودرهماً: تم لبيانِ الشيء الم 


قال آبو الخطاب وغیره: تکرازه يقتضي التأکیة ناذا سره بدرهم فقد فسّره بما 
یحتمل فيقبّل. وكذا مذهب الشافعي هنا وفي التي قبلها. 


وقال أبو حنيفة : يلزمّه أحدّ عشر؛ لأنَّ ذلك آقل مميّر منصوب مفردء كمميّز متكرر بغیر 
عطف ‏ وهذا متوجه. 


وذکر الشيحٌ تقيٌ الدین : أنه آقرب إِنْ شاء الله تعالی» قال : فإ أصحابنا بنوهٌ على 
أنَّ: کذا كذاء بای وهو خلاث الظاهر المعروف» وأنَّ الدراهمٌ مثلْ الترجمةٍ لهما؛ 
وهذا يقتضي الرفمٌ» لا النصب. ثم هو خلاف لفة العرب. 

قوله : (أو قال فيهما: درهم. بالرفع» لَزِمَهُ درهم). 

ان تقدیره مع عدم التکریر : شيءٌ هو درهم ف «له»: خبرٌ مبتدأ محذوفی» أي: ذلك 
له» ذلك درهمٌ وفي التكرير كأنه قال : له علي شيءَ شيءٌ. «درهمْ»: خبرٌ أي : هو درهم., 

قوله: (وإن قال: كذا وكذا درهماً أو: درهمٌ» بالرفع؛ لزم درهمٌ عند ابن حامدٍء 
ودرهمان عند التميميٌ). 

وجة الأول : ما تقدّم؛ كأنّه قال : كذا درهم؛ لان «کذا» يحتمل بعض الدرهم» فإذا 
مت عليه مثلّه ثم فسَّرهُّما بدرهم واحدء جاز» وكان كلاماً صحيحاً. 

ووجة الثاني : أنَّ التفسیر يعودٌ إلى کل واحدٍ من المعطوفين بمفرده؛ ليلالة العطفب 
على التغاير. 
)١(‏ في «الاختيارات» ص۳۵٩‏ . 


(۲) في (م): «تأکیدا». 


۳۳۳ 


التکت 


المحرر 


وفیل : درهم وبعض آخرّء وقیل : درهم, مع الرفع» ودرهمان» مع النصب. وان 
قال ذلك کل بالخفضء فيل تفسيرٌه بدون الدرهم. 


قوله: (وقیل: درهم وبعض آخر). 

أعادٌ التفسیر إلى الثاني» والاوّل مبهمٌ فیرجع في تفسیره إليه. 

قوله: (وقیل: درهم مع الرفع» ودرهمان» مع النصب). 

لما تقد لاه إذا تلت فهو تفي لكل راع فیلزمٌ التعدّد. 

والذي تصره القاضي وأبو الخطاب والشريفٌ وغيرهم قول ابن حامد. 

رقال! رجهي للاوكنا نرقم SG‏ لما لدع و ی 
الشيخ ت تقع الدين يقتضي أنه اختیاژه ” ''. وعن الشافعيٌ كقولٍ ابن حامد والتميميّ مع النصب. 

قوله : (وَإنْ قال ذلك كلّه بالخفض» قبل تفسيرٌه بدون الدرهم). 

وکذا قطعّ به في «الكافي» ۲۳ وغيره» تقدیره: تتفل هرهم ؟ لا مان با ولت وهو 
قول الشافعی. 

وقال القاضي ذ في «المجرد» : یلزمه درهم م. نقلّه بعضهم في کذا كذا درهم. . ولا يحضرني 


۵ 


له وجة. 

وقیل : یلزمه درهم وبعض آخرء مع التكرارٍ بالواو. 

وقال آبو حنيفة : يلزمُهُ درم لأنّها أقل عددٍ المفسّر بواحدٍ مخفوض. 

وان شعتٌ قلت: لأنّها ال عددٍ يضاف إلى الواحدٍء وهذا متوجّةٌ. وهو مقتضی ما 
اختاره الشیخْ تقیْ الدين في المسائل قبلّها. 

وذكر الشيحُ شمس الدين ابن عبد القوي : : أن هذا القولٌ وقول آبي حنيفة» في المسائل 
قبلّهاء ذكر ابن جني ذلك کلّه في بعض كتبه النحوية. وابنُ معطي ”" في «فصوله» وغيرهما. 


(۱) ينظر «الاختیارات» ص۵۳۵ . 

. ۲۸۱/۲ ( 

(۳) هر: يحيى بن معطي بن عبد النورء آبو الحسين» الزواوي» المغربي» الحنفي» النحوي. كان إماماً 
مبرزاً في العربية» صنف : «الألفية» في النحوء وله: «العقود والقوانین» في النحو. و#الفصول»» وکتاب 
ار ابن السراج» في النحو وغيرها. (ت578ه). «بغية الوعاة» ۳6/۲ . 


۳۳ 


وإذا قال : له عليّ الف. رجع في تفسیر جنسه إليه. فان فسَرّه بجنس» أو أجناس» 
تا 


وهو مذهبٌ جماعةٍ من الفقهای منهم: محمد بن الحسن» قال: وهو الاقیش ردا لما 
أشكل. 

قوله: (وهذا كله عندي إذا كان يعرف العربيّة» فان لم يعرفْهَاء لزمّه بذلك درهمٌ في 
الجميع). 

وجه قول الاصحاب - رحمهم الله تعالى ما تقدّم؛ تسوية بين الجميع. وصاحبُ 
«المحرر» یوافقهم في العالِم بالعربيّة» ويَلزمٌ الجاهل بها درهمٌ في الجميع؛ لاله لا فرق 
عندّه في ذلك» ويقتضي عرفه ولغثه درهمٌ» فلزمّه وما زادَ عليه مشكوكٌ فيه. أو يقال : 
الاصل والظاهر عدمّه. فلم يلزمة» وإذا كان لا بدَّ لصاحب «المحرّر؛ من مخالفة الأصحاب 
في ذلك فکانْ ينبغي آن يمشي على مقتضّى العربيّة» كما تقدَّمَء لا كما ذكرّهُ الاصحاب. 
ولعل هذا متوجٌةٌ. ولعل العاميٌ یلزمه درهمٌ في الجمیم» والعربيّ يلزمُه مقتضّى لسانِه» كما 
تقلّم. فصارٌ هذا قولاً آخر. 


فرع 
وإ قال : له عندي كذا درهم. بالوقف» قبل تفسیره ببعض درهم في اختيارٍ الشيخ موفق 
الدین ”'' وغيره؛ لجواز اسقاط حركةٍ الخفض للوقنب. فلا يلزمُّهُ زيادة مع الشكُ. وقال 
القاضي : يلزمُهُ درهمٌ. ويتوجّهُ موافقةٌ الأول في العالم بالعربيّةء وموافقةٌ الثاني في الجاهل بها. 


قوله: (وإذا قال: له علي آل. رجح في تفسیر جنسه إليه؛ فان فسَرهٌ بجنس» أو 
أجناس . بل منه). 


لأنّ ذلك مُحتَلٌ من غير مخالفة لظاهرٍ» فقّبل. 
)۱( في «المغني» A/V‏ . 


۳۳۵ 


المحرر 


اللکت 


المحرر 


اللکت 


واذا قال : له علی ال ودره أو: ال ودینان أو: لت وثوتٌ» أو: له دينارٌ 
وال أو: درهم وألف› أو: آلف و حون ها ا اف وخمسمئة دینار. 
فالالف من جنس ما ذكر معه. 5 0 و 


قوله: (وإذا قال: له عليّ الف ودرهم. أو: ال ودينارٌّء أو: ال وثوتء أو: له 
دينارٌ والت. أو: درهمٌ وألف» أو: ال وخمسونٌ درهماًء أو: ال وخمسوئةٍ دينارٍ. 
فالألفٌ مِنْ جنس ما در معه). 

نصرهٌ القاضي وأصحابّه في کتب الخلافی؛ ونصرّهُ في «المغني» ۳ ۰ وقطعٌ به ابنُ 
هبيرة عن احمدٌ في العطف؛ لأنَّ العرب تكتفي بتفسير أحدٍ الشيئين عن الا خر قال الله 
تعالى: ويا في کهنهم تلت ما سني وازدادا ينعا 668 [الكهف: ۰]۲۰ وقال تعالى : 
«عن ین ون الا ميد [ق: ۱۷] قال أبو الخطاب وغيره: : لال حرف العطفٍ يقعضي 
التساوي' بين الشيئين* كما تقتفيي اليه ذلك في ظاهر الكلام» فوجب حمله عليه؛ ولأنَّ 
المفسْرٌ یفسر جمیعٌ ما قبلّه» کقوله تعالی : تع رم تمده (س: ۰1۳ وا : «أعد عكر 
گرگ [یوسف: <« [رلانه در ھا مع مفسّر لم یم ۾ دلیل على أنه مِنْ غير جنسه» 
فكان المُبِهُمُ [من] جنس المفسر. 

قال الأصحاب: كما لو قال: مئةٌ وخمسونٌ درهماً. ولعل مرادهُم الحجّةٌ على قول 
التمیمع؛ لأنَّ هذا الاصل تن عليه. ولهذا قال في «المغني»”؟2: فان قال: له علي تسم 
وتسعون درهماً. فالجميمٌ دراهم؛ لا اعلم فيه خلاف وان قال: مئةٌ وخمسون درهماًء 
فکذلك. وخرج بعض آصحابنا وَجهاً أنه لا يكونُ تفسيراً الا لما يليه» وهو قول بعض 
الشافعيّة.وكذلك إِنْ قال ال وثلاثة دراه آو : خمسون وألث درهم او: الف ومئة 
درهم» مثة وألفُ درهم. والصحيحٌ ما ذگرنا . انتهى كلامه. 

وذكر في «الكافي»(۲ هذا الأصل مع حكايته احتمالاً في ألفٍ وخمسین درهماً» أو: 
ألفٍ وثلاثةٍ دراهم. ومراده - والله أعلم ‏ ما تقدّم. 


۰۲۹۱/۷ )١( 


(۲) بعدها في (م): «قال». 

(۳) ما بين حاصرتين من «المغني» ۷/ ۰۲۹۷ واالشرح الكبير ومعه المقنع والإنصاف» ۳۳۲/۳۰ . 
(64) ۲۹۱/۷ . 

. ۲۸۸/۰ ( 


۳۳۹ 


وقيل : یرجم في تفسیره إليه. 
وقال التمیمی : یُرجَعْ إلى تفسیره مع العطفب» دونَ التمییز والاضافة . 


وقال الشيحٌ تق الدين بعد ذكر كلامه في «الكافي» : كأنه فرق بِينَ العدد الذي يلي 
المعطوفٌ علیه وبينَ الذي لا يليه. 

قوله: (وقيل: يُرجَعْ في تفسيره إليه). 

لأنَّ العطف لا يقتضي التسوية بين المعطوفين في الجنس؛بدلیل جواز قوله: رأيت 
رجلاً وحماراً. ولأنَّ الالف مبهمٌ» فرج في تفسيره إليه» كما لو لم يكنْ عطف. صححه في 
«المستوعب». 

قوله : (وقال التمیمی : يرجح إلى تفسيره مع العطفی» دون التمييز والإضافة) . 

لما تقدم. والفرق :ما ذكرّه أبو الخطاب وغيرُ واحلٍ: أنَّ الدرهم هنا ذُكِرَ تفسیرآ ولهذا 
لا تجث به زيادةٌ على الالف.وقال آبو حنيفة: إِنْ مطف عليه ما يعبت في الم كان من 
جنه وإلّاء فلا. 

وقال مالك والشافعئ كقولٍ التمیمی في المعطوفب وأمًا في الممیّز والمضاف» 
فالاصطخري وابنُ سيران " ۰ كالوجه الثاني» وخالفهما غيرهما. 

قال الشيح تقئ الدین : بخلافب قوله : ال وَكُرٌ جنطة. فان القاضي كانه نی الخلافت 
فيه عن جمیچهم. فالتميمي قد یقول هنا. 

وقال أيضاً: قد يتوجّةُ أل المُقِرّ إذا مات ولم يُظهِرْ شین جُعِلَ الجميعٌ جنساً 
واحداً.وإن عى أنَّ الألت من غير جنس ما معة» قُبِلَ منه مع يمينه؛ لأنّه إذا لم يدع حلافت 
ذلك» فالظاهر أنه لم یفتقز إليهما الا وهُما جنس واحكٌ بخلافي ما إذا فسَرهُ بعدَ ذلك. 
انتهى كلامه. وهو خلاف كلام الأصحاب. 
(۱) إلى هنا نهاية السقط في (م). 


(۲) هو: الحسين بن صالح بن خيران» أبو علي» أحد أركان المذهب الشافعي . (ت١17ه).‏ «سير أعلام 
النبلاء» ۵۸/۱۵ و(طبقات الشافعية الکبری» ۲۷٤-۲۷۱/۳‏ . 


۳۳۷ 


اللکت 


اللکت 


قال في «المغني» ”'' وغيره : فأمًا إن كان لم یفسره بی مثل أنْ یعطت عدد المُذكُرٍ على 
عدد المؤنّث» أو بالعکس؛ ونحو ذلك.فلا ”© يكونُ ۵ آحذهما ین جنس الآخرء ویبقی 
المبهم على ابهایه. كما لو قال : علي أربعةٌ دراهمَ وعشر. 

قال في «المغني» ”” : فعلی قولٍ من لا یجعل المجمّلَ منْ جنس امسر ؛ لو قال: 
بعئّك هذا بمئةٍ وخمسین درهماً آو: خمسةٍ وعشرينَ درهماً. لا یصخْ. وهو قولٌ شاد 
ضعیت. لا يعوّل علیه. انتهی کلامه. وهو يؤيّدُ ما تدم 

وإنْ قال: له علي آلف إلا درهماًء أو: الث درهم سوى منةٍ. فالجمیع دراهم ؛ بناء 
على تلازم المستتتی والمستشتی منه. فما ثبت في أحديهماء ثبت في الآخرّء ومنى عُلِمَ اح 
الرفِينِ» عُلِمَ أن الآخرٌ من جنسه» كما لو علم المستثنى منه. 

قال في «المختی» 0 وقد سلموه . وقال التميمئ وأبو الخطاب: : يرج في تفسیر 
الالف إليه. وهو قول مالكِ والشافعيّ؛ لان الألف مبهمٌ, والدرهم لم يُذُكر تفسيراً له» 
ولانه يُحتمل أله أراد الاستثناة من غير الجنس. 

رد سوم ی ی لقال سواء كان 
مستثنی أو مستئئّى منه» والتعليل يقتضيه؟ فعلى هذا القولء ان فسَّرهُ ب: بغيرٍ الجنس» بطل 
الاستثناء على الراجح عندنا. وعلى قول مالكِ والشافعيٌ لا يبطل. وقد تقدّم ذلك. 

ولعل صاحب «المحّر» اختصر ذكرٌ هذه المسألة؛ لأنها رف من مسألة الاستثناء. 


. ۲۹۸/۷ )١( 

,۲( في الأصل و(م): #ولا». والتصویب من «المغني». 
اضف ۲۹۷-۲۹۱/۷. 

. ۲۹۵/۷ 8( 


۳۳۸ 


واذا قال: له فى هذا العبد شرك آو: هو شريكي فيه ار هو شركة بیننا. 
رع في تفسیر سهم الشريك الیه. 
وان قال : له فيه سهمٌ. فكذلك . وقال القاضي : يُحمَلُ على السدس» كالوصية. 


لاس ااا ا سس س 

قوله: (وإذا قال: له في هذا العبدٍ شرل أو: هو شريكي فيه» أو: هو شرکة با 
جع في تفسير سهم الشريكِ إليه) . 

وقد يكونٌ بیئهما سواء. نقلّه ابن عبدٍ القوي» وعزاه إلى «الرعاية»» وهو قول أبي 
يوسف؛ لان الشركة تقتضي التسویة تلا ۷ البیع؛ وبدليل الوصيّةء والوقفي» 
والمضاربةء وبدلیل قوله تعالى: هم راء فى الک [النساء: : NY‏ 

ولنا: أن أيّ جزء كان له منه» فله فيه شرگت فقبل تفسیره بما شای كالمساوي. ولیس 
إطلاق لفظ الشّركةِ على ما دونَ التصفب مجازاً ولا مخالفة للظاهر. 

وأمّا مسألةٌ البيع : فلنًا وجهٌ بعدم الصحَحةٍ؛ للجهالت ولمم الطحة حملا کلام 
المکلف علی )اة لال معرفة قَدْرٍ المبيع شرظء بخلاف الإقرار ان يصح بالمجهول. 

وأمًا المضاربةٌ ونحوهاء فالفرق أنه جعلٌ الما لهما فیها على حذ واحی ولا مزيّة 
لأحدهما على الآخَرء فتسّاويا فيه» بخلاف الإقرار. 

وبهذا يجابٌ عن الاي أو نقول: استفیدت التسويةٌ فیها بدلیل اف واعت أن 
هذا قولناء وقول أبى حنيفة ومالك والشافعی. 

قوله: (وإنْ قال: له فيه سهمٌ. نکذلكت. وقال القاضي: يُحمَلُ على السّدسٍ» كالوصية) 

وجه الاوّل : ما تقد ولأنّه العرث المعتادٌ» فحُمِلَ الإطلاقٌ عليه. 

ووجة الثاني : أن السهم عُرْفٌ شرعی؛ بدلیل الوصيَةِ به» فَحُمِلَ الاطلاق علیه. كما 
نقول : في نذر رقبة مطلقة : تحمل على الرقبة الشرعيّة. وغیر ذلك. 
(۱) بعدها في (د): «کان». 
(۲) ليست في (م). 
(۳) في (م): امن دلیل». 


۳۳۹ 


المحرر 


اللکت 


المحرر 


اللکت 


وان قال : له عليّ أكثرٌ من ما فلان. وفسَّرهُ باکثر من درا أو بدونه. وقال: 
أردثٌ كثرةً نفعه ؛ لله ونحوه» قبل. 
وان قال لمن ادّعى عليه مبلغاً : لفلانٍ علي أكثرٌ مما لك علی. وقال: آردث 


التهرُو”''. فقيل : یقبل منه. وقيل: لا يُقبل. ويلرّمٌ بتفسير حقّهما. 
ج 000 

وينبغي آن يوذ من هذا أنه إذا تعارضن في الإقرار حقيقةٌ عرفيّةٌ وحقيقةٌ شرع فأيُهما 
يقدّمُ؟ فيه وجهان. 

قوله: (وانْ قال: له عليّ أكثر من مال فلان. وفسّره باکت منه تدرأ أو بدونه. وقال: 
آردث كثراً نفيه؛ لحلّه ونحوه. قُبلَ) مع یمینه؛ لان ذلك محتمل. ویّمنغ أل الظاهرٌ 
بخلافی ذلك. هذا قول أصحابنا والشافعيئ. 

وقال في «الكافي» ۳ : والأولى أنه یلزمه أكثرٌ منه قَدْراً؛ لأنّه ظاهرٌ اللفظ السابنُ إلى 
الفهم. فلزمه» كما لو أقرٌ بدراهم. لزمته ثلائةٌ ولم يبل تفسیره بدونها مع احتماله. 

واختار في «المفني» هن فسّرهُ بدونه» مع عليه بما له لم ”" پتبل. وال فیل. 

ولو قال: ما علمتٌ لفلانٍ أكثرٌ من كذا. وقامت البيّنةُ باکثر منه» لم يلزمهُ اکثر مما 
اعترفت به؛ لان مبلعٌ المالٍ حقيقةً لا یعرف في الأكثر. انتهى كلاش ( . 

قوله: (وإن قال لمن ادعی عليه مبلغاً: لفلان علي أكثرٌ مما لك علع. وقال: آردث 
هو ''' ٠‏ فقيل : يُقبل [منه]. وقيل: لا يُقبل. ویر بفسیر حمّهما). 

وجه الاول: احتمال إرادة : حفكَ علي أكثرٌ من حمّه. والحق لا یختص المال. 

ووجة الثاني : أن ظاهرٌ اللفظ ید على إقراره لهما بشيء منّ المالی» واحذهما اک 
یلم بتفسيره؛ لجهاليه. وهذا الراجخ عند جماعة وهو أؤلى. 


۱( في (م): «الاستهزاء». 
)¥( ۲۸۱۰/۰ . 

إشف في (م): «لا». 

(€( «المغني» ااام 


۳:۰ 


وإذا قال : له عليّ ما بِينَ درهم وعشرق. اف ماه وان قال: : له ما بين درهم إلى المحر 
عشرة» أو: من درهم إلى عشرة. AE‏ وقیل : عشرة» وفیل : :ثمانية. 


فلو اذَّعَى عليه مبلغاًء فقال: لك علي أكثرٌ من ذلك. لم يلزمة آکثر منة» ورجح إلى 
تفسيره عند القاضي؛ لما تقدم ولاحتمال أنّه آراة أكثرٌ منه فلوس أو حب حنطة. وأفعل 
التفضيل إذا استّعمل ب امن». فاه صل بجنسه وغير جنيبه» ک:زید أشجعٌ من إخوته» و وزی 
اشجمٌ من الاد بخلاف استعماله مضافاً» فان حقه ان لا يُضاف إلا إلى ما هو بعض 
وعند الشيخ موفق الدين © ع ا 0 
حقيقة في العدد أو في القَدْرِهِ وينصرف إلى جنس ما أَضِيفَ إليه «أكثر». 

توله: (وإذا قال: له على ما بِينَ درهم وعشرة. لزمه ثمانية). لأن ذلك هو ما بینهما. 
وكذا إن عرفهْما بالالف واللام. 


توله: (ونْ قال: له) علع (ما بينَ درهم إلى عَشرة. .. لزمه تسعةٌ» وقيل: عشرة 
وقیل : ثمانیة). 

آما المسألةٌ الأولى: فوجه الخلاف فیها أنّها في معنّى المسألةٍ الثانية عُرفاً» فتعظی 
حكمّها. والأولّى أن يقال فيها ما قطحَ به في «الكافي» ° : وهو ثمانية؛ لأنّه المفهوم من 
هذا اللفظ. ولیسّ هنا ابتداء غاية» وانتهاء الغاية فرعٌ على ثبوتٍ ابتدائهاء فكأنّه قال: ما بین 
كذا وبِينَ كذا. ولو كانت «إلى» هنا لانتهاء الغايةء فما بعدّها لا يَڏخل فيما قبلهاء على 
المذهب. قال أبو الخطاب: وهو الأشبة عندي. وهو قول زفر وبعض الشافعيةٍ. والذي نصره 
القاضي وغیره: أنه یلزمه تسعةٌء وهو قول أبي حنيفةً. وقال محمدٌ بن الحسن : يلزمُه عشرة. 
قال القاضي وغيرٌه: والقرلان جميعاً يقنضي أن یکوا مذهباً لناء اف بس ا حلت: 
لا كلمبّكَ إلى العيدء هل یدخل یوم العيدِ في يمينِهء آم یکون باه ۴۳ ؟ على روايتين. 

وأما المسألةٌ الثانية: فوجه القولٍ الاوّل فيهاء وهو الراجحٌ في المذهب. وذكر 
بعضهم: أنه المذهبٌ؛ أنَّ «من» لابتداء الغاية» وهو عددٌّ» والعددٌ لا بد له من أوّل يُبنَى 


. ۳۰۷/۷ في «المغني»‎ )١( 


)۲( ۳ ۵ . 
(۳( في الاصل : «بدا» ووضع فوفها: «کذا؟. وفي (م): «بدؤه). وينظر «الإنصاف ومعه المقنم والشرح 
الکبیر» ۲۸/ ۱۰۱ . 


۳1 


اللکت 


اللکت 


عليه ولا» لم يصح ودإلى؛ لانتهاء الغايةء وما بعدّها لا يدخلٌ فيما قبلّها في أكثر 
الاستعمالی» ولو کان دخولاً مكتملاً» فالاصل عدم الزائ فلا يعبت مع الشل. 

ووجة الثاني: أنه أحدُ الطرفين» فدخل كالآخر. ولهذا يقال: قرأث القرآنَ من أرّله إلى 
آخره. وذكر الشيخ تقيٌ الدين أن قياسَ هذا الوجه : أحدّ عشر؛ لأنّه واحدٌ وعشر. والعطف 
يقتضي التغايرٌ. 

ووجه الثالث: أنّهما حَدَّانْء فلا یدخل ما بينهماء كقوله: ما بين درهم وعشرة. 

وقال الشيح تقي الدين ٩۳‏ : الذي ينبغي في هذه المسائل أن يُجمَعَ ما بين الرفِينِ من 
الأعدادء فإذا قالَ: من واحدٍ إلى عشرة. لزمه خمسةٌ وخمسودً, إن أدخلنًا اللرفین 
وخمسةٌ وأربعة إن أدخلنا المبتدأ فقط» وأربعةٌ واربعونَ إن اخرجناهما. 

وقوله: (ما بين درهم إلى عشرة). ليس بعُرْفِيٌ. انتهى كلامه. 

هذا المعنى ذكرٌه الأصحابٌ في : إن طَلْقَتْ واحدةٌ منکن فعبدٌ ین عبيدي حی. بصيغة : 
«إِنْ». وكذا بصيغة : ١كلّما».‏ في وجوء والمسألةٌ مشهورةٌ. وأمّا هنا: فيلزمُه ذلك مع ارادته» 
وطريقٌ حسابه : أنْ تزیة أوَّلَ العدد. وهو أحدٌ على عشرة» فيصيرٌ أحد عشرةًء ثم اضربِهُمًا 
في نصف العشرة» فما يَلَمَّه فهو الجواب. 

فصل 

لو قال: له ما بِينَ هذا الحائط إلى هذا الحائط. فکلامهم يقتضي أنّها على الخلاف في 
التي قبلّها. وذكر القاضي ان الحائطین لا یَدحْلانٍ في الإقرار» وجعلّه محل وفاقٍ في حُبجة 
زُفرء وَفرّق بان العَدَدَ لابدّ له من ابتداء يُبْنَى علیه وذکر الشيخ تقیْ الدين کلام القاضي» 
ولم يزذ. 


(۱) في «الاختیارات» ص۵۳1 . 


۳:۲ 


و قال: ما بِينَ عشرةٍ إلى عشرين» آو: من عشرة إلى عشرین. لزمَةُ تسعةٌ عشر المحرر 
على الاول» وعشرون على الثاني. وقیاس الثالثِ تسعة. 
وإذا قال: له علی درهمٌ فوق درهم؛ أو: تحت درهم» أو: مع درهم» أو: 


2 أ أ“ ۱( 5 
فو فه » و. بحته » و. معه درهم» ا ال ل انها رم وه اك عه دوا ور هد أ عر و ا و و 


قوله : (إنْ قال: ما بِينَ عشرة إلى چشرین أو: من عَشرة إلى عشرین. لزمّه تسعة عشرٌ النکت 
على الأول. وعشرون على الثاني» وقیاس الثالث تسعة). 
هذا تقريرٌ واضحٌ على الاوجه الثلائة. وذكر الشيح تق الدين: ان قياس الثاني ثلاثون. 
وهذا منه بناء على أنه يلزمٌه فى التى قبلّها أحدّ عشر. 
فان قال: له علىّ ما بينَ کر شعير إلى کر حنطت لزمه کر شعیر وكُرٌ حنطة إلا قفيرٌ حنظةٍ 
على قياس المسالة قبلها. ذكره القاضى وأصحایه. وکذا صاحبٌ «المستوعب». قال: فان 
فلا : يلزمُه تسعة. فهو قولٌ أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمُه کر شعير وکر حنطة. 
وقدَّمُه فى «الرعاية الكبرى». 
قال الشيخ تقئُ الدين: هو قياس الثاني في الاولی۳ وکذلك هو عند القاضي ثم 
قال: هذا اللفظ ليس بمعود””". فإِنْ قال: له عليّ ما بِينَ كُرٌ حنطةٍ وكرٌ شعير. فالواجبٌ 
تفاوثٌ ما بينَ قيمتهمًا. وهو قياس الوجه الثالث [و]*؟ اختيارٌ أبي محمد. انتهى كلامه. 
قوله: (وإذا قال : له على درهمٌ فوق درهم. آو : تحت درهم أو: مع درهم» أو: 
فوقه» آو: تحته۳ آو: معه") درهم) لزمة درهمان(؟. 
زفق في (م): امع؟. 
(۲) في (م): «الاول». 
(۳( في (م): ابمعهود؟ ؛ والمعنى أن هذا اللفظ ليس معتاداً أو معهوداً . 
(4) ما بين حاصرتین زيادة من «الانصاف ومعه المقنم والشرح الکبیر» ۳۰/ ۰۳۹۷ 
(۵) بعدها في (م): ادرهم». 
(5) ليست في (م). 


۳:۳ 


المحرر 


أو: له درهمٌ بل درهمٌ. أو: درهم لک درهم» أو: درهمٌ فدرهم. لَرْمَهُ 
درهمان.وقيل : درهم. 


قطعَ به غيرٌ واحدٍ؛ لأنَّ اللفظ في هذه الصورة يجري مجری العطف؛ لاقتضایه ضَمَّ 
درهم آخرٌ إلى المُقَرٌ به فلزماةُ» كالعطف» والسياق واحدّء وهو في الإقرار» فلا يُقبَلٌ 
احتمالٌ یخالفه ؛ لأنّه خلاف الظاهر. 

وقیل : یلم درهم. وهو قول القاضي؛ لاحتمال إرادته فوق درهم في الجَوْدَة وكذا 
في باقي الصورء ۵ بت رای ااي درد ني إلرارة. وللشافعيئ كالوجهين. وقال 
آبو حنيفةً وأصحابه : إذا قال : : فوق درهم. . لزمَهٌ درهمان. وان قال: : تحت درهم . لزمه 
درهم ؛ + لأنّ «فوق» تقتضي الزيادة؛ بخلافي اتحت 


قال الشیخ تة تقىٌ الدين : بناء على أصله في الظروفب» أو ل الفوق الزیاد بخلاف 
«تحت». ثم قال : : هدا في الظاهر قیامن اله الظروف» لكنْ فرق القاضي أن المُقَرّ به 
هناك معيّنٌء وهنا ادعاه(۲ أنّه مطلقٌ. 

ا eg‏ وخکی الوجهين في «فوق» 
واتحت». وفيه نظرً!. 

قوله : (آو: له درهمٌ بل درهمٌ. آو: درهم لكنْ درهمم» أو: درهم فدرهم. لِزْمَهُ درهمان). 

ومذا هو الراجخ في المذهب. وهو قول آبي حنيفة وقول الشافعیع؛ حملاً لکلام 
المكلّفٍ على فائدةء ولان العطف يقتضي المخایرت وإضرابه عن الأول لا يسقطه. فلرّماه 
كدرهم ودرهم. 

قوله: (وقيل: درهم). 

قال أحمد: إذا قال : أنتِ ظالی ء لا بل أنتِ طالق. لا تطلن ۷ واحدةٌ. وهذا في 
معناه؟ لاله لم يقر بأكثرٌ من درهمء والاصل عدم وجوب الزيادة» فلا يلزمه. وذكر القاضي 
انیا مه در یاوه ثم ذكرٌ وجهاً في «بل؛ آله يلزمُه درهم. قال: لأنّه للاستدراك» وهذا 


)١(‏ ليست في (م). 
(۲) في الاصل : «أعاده». 
(۳ ۲۹۰/۰ . 


٤ 


وإِنْ قال : درهم قبلّه درهمٌ, أو: بعده درهم. e RE ae e I‏ 


يقتضي التسويةً بِينَ «بل» والکن» بخلاف : درهم فدرهم» وهو معنی ما في «الكاني»۳ 


5 لأنّه ذكرٌ في : : آلف تالف أنه یلزمه ألفان» وقدم في : : درهم بل درهمء أنه یلزمه 
درهم. و الشافعئُ في : طالق فطالق» آو: طلقة فطلقة نه يم طلقتان. وخرججها ابن 
حربان على قولين كالإقرار . 

ولو قال: درهمٌ ودرهمٌ» آو: ثم درهمٌ. فدرهمان. ودره أو درهم؛ لزمَهُ واحدّء وذلك 
محل وفاقي. ذكرُ القاضي وغيره. 

فان کر الدرهمَ ثلاتٌ مراتٍ مع عطف مت أو بدونٍ عطفيء لزمَهُ ثلاثة. وقيل: 
درهمان. وقيل: مع إرادةٍ التأكيد. وقيل: الخلاف دونَ حرفٍ عطفيء ومعه إِنْ أراد تأکید 
صُدّْقٌّء والا» فلاء ومع مغايرة العطف. يلزمُهُ ثلاثة. 

توله: «واِن قال: درهم قبله درهم» أو: بعدّه درهم). 

لزمةٌ درهمان؛ لأنَّ «قبل» و«بعد» تستعمل للتقديم والتاخیر في الوجوب» فَحُمِلَ عليه» 
ولأنَّ هذا مقتّضى العُرففٍ والعادة ولا تاره الدع ف وقد رف من هذا أنه لو قال: 
درهمٌ قبلّه درهمٌ» آو: بعدّهُ درهم. أنه يلزمُهُ ثلاثةُ دراهم؛ لأنّه فرق بِينَ قبلّه درهمٌ» وبعدّه 
درهم» وبين : : قبل درهم» وبعدٌ درهم. وذکر في «الرعاية الکبری» في : : درهم قبل درهم 
أو: : بعد درهم. . احتمالين. كذا ذکر(۳. 

قال ابن عبدٍ القوي: إِنّه لا يَدْرِي ما الفرق بينَّ: درهمٌ قبلّه درهمٌ وبعدّه درهمٌ» في 
لزویه درهمین وجهاً واحداًء وبينَ: درهمٌ» فوق درهم» ونحوه في لزومه درهماً في أحدٍ 
الوجهين؛ لأنَّ نسبة الزمانٍ والمكانٍ إلى مظروفيهما نسبةً واحدةٌ. انتهی کلامه. 

والمغايرةٌ بين الأجناس كاتّحادها. ذكره في «المغني»”" وغیر 


۰۲۸۹۲۸۸/۲ )١( 


۳( في الأصل و(م): (ذکرواا والتصويب من «الإنصاف ومعه المقنع والشرح الکبیر» ۸ ۳9۰ 
(۳) «المنني» ۷ 


۳:6 


المحرر 


المحرر 


اللکت 


أو: درهم بل درهمان» أو: درهمانٍ بل درهم. لزم درهمان. 


قوله: (أو درهمٌ بل درهمان» أو: درهمان بل درهم. لزمه درهمان). 

اما المسألةٌ الأولىء فقطعَ به اکثزهم؛ لأنّه نما تفی الاقتصارٌ على واحدٍء وأئبتٌ 
الزيادةً عليه» فأشبة : درهمٌ بل أكثر. فإنه لا یلزمه أكثر من اثنين. وهذا قول الشافعيٌ وغيره. 

وذكر في «الرعاية» قولاً : أنه يجب ثلاثة. 

قال ابن عبد القوي : وهو مقتضی : درهم بل درهم» وهو قول رف وداود . 

وفي کلام الأصحاب إشارةٌ إلى الفرق بِينَ هذه المسألة» و: درهم بل درهم؛ أنَّ هذا 
علق عل وعد الخبر والاستدراك وذاك بخلافه» فليتَامئل. 

وأمّا المسألةٌ الثانية: فلم أجد فيها خلافاً. ووجهه: أله ار بشيء» وإضرابُه عن بعضه 
رجوع عن حقّ الغیر؛ فلا يُقَبّل. 

وفرّقَ في «المغني»”'' بين هذه المسالة والاستثناء: أن الاستثناء لا ينفي شيئاً أقرّ به 
وإنّما هو عبارةٌ عن الباقي بعد الاستثنای فإذا قال: عشرةٌ إلا درهماً. كان معناةٌ: تسعة 
بخلافي الإضراب. 

وهذا الفرق ما ينّجهُ على قول تكرَرَ في عبارته» وهو أنَّ الاستثناء لیس بإخراج» وأنَّ 
المستثتی مع المستثنى منه كمفرد» كقول بعضهم» فما على قول في كلامه وكلام غيره. وقد 
تقدّمَ أنه إخراجٌ؛ فلا یئجه ولم اجذ فرقاً. فیْحرَجٌ على هذا اله لا فرق بين الاخراج ب «إلّاه 
أو «بل». 

وقال الشيخ تقیْ الدين: يحتمل أن یقبل منه الإضرابٌ؛ لأنه دعوى عطف یم كثيراً» 
قبل منه» کدعوی العطفی في الإقرارٍ برأس المالٍ في المرابحة» وبالربح في المضاربة. 
يعني : على رواية. | 

ومقتشّی کلایه: قَبِولُ دعوی العطف مطلقاًء کالاصلین. والفرق بين الأصلَّينٍ في 
رواية وبين الإقرار» أن المُقِرٌ ليس بأمين للمَمَرٌ له ولا دح معه في شيء يقتضي انه مین 
لیقبل قوله علیه. بخلافي الأصلين. 


۰۲۸۸/۷ )١( 


۳:1 


وان قال : له هذا الدرهی بل هذان الدرهمان. لزمته"الثلائت وان قال" : قفي المحرر 


حنطةٍ بل قفيزٌ شعیر. آو: درهمٌ بل دینار. لزماه معا 


ون قال : له علی درهمٌ أو: دیناژ. لزه أحدُهماء وألزم بتعيينه 


قوله: (وان قال: له هذا الدره بل هذان الارهمان. لزمته”" الثلاثةء وان قال: قفيرٌ 
حنطةٍ بل قفيرٌ شعیر. أو: درهمٌ بل دينارٌ. لزما معأ). 

قطعٌ به أكثرٌ الأصحاب» وتقدّم وجهّه في المسألة قبلهاء والفرق بِينَ هذه. وبينَ: درهم 
بل درهجٌ» أو درهمان: أن الأول يَحتِمِلٌ أن يكونَّ هو الثاني أو بعضه بخلافي مسأليناء 
وتقدّم کلام الشيخ : تقیع الدين؛ قال بعد كلامه الأوّلٍ: : أسقط ما أقرّ به» وأثبت اکثر منه 
بکلام مُنْتَظمء فکان ای بالقركق من قوله: علي آلف قضیتها. انتهى كلامه. 

ومقتضا؛ برل تعواه مع الاتصال فقط» کمسألة الاصل. 

فقد ظهرٌ من هذا أو مما قبله أنه هل يُقَال: لا یب الاضرابٌ مطلقاً . وهو المذهب . أو 
يُقبَّل مطلقاًء أو يُقبَلُ مع الانْصال فقط. أو يُقبَلُ مع الانصال اضرابه عن البعض؟ فيه 
أقوال» وقول خامس؛ e‏ في «المستوعب» : أنه يُقْبَلُ مع تغایر الجنس» لامع 
اتحاده؛ لانٌ انتقاله إلى ج: جنس آخرٌ ۳ وأنّه هو الذي عليه. 

فعلی هذا یلزمه الدراهمٌ الثلاثةُ في المسألةٍ الأولى. ويلزمة في الثانية: قفي شعير» أو 
دیناژ؛ ۱ القول» لا في مثل القفيز. وقطعٌ به في: درهم بل 
دینار. ویلزمهما. ولا فرق بینهما في القطع والالحاق. وإنّما صاحبٌ «المستوعب» اضر 

قوله: (وإنْ قال: له علي درهمٌ أو دينارٌ. لزثه احشهما» ول بنمیه. 

ان «أؤ» ز في الخبر للشكٌ في نسبةٍ الحكم إلى أحدٍ المذکوزین؛ فیلزمه أحدهما © ۰ 
ويعيّنه؛ لابهامه» كما لو قال : له علي شيء. 


)١(‏ في (س): «لزمه؟. 
(۲) بعدها في (م): «له». 
(۳) في الاصل : «لزمه». 
() في (م): «ویلزم». 
(0) في (م): احدهما. 


۳:۷ 


اللکت 


المحرر 


وإِنْ قال : درهم في دینار زمه درهم. 


وإنْ قال : درهم في عشرة. لزمّه درهمٌ, ۳ أن جم الم اه ره SASL‏ و 


ولو قالَ: درهمٌ أو درهمان. فقد تقدّم أنه يلزمُهُ درهم وينبغي أن يُقَالَ: والباقي 
مشكوكٌ فیه» فيسل عنه ويُوْحَدٌ به. 

ودإمّاء بکسر الهمزة مثل «أؤ) وقد قال ابن عبد القوي في «إمّا»: وقد قيل: بل آلزمّه 
حدما بما ادا وأراد: ما ذکره الشیخٌ موفق الدين في : له علي ما درهمٌ وإمّا درهمان. كان 
مقرًاً بدرهم. والثاني مشکولٌ فيه. فلا یلزمه بالشك 29 . 

وأخحذه من هذا القول الذي ذکره فيه نظرٌ ظاهر. وکلام الشيخ موق الدين لا يُنافي ما 
ذکره غیره. والله تعالی اعلم. 

قوله : (وزنْ قال : درهم في دینار. لزمَهُ درهم). 

لاله أقرٌ بدرهم دون دینار» ولا يَحتَمِلٌ الحساب. فان قال: اردث العطت أو معنی : 
«مع؟» لزمَهٌ الدرهمٌ والدیناژ. ذكره في «المغني» ‏ وغیره. وهو واضح في إرادته معنی 
«مع»؛ لاستعمال «في» بمعناها. وفيه نظر في الزيادة والعطف. وجعل ابن حامدٍ الزيادة 
بمعنی «مع»۰ كإرادةٍ معناها في: درهمْ في عشرة» على ما يأتي. 

قالوا : وان قال: اسلمثّه درهماً في دینار. فصِدَّقَهُ المقَرُ له َل الاقرار. فان سَلَّمَ أحدٍ 
النقدین في الآخرء لا يصحٌ. ون کب فالقول قول المُقَرٌ له؛ لأنَّ المُقِرّ وَصَلَّ إقرارَهُ بما 
يُسْقِطهء فلزمه درهم. وبَطل قوله: «في دينار». 

وکذلك إن قال: درهم في وب. وفسّرهٌ بالسّلّمء أو قال في ثوب : اشتریثّه منه إلى سنة. 
فصدَّفَهُ. بطل إقراره؛ لاه إن كان بعد التفرّقِء بَظلَ السَّلمُء وسقط الثمنُء وإِنْ كان قبل 
التفرّق» فالمُِرٌ بالخيار بِينَ الفسخ والامضای وإنْ كذّبه الم له» فالقول وله مع يمينه» ول 
الدرهم. 

قوله : (وإِنْ قال: درهمٌ في عشرة. لزْمَةُ درهمٌ). 
)۱( «المغني» ۲۹۱/۷ . 


. ۲۹۰/۷ )۲( 


۳:۸ 


إلا أن رید الحساب. أو الجمعّ» فیلزمه ذلك. وإذا قال: له عندي تمرٌ في المحرر 
جراب» آو: سیف في قزاب. آو: ثوبٌ في منديل» آو: چرَابٌ فيه تمرّء آو: قرابٌ 
وت ار مت ها ونر عليه سای ار وان ما یل هر 
مر بالثاني؟ على وجهین. 


لاحتمال الزيادة في عشرةٍ: لي» كما لو قال : في عشرة لي. وظاهره: أنه یلزمه درهمٌ» اللکت 
ولو خالت مقتضّى عرفه. وهو أحذ الوجهین. والثاني: یلزمه مقتضّى العرفی. 

قوله: إلا أنْ يريد الحسابٌء أو الجمع. فیلزمه ذلك). آما إذا آراد الحساب» فإِنْ 
كان ین أهلهء لزمَهُ عشرة. وإنْ لم يكن من أهلهء فظاهرٌ كلامه أنه كذلك. وينبغي أن يقال : 
هذا على أحدٍ الوجهين. والثاني: يلزمُه مقتضی عُرْفِ العواءٌ “ واضطلاجهم. وأمّا إذا 
أراد: مع عشرة» فان كان عَاميّاء لزمّه أحدَ عشر ؛ وان كان اا فمن الأصحاب مَنْ دک 
احتمالين» ومنهم من ذكرٌ وجهین : 

احذهما : یلم احد عشر؛ لأنّه لا يمتنمُ استعمالّه لاصطلاح العامّة» ولائّه نوی ما 
يحتمله في حقٌ علیه» فل" 

والثاني: عشرة؛ عملاً بالظاهرء وهو استعمال اللفظ بمعناهُ في اصطلاحهم. 

قوله: (وإذا قال: له عندي تمر في جراب؛ آو : سیف في قراب أو: ثوبٌ في 
مندیل» أو: جِرَابٌ فيه تم أو: قرات فيه سيفٌ» آو : مندیل فيها وت أو: عبد عليه 
مامت آو: داب علیها سر فهل هو مُقِرٌ بالثاني؟ على وجهین). 

۲ ا 5 5 5 2 1 

وکذا: درهم في كيس أو صندوق. آو: كيس أو صندوق فيه دراهم وزیت في زق» 
وفص في خاتم. 

أحدٌ الوجهین : لا یکونْ مقرّا بالثاني. وهو مذهبٌُ مالكِ؛ لأنَّ إقرارّه لم يتناولٍ الظرف. 

الثاني: يكون مقرًا بالجميع؛ لاه ذكرّهُ في سياق الإقرار» أشبّه المظروف. واختيارٌ 
)١(‏ في الأصل: «الاعوام». 
() في (م): «فيقبل». 


۳:۹ 


اللکت 


الشیخ موفق الدین ۲ * : لزومٌ الیمامةٍ والسرج لان بد العند على عمائيه: زیده کید "° 
سه والظاهر: أن سرج الدابة لصاحبها ر لو تناز رجلانٍ سرجا أ على دای آحدهما 
كانَ لصاحبهاء فهو كعمامة العبدٍ. 

ومذهبُ الشافعی : لا یکون مرا بالثاني» ویلزمه عِمامةٌ العبيء لا سرج الدًابة؛ لاله لا 
ید للدابهِ. وحكاه بعض أصحابنا قولاً لنا. 

وقیل في الكل خلاف الظْرْفٍ والمظروي. وهذا غريبٌ. 

وقيل: إِنْ قدَّمَ المظروت. فهو مقرٌ به وحدّهء وان ره فهو مر برّفه وحدّه. 

واختار ابنُ حامدٍ الوجة الأوَّلَ؛ ونّصَرهُ القاضي» وتبعَهُ أصحابه» ونصبُوا الخلات مع 


واحتجٌ القاضي بأنّهِ أقرّ بشيءٍ في محله فوجب أن یکونْ إقراراً بالشيء دونَ المحل. 


كما لو قال: غصبئك دابّة في اصطبل أو: نَخْلة في بستان. 


واحتجٌ أبو حنيفةً بان المندیل في الثوب في العادة. 

فقال القاضي : لیس يتبعٌ الثوبّ» ألا تراه لو باع الفوب لم تدخل المنديل تبعاً له 

واحتجٌ أبو حنيفةً بما لو قال: غصبثّه دابَةٌ بسرجها. فنّه يلزمُه السرجٌ وكذلك إذا قال: 
ثوب بلفافة. 

فقال القاضي : لا نُسَلّم لك هذاء بل يكون إقراراً بالدابةٍ دونَ السرج. 

وقال الشیخْ تقىُ الدین : الواجبٍ أن يُمَرَقَ بِينَ ما يَتَصِلْ أحذهما بالا خر عادت کالقراب 
في السیف؛ رالخائم في الْصّ. فإنّهِ إقرارٌ بهماء وکذلك الزیث في الرّق ؛ والتمر في 
الجراب ”" . فن ذلك لا يتناول نفس الظرف ‏ إلا نوعا. هذا کلامه. 


زفق EY‏ :ن والتصویب من «المغني». 


(۳) «الاختیارات» ص۵۳۱ . 
)٤(‏ مکانها في الاصل بیاض. 


۳0۰ 


ومن صور الخلافب إذا قال : غصبيُه ثوباً في منديلٍ» آو: زيتاً في زق. ونحوّ ذلك. ومن 
العجب حكايةٌ بعض المتأ رین ؛ أنّهما يلزمايه» وی واه ودلیل ذلك ما تقدّم. واختارٌ 
التفرقة بِينَ المسألتین الشيحُ تقئٌ الدین» فإنّه قال : فرق بِينَ آنْ یقول: غصییّه» آو : أخذثٌ منه 
ثوباً في منديل. أو يقول: له عندي ثوبٌ في مندیل. فان الأوَّلَ يقتضي أنْ یکونْ موصوفاً بكونه 
في المنديل وقت الأخذٍء وهذا لا يكونٌ الا وکلاهُما مغصوبٌ. بخلافي قوله: له عندي. فإنّه 
تي آذ يکون فیه وت الاقراره وهذا لا یوج كونّه له. انتهى کلامه. 

وهذا المعنی ذکره الشیخ موفق الدين ٩۳‏ : أله قول آبي حنيفة. 

فصل 


وان قال: : له عندي عبدٌ بعمامت أو: بعمامته. أو: دابّةٌ بسرج» أو : بسرچها ٩۳۳‏ . أو 


سیف بقراب» آو : بقرابه او دار فرشها او سفره بطمانهان او 9 
آو: ثوبٌ مطرّرٌء لزم ما ذکزه. قطع به غیر واحدٍ. 

وقال في «المغني» "۳ - في بعض ذلك -: بغیر خلاف؛ لأنَّ الباء تن الثاني بالاوّلب 
لأنّها في موضع الحالٍ من المعرفة» والصفةٍ من النکرق؛ وهما مفيدانٍ لمتبوجهما في 
الحکم» ولهذا لو قال: إِنْ خرجٌ زيدٌ بعشيرته» فأعطه درهماً. فخرجٌ وحده» لم يستحقّ 
شید ولال اسم السرج والثوب يجممُهماء وهذا بخلافي: له عندي داز مفروشةٌ» أو : داب 


عم (۰) 2 لعب ۶ ۶و 
مسروجه ۰ فا فيه الوجهین» ذکره , بعضهم وأظنه الشیخ موفقٌ الدين 7" 


( في «المغني» ۲۹۱-۲۹۰/۷ . 

(۲) في (م): «سرجها». 

(۳) في (م): «قرابه». 

. ۲۹۱/۷ )2( 

() في (م): «مسرجة؟ وکذا وردت في المغني»۷/ ۲۹۱ . 
10( وکلامه في «المفني» ۲۹۱/۷ . 


۳01 


اللکت 


المحرر 


اللکت 


ون قال: له عندي حاتم فيه فقصْ. فهو مقر بهما۲. 


وذكرٌ في «الرعاية الكبرى»: أنه إذا قال: له في يدي دارٌ مفروشة - آنه لا يكون مقرًا 


بالفرش - وقد تم کلام القاضي في دابة پسرچها. ونحو ذلكٌ» مع أنَّ في دا لمغني 7 قال 


فيه : 


بغير خلاف . 
قوله: (وان قال: له عندي حاتم فيه قّص. فهو مُقِرْ بهما). 


لأنّ الفص جزء من الحَائّم لا ينفك عنه غالباً» فهو كقوله: له علیع ثوبٌ فيه عَلّم. وذكرٌ في 


«الكافي» فيه الوجهین ۳ . وفي غيره : ویحتمل أن یر على الوجهين.قال بعضهم : وهو بعید. 


)غ0( 


(۲) 
۳ 


هذا آخر کلام الشیخ مجد الدین رحمه الله تعالی. واختلفت الخواتیم في النسخ : 

فجاء في آخر الاصل ما نصّه : «آخر کتاب المحررء والحمد لله رب العالمین» وصلی الله على سیدنا 
محمد النبي وآله الطیبین الطاهرین». 

وجاء في آخر النسخة (ع) ما نضّه: «والحمد لله رب العالمین؛ حمداً كثيراً» كما ينبغي لکرمه؛ وکما 
هو آهله. وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلّم تسلیماً كثيراً . فرغ من کتابته العبدٌ الفقير» 
المذنبٌ الحقيرء المعترف بالتقصيرء إلى عفو ریّه القدیر» وتوفيقه الغزير؛ محمد بن محمد بن 
عبد الكريم» عفا الله عنه» وغفر له ولوالديه» ولمن قرأه و دعا له ولجميع المسلمين. وذلك في يوم 
عاشوراء المبارك من سنة سبع وأربعين وسبعمثة» أحسن الله تقضّيها في خير وعافية. وحسبنا الله ونعم 
الوكيل» وبه التوفیق؛ وإليه المصيرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم». 

وجاء في آخر النسخة (س) ما نصه: «آخره» الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمدر وآله 
وصحبه وسلم تسليماً. وكان الفراعٌ من كتابته يوم الاربعاء» السادس والعشرين من شهر رمضان المعظم 
سنة ثمانٍ وستين وسبعمئة. 

كتبه العبد الفقير إلى الله تعالى: محمد بن عيسى بن يوسف» المعروف بالسنباطي بلدا الحنبلی 
مذهباً» غفر الله له ولوالديه» ولمن ترحّم علیه» ولجميع المسلمين آمين يا رب العالمین؟. 

وجاء في آخر النسخة (د) ما نصّه: « الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» حمداً كثيراً يملا الاراضي 
والسماوات؛ وصلى الله وسلّم على عبده ورسوله محمد خاتم النبيين» وسيّد الأولين والآخرين» بعدد 
ما ذكره الذاکرون؛ وغفل عن ذكره الغافلون» وعلى آله وأصحابه أجمعين» صلاءً وسلاماً متعاقبین إلى 
يوم الدين» وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين». 
وجاء في آخر(م) ما نصه: [والله أعلم. آخر الكتاب» وهو «المحرر في الفقه» والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وله وصحبه وسل تسليماً كثيراً. وحسبنا الله ونعم الوكيل]. 
41/۷ . 

قال ابن قدامة في «الكافي» ۲۷۲/۲ : «وإن قال: له عندي ثوبٌ مطرّژ آو: خاتمٌ بفص... لزمه الثوب 
بتطريزه» والخاتَم بفصّه...» ولم يذكر في المسألة وجهين» بل ذکرهما في «المغني» ۷/ ۲۹۱ . 


۳۲ 


وان قال : له خاتَمٌ. وأطلّقٌء لزَمَهُ الم بفصّه؛ لأنَّ اسم الحَاتم يجمعُهمًا. ذکره الشيخ 
موقن الدین ‏ وغيره. 

وقال في «الرعاية الكبرى»: إن جاءَهُ بخاتم بفص» وقال: ما أردثُ المّصّ. احتمل 
08 

مكتوبٌ في الاصل المنقول منه بخطّ الشيخ الإمام العلّامةٍ تقي الدّین الجراعي أيِّدهُ الله 
تعالى» وأبقى حيائّه : 

هذا آخر ما ود من هذه الْسخة. لكنْ فيها غلظ كثيرٌ» وزيادةٌ ونقصٌ. ولقدٍ اجتهدث 
في تحريرها سب الامکان. والحمدٌ لله وحدّه» وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم. انتهى. 

ووافقٌ الفراغ ین كتابة هذه النُسخةٍ في "تاسع عشري" شعبانَ المكرّم» سنةً ثلاثِ 
وستين وثمانمثة على يدٍ أفقرٍ عبادٍ اللوء وأحوجهم إلى مغفرته: أحمد بن أبي بكر بن 
عبدٍ الرحمن ؛ الشهيرٍ بابن زريقٍ المقدسيّ الحنبلی. غفر الله تعالى له ولوالديه» ولمنْ دعا له 
بالتوبة والمغفرة والعتق من النار» آمین. 

والحمدٌ لله ربٌ العالمین. وصلی الله على سيدنا محمَّدٍ خاتم النبيينَ وعلی آله وصحبه 
أجمعين» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

ما وُجَدَ في هذه النسخةٍ مخالفاً للمنقولٍ منها التي هي بخط الشيخ تة تقىّ الدين المذكور 
اعلاه ۳ ۰ أبقاه الله تعالی» > فان كانَ في کلام الشیخ 7 تفن الین "۰ فهر انا من اشرح 
المحرر» له» وإمّا من انکت» اين شيع السلامية على المحور»» وإنْ كان في التعلیل» فهو 
منّ «المغني»؛ أو من «مجمع البحرین» لابن عبدٍ القوي» أو من «الرعاية» فليعلم ذلك» 
والحمد تله وحده. 


() في «المخني» 41/۷ . 


(۲- -۲) جاءت العبارة في (م) هكذا : «یرم تاسع عشرین من). 


(۳) آي: تقي الدين الجراعي. رحمه الله تعالى. 
)٤(‏ يقصد: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 


ror 


اللکت 


وهذا انتهی کتاب احرر جد الدين ابن تيمية 
والنكت والفوائد السنية على مشکل الحرر 
لشمس الدین ابن مفلح 
ویلیه الفهارس العامة 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


نان 


لعامة 
الفهارس ا 
۱- فهرس الآيات القرآنية 
۲- فهرس الأحادیث. 
قوال التابعین. 
۳- فهرس الاثار وأقوال التابعين 
-٤‏ فهرس الأعلام المترجمین. 
لمصطلحات. 
- فهرس ا ۱ 
س الفرق والقبائل والامم. 
*- فهر 
۷- فهرس الأماکن. 


۸- مراجع التحقیق . 


۳۵۵ 


الآية رقمها الجزء والصفحة 
«الحمد يه رب للدي [Y1‏ 1/۱ 
#اهدنا الصراط المستقيم صراط الذین 6 [v-٦]‏ 4۲/۳ 
سورة البقرة 
إل آل تابوا وَاصلحوا وينوا ]11°[ ۹۷/۳ 
«2] آنشث ین عَرَوَتِ»4 ]14۸[ ۴۷/۱1 
یلا نیش تتایکڪ 4 ]°[ ۱/ ۳:۷ 
يكوك عن ابر الما » ]1۷[ ۲4۲/۳ 
«وإن کات ذو عترّز ترا مسر [۲۸۰] ۱/۳ 
يكن رون من .> IF IE (۳ [YAY]‏ 


۰۱۱۵-۶6 ۱۷۳ 
سورة آل عمران 


لدَالَ ءآتررشر..» ]۸1[ ۳۹/۳ 
وير َل لتاس جح ايت من أسَتَطَاعَ ليه سیا ]4۷[ 14۲/۳ 
سورة النساء 
تمم شرك فى اللي ]1۲[ ۳۳۹/۳ 
وول تنثلرا آنشتکم دنه ن یم یکا ]۲۹[ 1/۱ 
طإفافعلوه إلا قلیلاً منهم 4(قراءة ابن عامر الشامي) 111 ۳۱۳/۳ 
سورة الائدة 
توا عل یواوه [۲] ۳۹/۳ 
یا لي منوا إا فنثم إلى الصلزة...4 5 11/۱ 
«يكأيبًا الب ءامنوا کونوا رت ...4 ]۸[ ۱۳/۳ 
< يكام لت ءامنا ده ییک [1 ۱۰ ۱۳/۳ 
یمان باه ان تشر لا مَنْری بیه تما ولو کان دا ون » ]1۰[ ۱۷/۳ 
او ءاعران ین رکم ۱۰0 ۱۹/۳ 


Tov 


ن مر ج اا استعتا إن 
ان رد آنل بد ا 

سورة الأعراف 
تمل وَجَدمُ تا ومد ریک حَنَا [الأعراف ]٤ ٤:‏ 
« ولا بظلمون یلا وَمَن» [الأعراف : ۲ ۱۷] 
لذا ری“ اشنا ايمرا م رانا [الأعراف ]۲٠٤:‏ 

سورة الأنفال 

دمم ئا ان تلنثر ين رز 


دعر 45 
سورة يوسف 
ؤرما كم الکاس ولو حرصت بِمْزّمين» 


[يوسف: ۱۰۳] 


وما له مک ين سای إلا آن مت تشر > 
سورة الحجر 
3إ بَادى سل ی دنولا من اب ین الارن 
توما کر ین > 
< ل إا ات ال زير مريت © إل ءال لوط لت 
جوم أجمميت © إلا اتراتم ترا لین آلتبیت »> 

سورة الکهف 
وا یه لین أن اه 

سورة الأنبياء 
وبل یا نت6 

سورة النور 

« یت آنشستی6 
جرا ترا کم عبت له 


۳۵۸ 


[1۰۷] 
[1۰۸] 


[1*J 


[+] 


[YY] 


[4] 
[411 


[1-0۸] 


[°] 
[1T] 


[11 


[4] 
]4[ 


۱۳۳/۳ 
۱۱۳-۰۵۷۳ 


۳۳/۳ 
10 /F 


ون 


۸۰/۳ 


۳۳۹/۳ 


۳۰۳/۳ 


۳۰1/۳ 


۳۳/۳ 
۱۲۱۲۱۰۰۲ ۸ 


۳۰/۳ 


۳۳۹/۳ 
۱۹۳/۳ 


۰۳/۳ 


۸4/۲ 
۹14۳/۳ 


إل نت تابو 
«(فشهادة أحدهم..) 
«ناذ ۸ باتوا بالشهادة فأولئك عند الله هم الكاذبون» 
سورة الفرقان 
لام تب وتات وميل عنلا میا ..» 
سورة النمل 


لتد 11 ی في رسول آل انم و حَْسََةٌ حستة لم کن ۳ 
[الاحزاب : ۲۱] 


سورة ص 

من تمي 
۱ سورة الزمر 
طقل له يي لت حرا أشي 
۱ سورة ق 
عي این تن اليل که 

سوره ال جمعة 
«فإذا قضیتم الصلاة فانتشروا في الأرض) 

سورة الطلاق 
«ذرک عل 

سورة الزمل 
لصم ووت السود 

سورة البروج 


ف فل انب آنشندود ار ...4 


۳۹ 


[°] 


۲11 


۲۱۳[ 


۷.[ 


۲۱۹ 


[YT] 


[1°] 


[1¥] 


[1۰] 


[YJ 


117] 


[o-4] 


۳ لفن 
۱۳۹/۳ 
۹/۳ 


۹۷/۲ 


۱۳۳/۲ 


۳۹۲/۳ 


۳۳۹/۳ 


۸۹/۳ 


۳۳۹/۳ 


۲7/۱ 


۱:۳ 


۳۹۹/۳ 


۱۹۳/۳ 


۲- فهرس الا حادیث 


حرف الألف 


آبشروا » هذا ربكم قد فتح باب من آبواب السماء يساهي بكم 
اللائکة . 

اتخذ عليه الصلاة والسلام خاقاً من فضة 

اتخذ زوجاً من حمام 

نوا الصف الأول ثم الذي يليه .. 

أني النبي و2 بفرس معرورى » فركبه حين انصرف عن 
7 

أجل (لن قال : قد علمکم نبیکم كل شيء .۰ .) 

اجلس فقد آذیت وآنیت 

اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام 

أخروهن من حيث آخرهن الله 

ادرأه فإن أبى فالطمه 

إذا أفاد أحد کم امرأة أو خادماً... 

إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا ا مكتوبة 

إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء 

إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء 

إذا أم القوم رجل وخلفه من هو أفضل منه 

إذا بايعت فقل : لا خلابة 

إذا تبايع الرجلان 

إذا جئتم ونحن سجود فاسجد وا 

إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا کلام حتی يفرغ 

إذا دخل أحد کم السجد فلا یجلس حتی يصلي رکعتین 


۳۰۱ 


۳۳۳/۱ 
۳۳۷/۱ 
۸۷/۳ 


۱۹۳/۱ 


۲۹/۱ 
۳۳/۳ 
۳۱۳/۱ 
۱5۹/۳ 
۱۹/۱ 
۱1/۱ 
10۱/۲ 
۱۳/۱ 
۱۱/۱ 
۱۳/۱ 
۱۸۰/۱ 
۳/۱ 
۳/1 
9/۱ 
۲40/1 


1/۱ 


إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول 

إذا شك أحد کم في صلاته فلم یدرکم صلی 

إذا صلى أحد كم إلى شيء يستره من الناس 

إذا فسدت صلاة الإمام » فسدت صلاة من خلفه 
إذا كان الماء قدر قلتين 

إذا وجدت الماء فأمسه بشرتك 

اذکروا محاسن موتاكم 

آراد رجل أن يهدي الرسول راوية خمر 

استفسر النبي لؤماعزاً (حدیث رجم ماعز) 
أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم یوم القر 
اغسلنها ثلاثاً 

أفضل الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر 

أقامها الله وأدامها 

أقيموا صفوفكم 

أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري 
ألا إن القوة الرمي 

ألا أدلكم على مايمحو الله به الخطايا... 

ألا أنبئكم بخير الشهداء 

اللهم إنك عفو 

اللهم إني أسألك خيرها 

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك 

اللهم أهدني فيمن هديت 

آمر عليه الصلاة والسلام بدفن الشهداء بدمائهم 
آمرنا رسول الله اذا كنا جماعة أن يتقدم أحدنا 
آمرنا رسول الله 2 أن نسلّم على أئمتنا 


۳۹۲ 


۸۰۷/۱ 
1091/1 
۱/1 
۱۷۱/۳ 

۳۹/۱ 
۰/1 
2۱/۱1 
2/۱ 
۱/۳ 
۱۹۹/۱ 
۲۸7/۱ 
۱/۳ 

۸۹/۱ 
1/1 
13/۱ 

۸۹-۳ 
۱۳۳/۱ 
1 ۵ ۹۳ 
۰/1 
101/۲ 
1۹/1 
۱0۹/۱ 
۸۹/۱ 
1۸4/۱ 


۱۳۸/۱ 


إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسیان 

إن جاء رجل فلم يجد أحداً فليختاج إليه رجلاً من الصف 

إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه 

إن لكم في كل جمعة حجة وعمرة 

أن رجلاً من الأنصار آتی النبي 5 يسأله 

أن رسول الله يصلى العصر فسلّم في ثلاث ركعات 

أن ركباً جاؤوا إلى النبي يشهد ون أنهم رأوا الهلال بالأمس 

أن زنباعاً أبا روح وجد غلاماً له مع جاریته 

أن الشمس انكسفت يوم توفي إبراهيم ابن النبي موز 

أن عقبة بن الحارث آخبر النبي 25 أن المرأة أخبرته أنها 
أرضعتهما 

أن المقداد بن عمرو كان يوم بدر على فرس 

أن النبي يو أجاز شهادة أهل الکتاب ‏ بعضهم على بعض 

أن النبي از أجاز شهادة القابلة 

أن النبي ولاز أقر الحبشة على اللعب بالحراب في السجد 

أن النبي يو خرج يوم الفطر فصلى ركعتين 

أن النبي َو سئل ما يجوز من الشهود في الرضاع 

أن النبي يوصلّى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه 

أن النبي يو قال يوم بدر : لا يبقى منهم أحد إلا أن يفدى 

أن النبي َه قبل شهادة خزيمة بن ثابت لنفسه 

أن النبي اكان یخرج إلى العيد ماشياً ويرجع ماشياً 

أن النبي لم يصل قبلها ولا بعدها (أي العيد) 

أن النبي و مل بالعرنيين 

أن النبي يْنهَى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه 

إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به 


۳۳ 


آبو ذر الغفاري 

مقاتل بن حیان (مرسل) 
جابر 

سهل بن سعد الساعدي 
عمران بن حصین 
عمومة عمیر بن أنس 
عبد الله بن عمرو 


المغيرة بن شعبة 


111/۳ 
2/۱ 
۸/۱ 
۱۳۳/۱ 
1/1 
۱۹/۱ 
٨/۱ 
۱۳۲/۲ 
۱۷/۱ 


۱۳/۳ 


۸/۳ 
۱۳۹/۳ 
۱۳۹/۳ 

وم 
۱9۸/۱ 
۱۷£/۳ 

۴/۱ 
۱۹/۳ 
۱1/۳ 
106/۱ 
۲۸/۱ 
۲/۳ 
۸/۱ 


۱۵۲-۱ 


إني أراكم تقرژون وراء إمامكم عبادة بن الصامت 


انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً أنس 
انکسر قدح النبي يلإؤفاتخذ أنس 
أهل الثناء والمجد أبوسعيد الخدري »ابن عباس 
الأيم أحق بنفسها من وليها ٠‏ ابن عباس 
حرف الباء 
بارك الله لك وبارك عليك أبو هريرة 
بع وقل : لا خلابة عبد الله بن عمر 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا حكيم بن حزام ؛ عبد 
الله بن عمر 
بينما نحن نصلي مع النبي يو إذ سمع جلبة رجال أبو قتادة 
حرف التاء 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له ابن مسعود 
التوبة تجب ما قبلها 1 
توبته : إكذاب نفسه عمر بن الخطاب 
حرف الحاء 


حديث ابن مسعود في أسرى بدر مع سهيل بن بيضاء 
حديث أبي قتادة عام حنين 
حديث جابر في كيفية صلاة الكسوف 
حديث عائشة في كيفية صلاة الكسوف 
حديث عبد الله بن عمرو في كيفية صلاة الكسوف 
حديث مرور ابن عباس راكبأعلى حماربين يدي بعض الصف 
حديث قضاء علي في الجماعة الذين سقطوا في الحفرة في 
اليمن 
الحلال بين والحرام بين التعمان بن بشير 


۳۹ 


1/1 
۳۳۹/۳ 
۳۳۷/۱ 
۳۷۰/۱ 


۱::/۳ 


101/۲ 
۴4/۱ 


۳/۱ 


۱۹۳/۱ 


۹۸/۴۳ 
۹۸/۲ 


1/۳ 


۱9۹/۳ 
۱9۹/۳ 
۳۹۹/۱ 
۳۹۹/۱ 
۳۷/۳ 


4/۱ 


۳44/۲ 


۱۹/۳ 


خبر إقرار إبراهيم على زوجته آنها آخته 


حر فالخاء 


خرج رجل من بني سهم مع تيم الد اري وعدي بن بداء 
خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة 


خير يوم طلعت عليه الشمس 
خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الممعة 


حرف الدال 


دخل رسول الله و يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة 


دفن النبي يت کفار أهل بدر في القليب 
ذكرك أخاك با يكره (الغيبة) 


رأى رسول الله يو رجلا عشي في نعلين بين القبور 


حرف الذال 


حرف الراء 


رأى النبي 2 يصلّى ما يلي باب بسي سهم . والناس يمرون 


بين يديه 
رصوا صفوفکم » وقاربوا بينها وحاذروا بين الأعناق 


زادك الله حرصاً ولا تعد 


زره ولو لم تجد إلا شوكة 


سموا الله نتم وكلوا 
سووا صفوفکم » إن تسوية الصف من تام الصلاة 
سید الأيام يوم الجمعة 


۳۹0۵ 


آبو هريرة 
ابن عباس 
عبادة 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


عبد الله بن مسعود 
أبو هريرة 
بشير بن الخصاصة 


أبو هريرة 
المطلب بن أبي وداعة 


1۰/۳ 
۱۳/۳ 
۰/۱ 
۲۹/۱ 


۳۹/۱ 


۳۳۷/۱ 


221/١ 
۳۹/۳ 


۳۱۹/۱ 


۸/۳ 


۱1/۱ 
۱۹۳/۱ 


1۱-۱۰۵۳ 


۱۳/۸ 


۹۳/۱ 


۱۳۳/۱ 
۱۹۱/۱ 


۲۹۹/۱ 


حرف الشين 


شعبان لتعظيم رمضان . . (لمن سأله : أي الصوم أفضل بعد 
رمضان؟) 

شهرا عيد لا ينقصان : رمضان وذو الحجة 

۹ 


حرف الصاد 


صدقت ‏ وباق نطقت 

صدقة في رمضان (لن سأله : فاي الصدقة آنضل؟) 

صل قائماً » فان لم تستطع فقاعداً 

صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحد کم وحده بخمسة 
وعشرين جزءاً 

صلاة رسول الله 2 مع أصحابه بعسفان (صلاة ا خوف) 

صلّی بنا رسول الله و إحدى صلاتي العشي (حديث ذي 
الیدین) 

صلی رسول الله يو بقوم ؛ ولیس هو على وضوء . . 

صلی لنا رسول الله ژركعتين من بعض الصلوات 

صلينا مع رسول الله و المغرب فرجع من رجع وعقّب من عقب 


حرف ‌الطاء 
طوق من نار (لمن سألته عن طوق من ذهب) 

حرف العين 
علمنا رسول الله 285 خطبتین : خطبة الحاجة 

حرف الفین 


الغرة » العید آو الامة 


۳۹۹ 


آنس 
أبو بکرة 


آبو هريرة 


أنس 
عمران بن حصین 


أبو هريرة 


أبو عياش الزرقي 


أبو هريرة 

البراء 

عبد الله بن بحينة 
عبد الله بن عمرو 


أبو هريرة 


ابن مسعود 


حجاج الأسلمي 


۳۹۷/۱ 


۲6/1 


AV/Y 
۸۹/۱ 
٨/1 


۹۸19/1 


۹/۱ 


1/۱ 


۱1/1 


۱۳۷۱/۱ 


۱1/1 


۲۳۳/۱ 


۱۳۳۹/۳ 


10/۲ 


۱/۲ 


حرف الفاء 


فإذا قال : حي على الصلاة قال : لا حول ولا قوة الا 


بالله 
فكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما 
فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة 


حرف القاف 


قدموا قريشاً ولا تقد موها 

قضی رسول الله 4 أن اليمين على الدعی عليه 
قضى النبي 2 بشاهدو مين 

قومي فائترزي › ثم عودي 


حرف الكاف 


كان رسول الله ب بخرج إلى العيد ماشياً ویرجع ماشياً 

كان رسول الله چ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى 

كان رسول الله ی يصلي من الليل وجدار المسجد قصير 
كان النبي 75 إذا نهض في الركعة الثانية استفتح القراءة 
كان النبي يو يأمر إحدانا أن تتزر . . 

كان النبي وو يصلي في حجرة أم سلمة 

كان النبي عليه الصلاة والسلام يغير إذا طلع الفجر 

كان مع النبي چ في سفر › فكان على بكر لعمر صعب 

كانت قبيعة سيف رسول الله 35 فضة 

كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم 

كل لهو يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا .. 

كنا نشتري الطعام جزافاً 

كونوا في الصف الأول الذي يليني 

كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخخرون الصلاة عن وقتها 


عمر 


عقبة بن الحارث 


أبو قتادة 


ابن أبي حثمة , الزهري 
طلحة بن عبد الله 

ابن عباس 

أم سلمة 


أنس 

أبو موسى الأشعري 
عقبة بن عامر 

عبد الله بن عمر 
أبي بن كعب 

أبو ذر الغفاري 


۸۹/۱ 
۱44/۳ 
۱۹۳/۱ 


۱۸4/۱ 
۱6-۳ 
۱۵۸- ۲۳ 


1/۳ 


10/۱ 
0۸/۱ 
۰۹/۱ 
۱6/۱ 
1/۸ 
۱۳۹/۳ 
۸۷/۱ 
۱ 
۱۳۹/۳ 
۱۱۱-۱ 
۸۷/۳ 
1/۱ 
1/۱ 
۱۳۹/۳ 


كيف وقد قيل (في شهادة السوداء) 


لأصالح اليهود على إزالة الصفراء والحمراء 


حرف اللام 


لأن أقعد مع قوم يذ كرون الله تعالى من صلاة الغداة حتی 


تطلع الشمس 


لسون صفوفکم » أو ليختالفن الله بين وجوهكم 


لعن رسول الله ا أكل الربا وموكله 


لعن رسول الله من انتسب إلى غير أبيه ‏ أوتولى غير مواليه 
لقد رأيتني سابع سبعة... فأمرنا النبي به أن نعتقه 


لود تبون ركم 

لو یعطی الناس بد عواهم 

لي الواجد يحل عرضه وعقوبته 

ليليني منکم ذوو الا حلام والنهی 

لينوا في آيدي إخوانكم 

لا تباغضوا ولا تدايروا . . 

لا تبع ما ليس عندك 

لا تجلد وا فوق عشرة أسواط 

لا تجوز شهادة بددوي على صاحب قرية 

لا تحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الا خر أن تحد 


لا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا .. 


لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 

لا صلاة بحضرة طعام 

لا صلاة في العيدين قبل الإمام 

لا صلاة قبلها ولا بعدها (أي : صلاة العيد) 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 


۳A 


عقبة بن الحارث 


ابن عمر 


۱۳۷۳/۳ 


۳۳۵6۰ ۳۳۳/۳ 


۳۳/۱ 
13/1 
۱/۳ 
4۸/۲ 
۱۳۳/۲ 
۲۷۸/۱ 

11/۳ 
۳۳۳/۳ 
۱۷/۱ 
۱۹/۳ 
۱/۳ 
4/۱ 
۳۹۳/۲ 
۱/۳ 
1/1 
١١/١ 
3/۱ 
1/۱ 
۲۹/۱ 
۲۸/۱ 


۱۱۷-۱ 


لايبع أحد كم على بيع أخيه 

لا يجزي ولد والده شیا 

لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم ال خر أن یم قوماً إلا بإذنهم 
لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة 

لا ينع أحد کم جاره أن يغرز خشبة في جد اره 

لا ینکح احرم ولا ينكح 

لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه 


حرف الیم 


ما أدركتم فصلُوا وما فاتكم فأتموا 
ما أدركتم فصلُوا وما فاتكم فاقضوا 
الماء من الماء 


مات مولى لي وترك ابنته فقسم رسول الله وك ماله . .؟ 5 


ما على أحد کم إذا أراد أن يتصدق بصد قة تطوعاً أن يجعلها 


عن والديه 
ما الغيبة؟ 
ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة 
ما نع إحد اكن أن تصنع قرطين من فضة 
السلم أخو السلم لا يحل لمسلم باع . . . 
السلم أخ السلم لا يسلمه ولا يظلمه 
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة 
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك فضل الجماعة 
من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة 
من أدرك من الجمعة ركعة » أضاف إليها أخرى 


من ادعى إلى غير أبيه 


۳۹۹ 


عبد الله بن عمر 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

عثمان بن عفان 


أبو مسعود الأنصاري 


ADJA 
۴4/۱ 
۱۸٩۹/۱ 
1/۱ 
۹/۱ 
۱۰/۳ 
۰۱۸۹/۱ 


۳۱/۳ 


۲۷/۱ 
14/1 
۱۳/۳ 


۱۳/۲ 


۳۱/۱ 
۳۹۱/۱ 
۳۷/۱ 
۳۳3۹/۱ 
1۳/۱ 
۳۳۹/۳ 
۲۵۰-۱ 
۲4۸/۱ 

` ۸ 
۲٤/۱ 


۱۹/۳ 


من أفضل آیامکم یوم الجمعة 

من حدث بحدیث یری أنه کذب 

من سبق إلى ما سبق إليه مسلم » فهو أحق به 
من سره أن يحلق حبيبته حلقة من نار 

من ضرب غلاماً له حداً 

من غسل واغتسل وبکر وابتكر 

من فطر صائماً فله مثل أجره 

من قرأ القرآن فأعربه 

من قطع صفاً قطعه الله 

من كان له إمام فقراءته له قراءة 

من ورق (لمن سأله من أي شيء أتخخذ الخام) 


نحن من ماء (عندما سأله الرجل في بدر من أنتما) 


نهى :27 عن بيع وشرط 

نهى 35 عن بيعتين في بيعة 

نهى النبي 2 عن بيع الولاء وعن هبته 
نهى و عن ثمن الكلب والسنور 
نهی ب عن السوم 


وإذا قرأء فأنصتوا... 

ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة 
الولاء لحمة كلحمة النسب 

الولاء لحمة كلحمة النسب 

ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه 


ولكن شرقوا أو غربوا 


حرف النون 


حرف الواو 


۳۷۰ 


عبد الله بن عمرو 
أبو هريرة 
ابن عمر 


أبو هريرة 


أبوموسى الأشعري أو هريرة 


أبو هريرة 
ابن عمر 
آبو هريرة 
بو هريرة 
أبو أيوب الأنصاري 


۷/۱۷ 
1۸۸/۴ 
۱۸/۱ 
1/۱ 
۱۳۳/۲ 
۴/۱ 
4/۱ 
۴/۱ 

۱4/۱ 
۱۱/۳ 


۲۳۹/۱ 


۳۳/۳ 
۹/۱ 
4/1 
۱9۹۷/۳ 
1۱۹/۱ 


1۱۱۳/۱ 


۱۱۸-۰۱ 
۲۳۳/۱ 
۱۹۷/۳ 
۱۹/۳ 

۸4/۴ 


۳۸/۱ 


ومن صلی نائماً فله مثل نصف أجر القاعد 


والهاجر من هجر ما نهی الله عنه 


يا آبا فلان آما علمت أن الله حرمها . .(الخمر) 
يا عمرو » بایع فان الإسلام يجب ما قبله 

با معشر النساء » ما منکن امرأة تتحلی ذهاً 
یجعل صورته صورة حمار 


حرف‌الیاء 


۳۷ 


عمران بن حصین 


عبد الله بن عمرو 


ابن عباس 
عمرو بن العاص 
أخت حذيفة 


آبو هريرة 


۲۰۱-۱ 


۱۸1/۱ 


۴/1 
۹۸/۲ 
نلف 


11/1 


؟- فهرس الآثار وأقوال التابعین 


أنس بن مالك 
سألت أنس بن مالك عن شهادة العبد ۱1۹/۳ 
من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى 5 
أبوبكر 
أحرق أبو بكر في اللواط 1/۳ 
هذا الرجل بهدني السبیل ۱/۳ 
ابو بکرة 
لا جمعة لهم ۳۰۳/۸ 
جابر بن عبد الله 
ابتعها ولا تبعها (الصاحف) ۱ 1۳۳/۸ 
دفن مع آبي رجل فلم تطب نفسي حتی أخرجته فجعلته في 
قبر على حدة ۴/۱ 
كره جابر بيع الصاحف وشراءها 1/۱ 
ام الحسن البصري 
رأيت أم سلمة ؛ زوج النبي بي تسجد على وسادة ۰۹/۱ 
آبو الدرداء 
إذا قال بعد ضربه : آستخفر الله ۹/۳ 
الزهري 
مضت السنة في الاسلام ألا تجوز شهادة خصم ولا ظنین ۱۳۹/۳ 
زيد بن ثابت 
اختصم زید بن ثابت وابن مطیع في دار 9/۳ 
إذا أدرك الرجل القوم رکوعاً فانه جزئه تكبيرة واحدة ۱۳۳/۱ 


۳۷۳ 


أن رجلاً باع بقرة واشترط رأسها . . .فقصی زید 
سعید بن السیب 


الولاء لحمة كلحمة اللسب 


لا صلاة قبلها ولا بعدها (أي : العيد) 
عانشة 


أرأيت إن مت في هذه السبعة ما الذي تصنع بالصلاة ( لما سألها 


ابن عباس عن الصلاة مستلقياً لعلاج عينيه) 

عبد الله بن عباس 
ابتعها ولا تبعها (المصاحف) 
اشتري المصحف ولا تبعه 
شهادة الأعمى مقبولة كالصحيح 
فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل 
كره ابن عباس كسب الكساح والكناس 
لما کف بصر ابن عباس أناه رجل فقال : لو صبرت علي سبعة أيام 
من سمع النداء فلم يجب . فلا صلاة له 

عبد الله بن عمر 
إذا أدرك الرجل القوم ركوعاً فإنه تجزئه تكبيرة واحدة 
إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلّی إليها ركعة أخرى 
أرأيتكم قيامكم بعد فراغ الامام من القراءة , هذا القنوت 
كان ابن عمر إذا رأى رجلاً لا يرفع يديه حصبه 
كره ابن عمر كسب الكساح والكناس 
لا بقضي (فيمن فاته التكبير في صلاة الجنازة) 


Vt 


۴/۱ 


۳۰۹۷/۲ 


۱۸/۳ 


۸/۱ 


۰/۱ 


2/۱ 
2/۱ 
۱۳/۳ 

يالف 
۱۱۳/۳ 
۰/۱ 


۱16/1 


۴/۱ 
4/۱ 
۱/۱ 
۱۰۸/۱ 
۱۳/۳ 


۳۰/۱ 


عبد الله بن مسعود 
أخروهن من حيث أخرهن الله 
أمر ابن مسعود اليهود أن يحلفوا بالله لقد ترك من المال كذا 


كان ابن مسعود يرفم يديه إلى صدره في الد عاء 


كره ابن مسعود بيع المصاحف وشراءها 
لقد رأيتنا وما یتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه 
لوصليتم في بيوتكم كما يصلي هذا التخلْف في بيته 
مر الرجل ليضع نصف الصلاة 
من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة 
من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له 

عثمان بن عفان 


بتاع عثمان من طلحة بن عبيد الله أرضاً بالمدينة 
قضاء عثمان في الذي یضرب حتى يحدث 
عطاء 
يجوز إقامة العيد في موضعين 
علي بن ابي طالب 
أني علي ببغل يباع في السوق 
اتم علي ڪه اليد في موضمين 
أن علياً أجاز شهادة الأعمى 
أن علياً أجاز شهادة القابلة وحدها الاستهلال 
إن من السنة أن يمشي إلى العيد 
سثئل علي ڪه عن بنتين وأبوين وامرأة 
شهادة الصبيان بعضهم على بعض جوز 
شهادة العبد جائزة 


۱۹3/۱ 
۱۳/۳ 
۱0۸/1 
2/1 
۱۷/۱ 
۱۹/۳ 
۱4/۱ 
47/1 


۱16/۱ 


4/۱ 


۳/۲ 


لضف 


0/۴۳ 
۲۳۱-۱ 
۱۳۳/۳ 
و2 
10/1 
۸۹/۲ 
۱۳۸/۳ 


۱1۹/۳ 


صار ثمنها تسعاً 

من سمع النداء فلم يجب » فلا صلاة له 
وكل علي عبد الله بن جعفر عند عثمان 
لا صلاة إلا في المسجد 


عمر بن الخطاب 
إذا كان بينه وبين الإمام طريق أو نهر 
اقرأ بفاتحة الکتاب 
اللهم إنا نستعينك ونستهديك (حديث دعاء القنوت) 
إن تبت قبلت شهادتك 
أن تورث حميلاً حتى تقوم بينة من المسلمين 
أن رجلاً باع بختية واشترط ثنياها . . .فاختصما إلى عمر بن الخطاب 
أن عمر أجاز شهادة امرأة في الاستهلال 
أن عمر درأ عن الهرمزان بشهادة رجل له بالصلاة 
أن عمر كتب إلى عماله بالشام في شاهد الزور 
أن عمر نا ضرب صبيغاً أمر بهجرانه 
تب أقبل شهادتك 
حدیث استخلاف عمر لعبد الرحمن بن عوف عندما طُعن 
خبر أبي بكرة ومن جلد معه 
صلی بنا عمر الغرب فنسي أن يقرأ في الركعة الأولى 
فلیسجد على ظهر أخيه 
قضاء عمر بن المخطاب في ابمنایات 
ما هم بمسلمين 
وف عمر طبه على جريب الزرع درهماً 


۳۷۹ 


۸۹/۲ 
115/۱ 
۷۳/۳ 


۳۰۳/۳ 


4/1 
۸/۱ 
۱۸/۱ 

ل 
۱11۸/۳ 
۴/1 
۱۳۳/۳ 
۱۹/۳ 
۱/۳ 
۹۹/۳ 
۹۲/۳ 
37/۱ 
۹۱/۳ 
۳/۱ 
۱۹/۱ 
۳4/۲ 
۱۰1/۳ 


4/۲ 


ومن تاب منکم قبلت شهادته 


لاتبيعوا الصاحف ولا تشتروها 


لا صلاة إلا بقراءة 
عمر و بن شعیب 
كان عمرو بن شعيب يأمرنا أن لا نصلي قبلها ولا بعدها (أي العيد) 
قتادة 


شهد قتادة عند إياس بن معاوية وهو أعمى 


قيس بن عباد 
أتيت الدينة للقاء أصحاب محمد ی » فأقيمت الصلاة 
كعب الأحبار 
إن الله تبارك وتعالى نظر إلى الأرض فقال 
محمد بن معبد بن أبي قتادة 
أول من وجه إلى القبلة البراء 
أبو مسعود 
يا أيها الناس » إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام 
معاوية 
حديث معاوية عند ما طّعن ولم يستخلف أحداً 
أبوموسى الأشعري 
أن أبا موسى غسل رأسه امرأة من قومه 
خبر أبي موسى الشعري في الشهادة بالوصية من أهل الكتاب 
أبوهريرة 
أرأيت إن مت في هذه السبعة مالذي تصنع بالصلاة (لا سأله ابن 
عباس عن الصلاة مستلقياً لعلاج عینیه) 


۳۷۷ 


1/۳ 
2/۱ 
۱۳۳/۱ 


۲/۱ 


۱۳۳/۳ 


۱/۱ 


وه 


۳۸/۱ 


1/۱ 


171/1 


1/۱ 


116/۳ 


۳/۱ 


كره أبو هريرة بيع الصاحف وشراءها 1/۱ 


لا تدرك الركعة بإدراك الرکوع ۱۳/۸ 

لا جمعة لمن صلی في رحبة السجد ۱۰/۸ 
وهب بن منبه 

قال الله لصخرة بيت القدس ۳« 


TVA 


4- فهرس الأعلام المترجمين 


حرف الألف 

الآأمدي- علي بن الحسن 

إبراهيم بن أحمد ابن شاقلا ۷6/۱ 
إبراهيم بن عمر البرمکي ۱۳/۳ 
إبراهيم بن محمد بن الحارث 1/۸ 
إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج ۳۳/۳ 
إبراهيم بن يعقوب ۳۸6/۱ 
آحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي ۳/۳ 
آحمد بن إسحاق الضبعي ۱۱۳/۱ 
أحمد بن أصرم 3/۱ 
آحمد بن الحسين السامري ۱۳۹/۱ 
آحمد بن حمدان بن آبي الثناء ۷/۱ 
آحمد بن حميد الشكاني ۹۲/۱ 


أحمد بن صدقة - أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة 


آحمد بن فارس بن زکریا القزويني ۱۹/۲۳ 
أحمد بن القاسم ۳۸6/۱ 
أحمد بن محمد بن أحمد الأسفراييني 4/1 
آحمد بن محمد بن أحمد »بن القطان ۱۱۳/۳ 
أحمد بن محمد آبو احارث الصائغ 92 


۳۷۹ 


أحمد بن محمد بن الحجاج الروذي 

أحمد بن محمد الخلال 

أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة 

أحمد بن محمد بن عبد الواحد القاضي أبو منصور 
أحمد بن محمد بن مغيث الصدفي 

أحمد بن هاشم الأنطاكي 

الأزجي > يحيى بن يحيى 

إسحاق بن إبراهيم النيسابوري 

أبو إسحاق البرمكي- إبراهيم بن عمر 

إسحاق بن راهويه 

أبو إسحاق الشالنجي= إسماعيل بن سعيد 

إسحاق بن منصور 

أسعد بن المنجى أبو المعالي 

الأسفراييني - أحمد بن محمد بن أحمد 
إسماعيل بن سعيد الشالنجي 

إسماعيل بن عبد الله بن ميمون بن عبد الحميد 
أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع 

الإصطخري - الحسن بن أحمد بن يزيد 

الكيا الهراسي - علي بن محمد 

الأنطاكي = أحمد بن هاشم 


ال وزاعيسعبد الرحمن بن عمرو 


۳۸۰ 


۱۹۹/۱ 
۷۷/۱ 
۱۰/۳ 
۹7/۱ 
۳۰/۳ 


۰:۱ 


۴۷/۱ 


ا 


۱/۱ 


۱/۱ 


۳/۱ 
۱۷/۳ 


۱۳/۳ 


حرف الباء 
برهان الدين = محمود بن تاج الدين أحمد بن الصدر الشهید 
ابن بطَّة = عبيد الله بن محمد بن حمدان العكبري 
بكر بن محمد 1/1 
أبو بكر بن الأنباري = محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري 
أبو بكر الباقلاني - محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر 
أبو بكر بن حماد القری = محمد بن حماد 
أبو بكر الخلال- أحمد بن محمد 
أبو بكر الضبعي - أحمد بن إسحاق 
ابن البنا = الحسن بن أحمد 
حرف التاء 
تقي الدين الزريراني- عبد الله بن محمد 
ابن تیم = محمد بن تيم الحراني 
حرف الثاء 
ابن أبي الثناء- أحمد بن حمد ان 
حرف الجيم 
ابن جني = عثمان بن جني 
الجواليقي - موهوب بن أحمد بن محمد 
الجوزجاني- إبراهيم بن يعقوب 
حرف الحاء 


ابن الحاجب = عثمان بن عمر 


۳۸۱ 


أبو الحارث الصائغ = أحمد بن محمد 
ابن حامد = الحسن بن حامد بن علي 
ابن حبيب = عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون حبيب بن 
حبيب القزاز = حبيب بن الحسن بن داود 
حبيش بن سندي 
حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي 
الحسن بن أحمد ابن البنا 
الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري 
أبو الحسن التميمي= عبد العزيز بن الحارث 
الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي 
الحسن بن زياد 
الحسن بن شهاب العكبري 
الحسين بن صالح بن خيران 
الحسين بن يوسف الدجيلي 
أبو حفص البرمكي = عمر بن أحمد بن إبراهيم 
أبو حفص العكبري- عمر بن إبراهيم 
ابن الحكم = عبد الوهاب بن عبد الحكم 
الحلواني = محمد بن علي 
حنبل بن إسحاق 
حرف الخاء 


الخرقي = عمر بن الحسين 


FAY 


۱۹/۳ 


۱۳۳/۸ 
۱۳۳/۱ 
۱۳۳/۱ 


۱۱/۳ 


۳۳/۱ 
۲۰۸/۱ 
1۳/1 
۳۳۷/۳ 


4/١ 


11/۱ 


ابن خزيمة - محمد بن إسحاق 
أبو الخطاب = محفوظ بن أحمد بن الحسن 
خطاب بن بشر 
ابن خیران = الحسين بن صالح بن خيران 
حرف الدال 
ابن أبي داود = عبد الله بن سليمان 
داود بن علي بن خلف الظاهري 


ابن درستويه = عبد الله بن جعفر بن درستويه 


حرف الراء 
ربعي بن حراش 
الرماني = علي بن عيسى بن علي بن عبد الله 
الروياني= عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد 

حرف الزاي 
ابن الزاغوني - علي بن عبید الله 
الزبير بن بكار 
الزجاج = إبراهيم بن محمد بن السري 

حرف السين 


السامري - محمد بن عبد الله بن الحسين 


ابن السراج = محمد بن السري البغد ادي 


سعد الدين الحارئي = مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد 


سفيان الثور ي 


۳۸۳ 


۱۳۱/۳ 


4/۱ 


۲۲/۱ 


92۸ 


HATA 


سندی 2۰۳/۱ 
حرف الشين 

ابن شاس = عبد الله بن نجم بن شاس 

ابن شاقلا = إبراهيم بن أحمد 

الشريف أبو جعفر - عبد الخالق بن عيسى 

شمس الدين ابن قدامة المقدسي- عبد الرحمن بن محمد 


ابن الشهاب العكبري = الحسن بن شهاب 


حرق الصاد 
صالح بن أحمد بن حنبل ۳۷/۱ 
صبيغ بن عسل ۹/۳۳ 
أبو الصقر = يحيى بن يزداد الوراق 

حرف الطاء 


أبو طالب المشكاني= أحمد بن حميد 


ابن طلحة المالكى = عبد الله بن طلحة اليابري 


حرف العين 
عبد الخالق بن عیسی الهاشمي ۳۹/۲ 
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 1۳/۱ 
عبد الرحمن بن محمد شمس الدين ابن قدامة القدسي ۱۸/۱ 
عبد السید بن محمد الصباغ ۹۷/۱ 
عبد العزیز بن جعفر بن أحمد .غلام الخلال 5/۱ 
عبد العزيز بن الحارث آبو الحسن التميمي 1۸/۱ 


۳۸ 


ابن عبد القوي - محمد بن عبد القوي 

عبد الله بن أحمد ابن قدامة القدسي 

عبد الله بن جعفر بن درستويه بن المرزيان 

عبد الله بن سليمان بن الأشعث 

عبد الله بن طلحة اليابري الإشبيلي 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 

عبد الله بن نجم بن شاس 

عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون 

عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن الاجشون 
عبد الملك بن محمد الزريراني 

عبد الملك بن عبد الحميد اليموني 

عبد الواحد بن إسماعيل بن محمد الروياني 

عبد الواحد بن محمد الشيرازي 

عبد الوهاب بن عبد الحكم 

عبيد الله بن الحسين الكرخي الحنفي 

عبيد الله بن محمد بن حمد ان العكبري ابن بطّة 
عثمان بن جني الوصلي 

عثمان بن عمر 

ابن عصفور = علي بن مؤمن بن محمد بن علي 


ابن عقيل - علي بن عقيل بن محمد 


۳۸۰ 


۷/۱ 
۳/۳ 
۲/۱ 
۳۰1/۳ 
117/۳ 
۳۳/۳ 
۱۳/۳ 
۱۳۳/۳ 
4/١ 
۸٥/۱ 
4/۱ 
۳۸/۱ 


۱۷۳/۳ 


۱۹/۳ 
۲۹/۱ 
۳۰/۳ 


4/۳ 


علي بن الحسن الآمدي 
علي بن حمزة بن عبد الله الكسائي 
علي بن زكريا مار 
علي بن سعيد 
علي بن عبيد الله ابن الزاغوني 
علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي 
علي بن عمر ابن القصار 
علي بن عيس بن علي بن عبد الله الرماني 
علي بن محمد بن حبيب الاوردي 
علي بن محمد الكيا الهراسي 
علي بن الوفق 
علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن عصفور 
عمر بن إبراهيم العكبري 
عمر بن أحمد بن إبراهيم البرمكي 
عمر بن الحسين الخرقي 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي 
حرف الغين 


غلام الخلال = عبد العزيزبن جعفر بن أحمد 


حرف الفاء 


ابن فارس = أحمد بن فارس بن زكريا القزويني 


۳۸۹ 


فخر الدين ابن تيمية = محمد بن الخضر 


أبو الفرج الشيرازي = عبد الواحد بن محمد 


الفرج بن الصباح البرزاطي ۳۱/۱ 

الفرج بن کنانة الشذوني ۱۳/۳ 

الفضل بن عبد الصمد ۱۳/۳ 
حرف القاف 

القاسم بن سلام ۱۳/۳ 


القاضي أبو منصور = أحمد بن محمد 
ابن قد امة المقدسي = عبد الله بن أحمد 
ابن قتيبة = عبد الله بن مسلم 
القرافي - أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي 
القرطبي - محمد بن أحمد بن أبي بكر 
ابن القصار = علي بن عمر 
ابن القطان = أحمد بن محمد 
حرف الكاف 
الكرخي الحنفي = عبيد الله بن الحسين 
الكسائي - علي بن حمزة بن عبد الله 


ابن كنانة > الفرج بن كنانة الكناني 


حرف اللام 


الليث بن سعد بن عبد الرحمن 104/۳ 


TAY 


حرف الیم 
ابن الاجشون = عبد اللك بن عبد العزیز 
ابن ماهان - محمد بن ماهان 
الماوردي = علي بن محمد 
المثنى بن جامع 
محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد » الكلوذاني أبو الخطاب 
محمد بن إبراهيم » ابن المنذر 
محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي 
محمد بن أحمد بن أبي موسى 
محمد بن إسحاق ابن خزيمة 
محمد بن تيم اطراني 
محمد بن أبي حرب 
محمد بن حماد بن بكر 
محمد بن الخضر فخر الدين ابن تيمية 
محمد بن السري البغد ادي » ابن السراج 
محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر » أبو بكر الباقلاني 
محمد بن عبد القوي 
محمد بن عبد الله بن الحسين السامري 
محمد بن علي اخوراني 
محمد بن علي الوراق 
محمد بن عمر بن واقد الأسلمي 
محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري 


محمد بن ماهان 


FAA 


۱ 

۷7/۱ 
۸/۱ 
۱4۳/۳ 

۳۷/۱ 
۱۳/۱ 

۳۹/۱ 
٠/۱ 
۳1/۱ 
۱۳۳/۱ 
۳۰0/۲ 
۳/۳ 

۸۰/۱ 

۹7/۱ 
۳۱۸/۱ 
۱۹/۳ 
۳۷/۸ 
۳۰/۳ 


YA 


محمد بن محمد بن الحسين » القاضي أبو الحسين 7/۱ 
محمد بن موسی ابن مشیش ۱۷/۸ 
محمود بن تاج الدين أحمد بن الصدر الشهيد برهان الدين ۲٥/۱‏ 
المروذي = أحمد بن محمد بن الحجاج 

مزيدة بن جابر العصري ۲۲۷/۱ 
مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد الحارثي ۱۷/۳ 


6 هم = 


أبن مشيش - محمد بن موسى بن مشيس 
ابن المعطي = يحيى بن معطي بن عبد النور 
ابن مغيث = أحمد بن محمد بن مغيث الصد في 
النجی ابن عثمان »ابن النجی ۱۳/۳ 
ابن النجی = أسعد ابن النجی 
ابن المنجى - المنجى ابن عثمان 
ابن المنذر = محمد بن إبراهيم 
مهتا بن يحيى الشامي ۱/۱ 
ابن أبي موسی = محمد بن أحمد بن أبي موسی 
موسی بن سعید الدنداني ۱9۸/۳ 
موهوب بن أحمد بن محمد الجواليقي ۱۹/۳ 
الميموني - عبد الملك بن عبد الحميد 
حرف النون 
أبو نصر ابن الصباغ = عبد السيد بن محمد 
أبو النصر العجلي = إسماعيل بن عبد الله بن ميمون 
أبو النضر العجلي = إسماعيل بن عبد الله بن ميمون 


النووي = يحيى بن شرف بن مري الشافعي 


۳۸۹ 


حرف الهاء 
هارون بن عبد الله الحمال 10/1 
ابن هانئ النيسابوري = إسحاق بن إبراهيم 


ابن هبيرة = یحیی بن محمد بن هبيرة 


حرف الواو 
الواقدي- محمد بن عمر بن واقد الأسلمي 
الوراق - محمد بن علي 

حرف الياء 
یحبی بن شرف بن مري النووي ۹/۱ 
يحيى بن محمد بن هبيرة ۱۳۱/۱ 
یحبی بن معطي بن عبد النور ۳۳۹/۲ 
يحيى بن يحيى الأزجي ۳۸/۱ 
يحيى بن يزداد بن الوراق أبو الصقر ۳۷/۲ 
يعقوب بن بختان 50 


۳۹۰ 


0 فهرس الصطلحات والألفاظ الغريبة 


۰/۱ 
۴/1 
۱۹۹/۲ 
۱/۲ 
۳۳۳/۲ 
۱۹/۲ 
۴/1 
٥0/۱ 

۴/۱ 
۳1/۲ 
44/۲ 
۳1/۲ 
14/1 

16/۳ 

۳/1 
4/1 

۸/۲ 

۳۳/۱ 


۳۸/۱ 


۳۹ 


البزاز 
البزاغ 


10۷/۲ 
۱/۲ 
۱۹/۲ 
۳/۱ 

۱۱3/۲ 

۱۹۳/۲ 

ذفنن 

۱۷/۲ 

۳۷/۲ 

۱۱3/۲ 

۳7/۲ 
۸۹/۲ 

۳/۳ 
00/۲ 

۳۸۹/۲ 

۱9۹۷/۲ 

11/1 
۳2۹/۲ 


۸/۲ 


۱/۳ 
۱/۳ 
4/۲ 
۳۸۳/۲ 
14/١ 
51/١ 
۳۹۱/۲ 
۳۱۹/۳ 
۳۳۳/۲ 
0/1 
44/۳ 
۱۱/۳۲ 
۳3۸۹/۱ 
۱۳۰۵۲ 
0۱/۲ 
0۱/۲ 
۱/۳ 
۳۳/۱ 


۳۹۸/۱ 


Yon. ۸ 


۴۹۲ 


۱۳۱/۳ 
۲۲/۲۰۴۹۱ 
۰/۱ 

ANY 

۳۹۲/۱ 

1.5/١ 

10/1 

۱/۲ 

۸/۱ 
۱۳۸ 
۳/۱ 

41/۲ 
1۱-۵۸ 
۳۹۷/۲ 

۳۹۳/۲ 

۳۸۳/۲ 

۱۰/۳ 

۳7/۲ 

۱۹۹/۲ 


10۸/1 


الحمارية 


الدراهم الزيوف 
الدراهم الطبرية 
الدامعة 
الدامغة 


الدائق 


۸۰/۲ 
۱۸/۳ 
۳4۲/۲ 
۳۸۹/۲ 
۳/۲ 
۳۳۳/۱ 

۸۱/۳۲ 
۳۸۹/۲ 
۳۳/۲ 
۳۹۳/۱ 
۱۸۹/۲ 
۴/۱ 
۱۹/۱ 
۱۱۹/۲ 
۱۸/۳ 
۱۷۹/۳ 
۳5۹۷/۲ 
۳9۸/۲ 


۳۰0 ۷۲ 


الد باء 
الد بوس 

۵ ۰ 
الد حن 
الدئال 
دلالة الاقتران 
ذات الفروخ 
الذراع 


الران 


۳۹/۲ 
۳/۳ 
۱5/۲ 
۱۹/۲ 

۱۹/۳ 
۸/۲ 

۳۹۹/۲ 

۱۳/۱ 

۳۹/۲ 

۱۷/۲ 

۳۸۷/۲ 

۱۹/۳ 

۰۳۹/۱ 

۳۳/۱ 

۱ 

2/1 

۳۰4/۲ 

۳/۱ 


۱/۳ 


۳۱۷/۱ 
۱۹۳/۲ 
۲4/۲ 
۴/۱ 
و3۸ 
۲۱/۳ 
۴4/۱ 
۳۸/۱ 
۳۸/۲ 
۴/۱ 
و 
۱/۱ 
7/۱ 
۳0۰/۲ 
۳۹۷/۲ 
۰/۳ 
0/۲ 
۳۰۷/۲ 


ی 


۳۹ 


۱۹/۳ 
7/1 
111/1 
۳/۳۲ 

4/۲ 

۹/۲ 

۳۳۱/۱ 
«۰۳/۲ 
۳۳۳/۱ 
۲۷/۱ 

۴/۱ 

AT/. مف‎ 
۷/۱ 

۳۸/۳۲ 

و3 

۳۳/۲ 

۱۳/۳۳ 

44/۳ 


4/۲ 


۳۷/۲ 
۳۸۹/۱ 
۳۹۹/۲ 
۳۸۳/۲ 
2/۱ 
۳۳۷/۱ 
۱/۳ 
۰/۳ 
۳/۲ 
1/۳ 
۱۷/۲ 
۱/۳ 
۰/۸ 
2/۱ 
۳۳۸/۱ 
4/١ 
/۳ 
410/۲ 
410/۲ 


1۱/۲ 


۳۹۰ 


۳۳۹/۱ 
۳۳۳/۱ 
۳۳۳/۱ 
۷/۲ 
۳۹/۲ 
۳۳۷/۱ 
۱۱/۱ 
0۰/۲ 
۴/۱ 
۳4/۱ 
۲/۱ 
4/۳ 
۳۳۱/۱ 
۱۷/۲ 
4/۱ 
۳۷/۲ 
37 
۱/۳ 
1/۲ 


۱۱۲/۴ 


القمامة ۱۳/۳ المأمومة ۲ ۱3۷/۲ 


القمطر ۳۹/۳ التلاحمة ۳۹۷/۲ 
القيظ ۷۳/۱ التمسخر ۱۹/۲ 
الکارة من الثياب ۳۳۹/۳ محجة الطريق ۱/۱ 
الكباسة 4/١‏ احضر ۳/۳ 
الکباش ۱۱۳/۳ الخارجة ۳۳۳/۲ 
الکثر ۳۸7/۲ مختصرة زید ۸۰/۲ 
الکو 1/۲ الخزوم ۳۹/۲ 
الكش ۲/۲ الخوص ۱۳۱/۳ 
الکشك 0۱/۲ الروءة ۱۰۹-۳ 
الكوارة EA‏ الرفت ۳۹/۲ 
الکوذین ۳۳۹/۲ الستامة ۱۹/۲ 
الکوسج 1/۲ الستحشف ۳۹/۲ 
اللازقة ۱/۲ السکین ۳۳۷/۱ 
سا ۳۰/۲ مسناة 00/۱ 
لبنة ۳۳۳/۱ الشرعة ۱/۳ 
الت 1 المشركة ۸/۲ 
اللوث ۱۳۳/۳ مصارف الزكاة ۳۳۸/۱ 
لي الواجد ۳۳/۳ الصافع ۱۹/۳ 
الال الناض ۳۲/۳ الصراع ۳/۳ 


۳۹۹ 


۸4/۲ 

10. ۴/1 
Yon Fo/Y 
A /1 
۳/۱ 
۱۷/۹۹/۲ 
۱:/۳ 


۱/۳ 


۳۹ 


الناصور أ و الناسور 


الناضح 


۱۷/۲ 
۳۳۱/۱ 
01/۲ 
۱۹۲/۲ 
۲/۲ 
۱1۷/۲ 
۱۳/۳ 
۳/۱ 
۳/۱ 
۳۸4/۲ 
۱۳/۳ 
۱۹۹/۲ 
۳۸۳/۳۲ 
۳۹/۲ 
۱۸4/۲ 
۰/۱ 
۱۳ ۲ 
1/1 
۳10/1 


۳۸/۱ 


الوجاء 
الوجور 
الوحی 
الورس 


الورق 


۱۷/۲ 
۳۰۹/۲ 
۳۳/۲ 
1.1/1 


۳۸٤/۱ 


۳۹۸ 


4/۲ 
۷۳/۲ 
۳۹/۲ 
۱۹/۲ 


۱۸۸/۱ 


7- فهرس الفرق والقبانل والامم 


۸/۳ 
۸/۳ 
۸/۳ 


۳۹۹ 


34 فهرس الأماکن 


أرض بني صلوبا 41/۲ الكوفة ۱۰/۱ 
لين ۱/۲ الدينة النورة ۱ ۱۸ ۷) 
بانقیا 41/۲ مزدلفة ۷/١‏ 
الحيرة 41/۲ مكة 0۷/1۱ ١‏ 2-2-2-۵ 
Y/Y ۷‏ 
خیبر ۳۳/۲ منی 14/1 
عرفة ١/لاه VV.‏ الیمامة 2۳۳/۳۲ 
فد ك ۳۲/۲ الیمن ۳۹/۲ 
الينبع ۳/۲ 


9 مراجع التحقیق 


إتحاف الخيرة الهرة بزوائد السانید العشرة : البوصيري ‏ تحقیق : دار المشكاة » دار الوطن » 
الریاض › ط ۱ ۲۰۰ اه 

الإجماع : ابن النذر دار الکتب العلمية ‏ ط۱ ۰ 2۱۹۸۵ . 

الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان : ابن بلبان » تحقیق : شعیب الأرنؤوط » مؤسسة 
الرسالة » ۰۱ ۱۰۸ه. 

أحكام الخواتيم وما یتعلق بها : ابن رجب » تحقیق : عبد الله القاضي » دار الکتب 
العلمية » ۰۱ ۵۱۹۸۵ . 

الا حکام السلطانية : آبو يعلى الفراء » حقیق : محمد حامد الفقي ‏ دار الکتب العلمية › 
بیروت » ۰۳ اه . 

أحكام القرآن : البصاص » دار الكتاب العربي » بيروت » مصورة عن الطبعة الا ولی ۰ ۱۳۳۵ . 

8 الاختیارات الفقهية : ابن تيمية › اختیار : على بن محمد البعلي ‏ تحقیق : محمد حامد 
الفقي » مطبعة السنة المحمدية » القاهرة » ۱۳۹۹هب 

- الارشاد إلى سبيل الرشاد : ابن أبي موسى الهاشمي , تحقيق : د . عبد الله بن عبد 
المحسن التركي » مؤسسة الرسالة ؛ بيروت » ط۱ ۰ 4۱۹ ١ه‏ . 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : الشوكاني » الطبعة المنيرية ‏ /ا16١ه‏ . 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل : محمد ناصر الدين الألباني » الکتب 
الإسلامي » بيروت ۰ ۸۱۹۷۹ . 

آساس البلاغة : الزمخشري » دار صادر » بيروت 2 ۱۳۹۹ه. . 

الاستذ کار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار : ابن عبد البر» تحقيق :د . عبد 
العطي أمين قلعجي » مؤسسة الرسالة ؛ ط ۰۱ 4١4‏ ١ها.‏ 

الاستیعاب في معرفة الأصحاب (بهامش الإصابة) : ابن عبد البرء تحقيق : د . طه 
محمد الزيني » مكتبة الكليات الأزهرية . ۱ ۳۷۹٠ه‏ . 


۳ 


الاصابة في تييز الصحابة : ابن حجر العسقلاني » تحقیق : د . طه محمد الزيني » مکتبة 
الکلیات الأزهرية » ط ۰۱ ۱۳۷۹ه . 

الأعلام : خير الدین الزركلي » دار العلم للملایین » بیروت » ط٤‏ ۰ ۱۹۷۹م . 

الا فصاح عن معاني الصحاح : یحیی بن محمد بن هبيرة » تحقیق : محمد حسن 
الشافعي » دار الکتب العلمية » بیروت » ط ۱ ۰ 4۱۷ ١ه‏ . 

- اقتضاء الصراط الستقیم مخالفة أصحاب الجحيم : ابن تيمية » حقیق : محمد حامد 
الفقي » مطبعة السنة احمدية » ط۲ ۱۳۱۹۰ . 

- الاقناع : موسی بن أحمد الحجاوي » تحقیق : د . عبد الله بن عبد احسن التركي ‏ دار 
هجر ‏ القاهرة ‏ ط ۱ ۰ ۱۸ ١ه‏ . 

إكمال العلم بفوائد مسلم : القاضي عیاض تحقیق : د . يحيى إسماعيل » دار الوفاء ط۱) 
٩‏ اه . 

الأم : الشافعي » کتاب الشعب :۱۳۸۸ه . 

الأموال : ابن زنجویه » تحقیق : د . شاکر ذیب فیاض ۱۰۲۰۱« . 

الا موال : أبو عبید » تصحیح : محمد حامد الفقي ‏ مطبعة محمد عبد اللطیف حجازي ؛ 
۳ھ . 

- إنباه الرواة على أنباه النحاة : القفطي » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » دار الكتب 
المصرية » القاهرة »> ط ۰۱ ۱۳۹۹ه . 

- الأنساب : السمعاني » تحقيق : د . عبد الفتاح الحلو» بيروت » ۱ ۱4۰۱ه . 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : على بن سليمان المرداوي » تحقيق : د . عبد الله 
ابن عبد انحسن التركي ود . عبد الفتاح الحلو» دار هجر » القاهرة » ۰۱ 1۱6 ١ه‏ . 

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف : ابن النذر تحقيق : د . صغير أحمد 
حنيف » دار طيبة » الرياض » ۰۱ 5٠6‏ ١ه‏ . 

- بد ائع الصنائع في ترتيسب الشرائع : الكاساني . تحقيق : معوض ۰ عبد الوجود ‏ دار 
الكتب العلمية » بيروت ۰ ۱ ۰ ۱۱۸ه . 
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- البد اية والنهاية : ابن كثير » تحقيق : د . عبد الله بن عبد المحسن التركي » دار هجر» 
القاهرة ‏ ط ۱ ۰ 4۱۷ ١ه‏ . 

بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة : جلال الدين السيوطي » تحقیق : محمد أبو 
الفضل ابراهیم » مطبعة مصطفی ال حلبي ؛ مصر › ۰۱ ۱۳۸6ه . 

- بلوغ الرام من أدلة الأحكام : ابن حجر العسقلاني » تحقیق : محمد حامد الفقي ؛ 
مكتبة السوادي للتوزیع » ط ۱ ۱2۱۳۰ه . 

بیان الوهم والایهام الواقعین في کتاب الأحكام : ابن القطان » تحقيق : د . الحسين آيت 
سعيد . دار طيبة » الریاض ‏ ط ۱ ۱6۱۸۰ه . 

تاج التراجم فیمن صنف من الحنفية : ابن قطلوبغا تحقيق : إبراهيم صالح » دار المأمون 
للتراث » ط۱ ۰ ۱6۱۲ه . 

- تاج العروس : الرتضی الزبيدي » الطبعة الخيرية » دار مكتبة الحياة ۱۳۰۲ه . 

- تاريخ بغداد : الخطيب البخدادي » مكتبة الخانجي » المكتبة العربية » ٩۱۳4ه‏ - 0۱۹۳۱ . 

- تاريخ جرجان : السهمي ‏ عالم الکتب ؛ بیروت » ط ۰۳ ۱6۰۱ه . 

تاريخ مدينة دمشق : ابن عساکر » دار البشاثر . 

التاریخ الکبیر : الامام محمد بن إسماعيل البخاري » المكتبة الإسلامية » تركياء 


۲۰ (ص. 
- تاريخ الأمم واللوك : محمد بن جرير الطبري » تحقیق : محمد أبو الفضل إبراهيم » دار 


تأويل مشكل القرآن : ابن قتيبة » تحقيق : السيد أحمد صقر دار إحياء الكتب العربية ۱۹۵6م . 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف : جمال الدين الزي » علق عليه وصححه : عبد الصمد 
شرف الدين » الدار القيمة » 7/85١اه‏ . 

تحفة الفقهاء : علاء الدین السمرقندي »دار الکتب العلمية > بیروت ‏ ط ۰۱ ۰۵ ۱ه. 

التحقیق في أحاديث الخلاف : ابن الجوزي » تحقیق : سعد السعدني ‏ دار الكتب 
العلمية » بیروت ‏ ط ۱ ۵ ۵ ۱ص . 


تذ كرة الحفاظ : الذهبی ‏ دار إحياء التراث العربی ‏ ۱۳۷6ه. . 
ار ویب المتشالك ای عباط فی اع کو سره 
مکتبة الحياة » طرابلس ۰ ۱۳۸۷« . ۱ 
تسهیل السابلة : صالح بن عبد العزیز آل عثيمين » تحقیق : بكر بن عبد الله أبو زید » 
مؤسسة الرسالة ‏ ۰۱ ۱۲۱ه. 
تفسیر الطبري : محمد بن جرير الطبري » تحقيق : الدکتور عبد الله بن عبد امحسن التركي 
دار هجر القاهرة ‏ الطبعة الأولى ١١١5م‏ . 
- تفسیر القرطبي : محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي » مؤسسة الرسالة » ط ۰۱ 4۳۷ اه . 
التلخيص الحبير : ابن حجر العسقلاني » تحقيق : السيد عبد الله هاشم اليماني الدني » 
المدينة المنورة ‏ 1785١ها.‏ 
التمام : القاضي ابن الفراء الحنبلي » تحقيق : د . عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار »د . عبد 
العزيز بن محمد بن عبد الله المد الله » دار العاصمة » الرياض »ط١‏ -1515١ه‏ . 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول : الإسنوي ‏ تحقيق : د . محمد حسن هيتو ‏ 
مؤسسة الرسالة »ط١‏ ۰۰۰ ۱ه-. 
- التمهید لا في الوطاً من العاني والاً سانید : ابن عبد البر تحقيق : مصطفی بن أحمد 
العلوي ومحمد عبد الکریم البكري , دار ا لمؤيد » ۱۳۸۷ه . 
تنقیح التحقیق : ابن عبد الهادي ‏ تحقيق : د .عامر حسن صبري - الکتبة الحديشة ط۱- 
۹ھ . 
- تهذ يب التهذیب : ابن حجر العسقلاني » حققه : ابراهیم الزیبق وعادل مرشد ‏ مؤسسة 
الرسالة ‏ ط ۱ ۱۲۰ ۱ه . 
تهذیب الکمال في أسماء الرجال : جمال الدين یوسف المزي » تحقیق : د . بشار عواد 
معروف ‏ مؤسسة الرسالت ۰۱ ۱۰۱۳ه . 
- الجامع الصغیر : محمد بن الحسن الشيباني - إدارة القرآن - كراتشي - ط۱ - ۱6۱۷ه. 
جامع العلوم والحكم : ابن رجب ‏ تحقیق : شعیب الارنژوط وإبراهيم باجس ‏ مؤسسة 
الرسالة » ط ۲ ۰ ۱۲ ۱ه . 


جذوة القتبس فى ذکر ولاة الأندلس : الحميدي » الدار الصرية للتأليف والترجمة .1155م . 

ابمرح والتعدیل : آبو حاتم الرازي - دار الکتب العلمية - بیروت ‏ ط ۱ - ۱۲۷۱ . 

الجوهر النقی : ابن الترکمانی » مجلس داثرة العارف ۰ ط ۱ ۰ ۱۳66 . 

شوه هد ا عدا » تحقيق : د . عبد الرحمن بن سلیمان العثيمين » مکتبة 
الخانجى » القاهرة ‏ ۰۷ اه . 

- الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية : عبد القادر القرشي - تحقیق : د . عبد الفتاح محمد 
الحلو دار هجر ط؟-1517ه . 

حاشية التفتازانى على مختصر ابن حاجب : دار الكتب العلمية ‏ بيروت -ط؟ ١5072‏ ه 

_ حاشية ابن غا : ابن عابدين ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ‏ ط۲ -۱۳۸۲ه 

حاشية ابن قندس على الفروع : این قددستحقیق : د . عبد الله بن عبد احسن التركي - 
مؤسسة الرسالة - ط١‏ - ۲6 اه 

- حاشية ابن القیم على سنن أبي داود : ابن قيم الجوزية ‏ تحقيق : أحمد محمد شاکر؛ 
محمد حامد الفقى ‏ مكتبة أنصار السنة احمدية - ۱۳۲۷ه . 

- حاشية النجدي على منتهى الإرادات : عثمان النجدي » تحقيق : د . عبد الله بن عبد 
المحسن التركي » مؤسسة الرسالة » ط ۱ ۰ 6۱۹ ۱ه . 

حلية الأولياء : أبو نعيم الأصفهاني » مطبعة السعادة » مصر» ط ۰۱ ۱۳۹6ه . 

الخراج : القاضي أبو يوسف - دار العرفة - بيروت -199١ه‏ . 

خلاصة الأحكام : النووي ‏ تحقيق : حسين إسماعيل الجمل ‏ مؤسسة الرسالة »ط١ ‏ 
۸ھ . 

خلق أفعال العباد : البخاري ‏ مؤسسة الرسالة ط١‏ - ۱6۰8ه . 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية : ابن حجر العسقلاني ‏ تحقيق : عبد الله هاشم 
اليماني المدني ‏ مطبعة الفجالة الجديدة ‏ مصر - ۱۳۸6ه . 

الدرر الكامنة : ابن حجر العسقلانى ‏ إشراف : محمد عبد المعيد خان ‏ دائرة العارف 
العثمانية - حیدر آباد ‏ ط ۲ -۱۳۹۲ه. ۱ 

الديباج المذهب : ابن فرحون المالكي ‏ تحقيق : د . محمد الأحمدي أبو النور دار التراث 
القاهرة . 


-ذیل طبقات الحنابلة : ابن رجب الحنبلى » حقیق : محمد حامد الفقی » مطبعة السنة 
احمدية ‏ القاهرة » ۱۳۷۲ه . 

- ذيل ميزان الاعتد ال : الحافظ العراقی - تحقیق : صبحی السامرائی - عالم الکتب - بیروت 
اط ۱6۱۷۱ ه. 

- روضة الناظر وجنة الناظر : ابن قدامة القدسي » شرح : عبد القادر بدران » مكتبة 
العارف » الریاض ‏ ط۲ ۰ ع 6۰ ١ه‏ . 

سبل السلام : الصنعاني - المكتبة التجارية الکبری - مصر - ط٤‏ . 

- السحب الوابلة : محمد بن عبد الله بن حميد النجدي » تحقيق : بكر بن عبد الله أبو 
زيد و د . عبد الرحمن العثیمین ‏ مؤسسة الرسالة » بیروت ‏ ط ۱ ۱۱۰ هه . 

- سنن ابن ماجه : الحافظ آبو عبد الله محمد بن يزيد » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار الدعوة ودار سحنون »ط۲ ۰ 5١‏ اها . 

- سنن أبي داود : سليمان بن الأشعث السجستاني » تحقيق : عزت عبيد الدعاس ‏ إعداد 
د . بدر الدين جتين ار » دار الدعوة ودار سحنون »ط۲ ۰ 51١7‏ اها. 

- سنن الترمذي : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة » تحقيق : أحمد شاكر ومحمد فؤاد 
عبد الباقی ‏ إعداد : د . بدر الدين جتين ار دار الدعوة ودار سحنون » ۲ ۰ 417 ١ه‏ . 

- سنن الدارقطني : علي بن عمر الدارقطني ٠‏ تحقيق : شعيب الأرنؤوط » مؤسسة 
الرسالة ‏ ط١١‏ 5784 اها. 

- سنن الدارمي : أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ‏ تحقيق : عبد الله هاشم 

- سنن سعيد بن منصور : سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي » تحقيق : حبيب 
الرحمن الاعظمی ‏ دار الكتب العلمية › بيروت »ط١‏ ۰۵ ۱ه . 

- السنن الكبرى للبيهقي : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي » مطبعة مجلس 
دائرة العارف العثمانية » الهند » ۱ ۱۳۵۲۰ . 

- السنن الكبرى للنسائي : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب ‏ تحقيق : حسن شلبي » 
مؤسسة الرسالة » ۰۱ 847١‏ اها. 


السنن الواردة في الفتن : أبو عمرو الداني ‏ تحقیق : د . رضاء الله بن محمد إدريس 
المباركفوري ‏ دار العاصمة - الرياض ‏ ط١‏ -۱6۱۱ه . 

- السنة : ابن آبي عاصم تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني ‏ المكتب الاسلامي » ط ۱- ١٠٤٠م‏ . 

- سير أعلام النبلاء : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » تحقيق : شعيب الأرنؤوط 
وآخرين » مؤسسة الرسالة » ط ۸۱۹۹۹۰۱۱ . 

+ الشيرة النبوية : ابن هشام ‏ تحقيق : مصطفى السقا ‏ إبراهيم الأبياري » عبد الحفيظ شلبي 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ط۲ - ۱۳۷۵ه . 1 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : محمد بن محمد مخلوف ‏ دار الكتاب العربي 
بيروت ۰ 

شذرات الذهب : ابن العماد الأصبهاني » تحقيق : محمود الأرنؤوط » دار ابن کثیر » 
دمشق 201١»‏ 05٠1١ه.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : اللالكائي ‏ تحقيق : د . أحمد من سعد كن 
حمدان الغامدي - دار طيبة ‏ الریاض - ط4 -1515ه . 

شرح الزركشي : محمد بن عبد الله الزركشي ‏ تحقيق : عبد الله بن عبد الرحمن بن 
عبد الله الجبرين » مكتبة العبیکان ‏ ط١»‏ 41١ه‏ . 

شرح صحيح مسلم : الإمام النووي » دار الريان » ط۱ ۰ 4۰۷ اه . 

- شرح فتح القدیر : ابن الهمام الحنفي ‏ الطبعة الكبرى الأميرية مصر ‏ ط ۱ ۱۳۱۵« . 

شرح الکوکب النیر : ابن النجار - تحقیق : د . محمد الزحيلي » د . نزیه حماد » مکتبة 
العبیکان ۱8۱۸۰ . 

- شرح معاني الاثار : الطحاوي ‏ تحقیق : محمد النجار » دار الکتب العلمية › ط۱ ۱۳۹۹۰ه . 

- شرح منتهى الارادات : البهوتي - تحقيق : د . عبد الله بن عبد احسن التركي ‏ مؤسسة 
الرسالة - بيروت - ط ۱- 47١‏ اه . 

شروط الأئمة الستة - أبو الفضل القدسي دار الکتب العلمية - بیروت ‏ ط ۱ ۱6۰۵ . 

- الصحاح : الجوهري » تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار » دار الکتاب العربي » مصر ۰ ۸۱۹۵۹ ۰ 
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- صحیح ابن خزية : تحقيق : د . محمد مصطفی الأعظمي ء الکتب الاسلامي . 

- صحیح البخاري : الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ‏ بعناية : محمد نزار تميم » وهیشم 
نزار تميم » دار الأرقم » بیروت . 

- صحیح مسلم : مسلم بن الحجاج » تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي ‏ دار إحياء التراث » 
مطبعة البابی الحلبى » ط ۰۱ ۱۳۷ . 

- الضعفاء الکبیر : العقيلي » تحقیق : د . عبد العطي أمين قلعجي ‏ دار الکتب العلمية ‏ 
بیروت ‏ ط ۱ ۰ ۰ ۱ه . 

- طبقات الحنابلة : ابن أبي يعلى » صححه : محمد حامد الفقي » مطبعة السنة احمدية › 
مصرء ۵۱۳۷۱ . ۱ 

طبقات الشافعية : الااسنوي - تحقیق : عبد الله الجبوري ‏ مطبعة الارشاد - ۱۳۹۱« . 

- طبقات الشافعية الکبری : السبكي » تحقیق : محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلوء دار 
هجر ؛ مصرء ط ۲ ۰ 1197م . 

- طبقات القراء : ابن الجزري » عني بنشره : ج . برجستراسر - مطبعة السعادة ۱۳۵۱ه . 

- الطبقات الکبری : ابن سعد ‏ دار صادر » بیروت » ۱۳۷۲ه . 

- العبر : الذهبي ‏ تحقيق : د . صلاح الدین النجد وفژاد سید » الکویت ۰ ۱۹۲۰ . 

- العزیز شرح الوجیز : الرافعي ‏ تحقیق : على محمد معوض ‏ عادل أحمد عبد الوجود - 
دار الکتب العلمية - ط ۱ ۱1۱۷ ه . 

عقد الجواهر الثمينة : ابن شاس - تحقیق : د . محمود أبو الأجفان » عبد الحفيظ منصور 
- دار الغرب الاسلامی ط١‏ - ۱۵ ۱ه. 

- العلل : ابن آي حاتم - تحقیق: محب الذي الخطیب - مکتبة الى بغداد - ۱۳۹۳ 

- علوم الحديث : ابن الصلاح - تحقیق : د . نور الدين عتر دار الفکر - دمشق ۳۰ ۱6۰2 

عیون الا خبار : ابن قتيبة » دار الکتاب العربي » بیروت طبعة مصورة عن طبعة دار الکتب 
الصرية لسنة ۱٩۲۵‏ . ۱ 

- الفائق في غريب الحديث : الزمخشري » تحقیق : على محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم » مطبعة عیسی البابي الحلبي » ۲ ۰ 6۱۹۷۱ . 
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- فتح الباري : ابن حجر العسقلاني » تحقیق : عبد العزیز بن عبد الله بن باز » الکتبة 
السلفية » القاهرة » ۱۳۹۰ه . 

فتح الباري : ابن رجب الحنبلي » تحقيق : مجموعة من الحققين » مكتبة الغرباء الأثرية » 
ط ۰۱ ۱۷ ۱ه . 

الفردوس بمأثور الخطاب : الديلمي - تحقیق : السعيد بن بسيوني زغلول - دار الکتب 
العلمية - بیروت ‏ ط ۱ - ۰ ۱ه . 

الفروع : ابن مفلح » تحقيق : د . عبد الله التركي » مؤسسة الرسالة » ۱ ۰ ۱۲6 . 

_ فضائل بيت المقدس : ضياء الدین محمد القدسي الحنبلي ‏ تحقيق : محمد مطیع 
الحافظ » دار الفکر - ط۱ - ۰۵ع۱ه . 

فوات الوفيات ‏ ابن شاکر الكتبي ‏ تحقیق : د . إحسان عباس - دار صادر . 

- فيض القدير : الناوي » مطبعة مصطفی محمد › مصر ‏ ط ۱ ۱۳۵۹۰ه 

القاموس احیط : محمد بن یعقوب الفیروز آبادي » تحقیق : مکتب تحقيق التراث في 
مؤسسة الرسالة » بإشراف : محمد نعیم العرقسوسي ‏ مؤسسة الرسالة ؛ 4155 اه . 

القراءة خلف الامام : البخاري - دار الکتب العلمية - بیروت - ط۱ 2 ھ. 

الكافي : ابن قدامة » تحقيق : د . عبد الله بن عبد احسن التركي » دار هجر » 41/8 اه . 

الكامل في الضعفاء : ابن عدي الجرجاني » دار الفکر » بيروت » 4١5‏ ١ه‏ . 

کشاف القناع عن متن الإقناع : منصور البهوتي » تحقيق : هلال مصيلحي مصطفى هلال ؛ 
دار الفکر ؛ بيروت ٠‏ ۰۲ ۱ه. . 

كشف الخفا ومزيل الإلباس : العجلونی » تحقيق : أحمد لقلاش » مؤسسة الرسالة ط4 » 
اه ۱ 

کشف الظنون : حاجي خليفة » مكتبة المثنى » بيروت . 

كنز العمال : التقي الهندي » ضبط وتفسير : بكري حياني » تصحيح وفهرسة : صفوة 
السقا » مؤسسة الرسالة ٠‏ ۱۳۹۹ه . 


اللباب في تهذيب الأنساب : ابن الأثير الجزري ‏ دار صادر - بیروت ٠‏ 
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- لسان العرب : ابن منظور ؛ تحقيق : عبد الله علي الکبیر ومحمد أحمد حسب الله وهاشم 
محمد الشاذلي ‏ دار العارف . 

- البدع : برهان الدین ابن مفلح » الکتب الاسلامي ۰۰) ۱ه . 

- المبسوط : السرخسي - دار العرفة - بیروت - 4١14‏ ١ه‏ . 

- المتفق والفترق : الخطيب البغدادي - تحقیق : محمد صادق آیدن الحامدي ‏ دار القادري 
دمشق ۔ ۱ - ۱۱۷« . 

- اجتبی من سنن النسائي : بعناية الشيخ حسن محمد السعودي » دار إحياء التراث الاسلامي . 

- مجمل اللغة : ابن فارس » تحقیق : زهیر عبد انحسن ساطان ‏ مؤسسة الرسالة ط۱ ۰ 6۰6 اه . 

- مجمع الزوائد : الهيثمي . تحقیق : عبد الله محمد الدرویش ‏ دار الفکر » بیروت ‏ 1۱۲ ۱ه . 

- اجموع شرح الهذب : النووي » الناشر : زکریا على یوسف » مطبعة العاصمة . 

- مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية : ابن تيمية » جمع وترتیب : عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي » مطابع مؤسسة الرسالة ۱۸ ۱ه . 

- احلی : ابن حزم » تحقیق : أحمد محمد شاکر ‏ المنيرية ‏ ۱۳)۷ه . 

- مختار الصحاح : الرازي » تحقيق : د . مصطفی البغا » دار اليمامة » دمشق ۰ ط۱ ۰ ۱۰۵ه . 

- مختصر سنن أبي داود : النذري - تحقيق : أحمد محمد شاكر » محمد حامد الفقي . 
مطبعة أنصار السنة المحمدية ۱۳۲۷ ه . 

- مختصر طبقات الحنابلة : النابلسي - تحقیق : أحمد عبید - مطبعة الاعتدال ‏ ۱۳۵۰ه. 

- مختصر فتاوی ابن تيمية : بدر الدين البعلي - تحقیق : عبد اجید سليم ‏ دار الکتب 
العلمية - بیروت - ۰6 ۱ه . 

- المد خل إلى مذ هب الامام آحمد : ابن بدران ؛ تحقيق : د . عبد الله بن عبد احسن 
التركي » مؤسسة الرسالة ؛ بیروت » ط۲ ۰ ۰۱ ۱ه . 

المدونة الکبری : الامام مالك دار صادر - بیروت . ۱ 

- مسائل الامام أحمد برواية ابنه صالح : تحقيق : د . فضل الرحمن دين محمد الدار 
العلمية - الهند - ط۲ - ۱4۱۹ه . 
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مسائل الامام أحمد برواية ابنه عبد الله : تحقیق : د . علي سلیمان الهنا ‏ مكتبة الدار؛ 
الدينة المنورة » ۰۰۱ ۱ه . 

مسائل الامام آحمد برواية ابن هانی -تحقیق : زهير الشاویش - الکتب الإسلامي » ط۱ - 
۰ اه . 

السائل الفقهية من کتاب الروايتين والوجهین : القاضي آبو يعلى » تحقیق : د . عبد 
ریم بن محمد لکت مکتبة مرف رای ۱ 6۰۵ اه 

الستد رك على الصحیحین : آبو عبد الله الحاكم » مكتبة النصر الحديثة » الریاض . 

الستوعب : السامري » تحقیق : د . مساعد الفالح » مكتبة العارف » الریاض ۰ ۱۳ اه . 

مسند الامام أحمد : آحمد بن حنبل » تحقیق : شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم 
العرقسوسي وابراهيم الزیبق وآخرین » مؤسسة الرسالة : ط ۱ ۰ ۱۱اه . 

- مسند الحميدي : الحميدي ‏ تحقیق : حسین سلیم أسد ‏ دار السقا - دمشق ۰ ط۱- 
7مم . 

مسند آبي يعلى : أحمد بن علي بن المثنى التميمي » تحقيق : حسين أسد » دار المأمون » 
ط ۰۱ ۰ ۱ه . 

مسند الشافعي : الامام الشافعي » تحقیق : محمد زاهد الكوثري » دار الکتب العلمية » 
بیروت » ۱۳۷۰ هر . 

- مسند الشامیین : الطبراني ‏ تحقيق : حمدي عبد اجید السلفي - مؤسسة الرسالة ط۲ - 
۷ھ . 

- مسند عبد بن حميد : عبد بن حميد ‏ تحقیق : صبحي السامرائي » محمود محمد خليل 
الصعيدي عالم الكتب ‏ ط١ 5١08-‏ ١ه‏ . 

السودة فى أصول الفقه : آل تيمية ‏ تحقيق : د . أحمد بن إبراهيم بن عباس الذروي - 
دار ا فار ابي حزم ما 

مشکل إعراب القرآن : مكي بن أبي طالب القيسي - تحقيق : د . حاتم الضامن › مؤسسة 
الرسالة ‏ ط 6۰۵-۲ ١ه‏ . 
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- الصاحف : ابن أبي داود - حقیق : محب الدین عبد السبحان واعظ - دار البش‌اثر 
ال سلامية - بیروت - ط ۲ - 477 اه . 

الصباح النیر : الفيومي » المكتبة العلمية » بیروت . 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه - البوصيري - تحقيق : كمال يوسف الحوت دار 
الجنان - ط۱ - ۱6۰۷۱ . 

- الصنف : ابن أبي شيبة » تحقيق : مختار أحمد الندوي » الدار السلفية » ط ۱ ۰ ۰۱ ۱ه . 

- الصنف : عبد الرازق الصنعاني » تحقیق : حبيب الرحمن الا عظمي . الکتب الإسلامي » 
بیروت » ط۱ ۰ ۱۳۹۲ه . 

- الطلع على آبواب القنع : أبو الفتح البعلي » حقیق : محمد بشیر الادلبي » الکتب 
الا سلامي » بیروت » ۶۰۱ ١ه‏ . 

- معالم السنن : الخطابي البستي ‏ الکتبة العلمية » بیروت » ط۱ ۰ 6۰۱ ۱ه . 

- العتمد في الأدوية الفردة : يوسف بن عمر الترکماني ۰ صححه : مصطفی السقا » دار 
العرفة ‏ ط۰۳ ۱۳۹۵ . 

- معجم ال لفاظ الفارسية العربة : السید ادى شیر - مكتبة لبنان - ۱۹۸۰م . 

- العجم الأوسط : الطبراني » تحقیق : د . محمود الطحان » مكتبة العارف ‏ الریاض ۰ ط ۱‏ 
7 ه. 

معجم البلد ان : ياقوت الحموي » دار صادر » بیروت . 

- العجم الصغیر - الطبراني - تحقیق : محمد شکور محمود الحاج أمرير ‏ المكتب 
الا سلامي - دار عمار - طا ۰6 ۱ه . 

معجم متن اللغة : أحمد رضا ‏ مكتبة الحياة ‏ ۱۳۷۷ه . 

العجم الکبیر : الطبراني » تحقيق : حمدي عبد امجيد السلفي » مطبعة الزهراء الحديثة › 
العراق » ط ۲ ۰ 5٠84‏ ۱ه . 

- العجم الوسيط : باشراف : عبد السلام هارون » مکتبة النوري » دمشق » ط۳ . 

- العرب : الحواليقي ‏ تحقیق : أحمد شاکر - دار الكتب ‏ ط۲ ۔ ۱۳۸۹ . 
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معرفة الستن والآثار : البيهقي » تحقيق : د . عبد العطي أمين قلعجي » دار قتيبة » دمشق ؛ 
ودار الوعي » حلب » ط ۱ 4۱۲ اه . 

معرفة علوم الحديث : الحاكم النيسابوري - تحقيق : معظم حسین » المكتبة العلمية - 
الدينة النورة - ط ۲- ۱۳۹۷ ه . 

معرفة القراء الکبار - الذهبي - تحقیق : بشار عواد معروف » شعیب الأرنؤوط » صالح 
مهدي عباس - مؤسسة الرسالة - ط ۱-) ۰ اه . 

الغني : ابن قدامة » تحقيق : د .عبد الله بن عبد احسن التركي » ود . عبد الفتاح الحلو؛ 
دار هجر القاهرة » ط۲ ۱۳ اه . 

- مغني احتاج : الشربيني الخطيب ‏ مصطفی البابي الحلبي ‏ ۱۳۷۷ . 

المقصد الأرشد : ابن مفلح » تحقيق : د . عبد الرحمن بن سليمان العيئمين »ط١‏ ۰ 4٠١‏ اه . 

المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف : تحقيق : د . عبد الله بن عبد احسن التركي » دار 
هجر » مصر ‏ 6 ۱ اها . 

- الکاییل والأوزان الاسلامية : فالترهنتس - ترجمة : د . کامل العسيلي » منشورات 
الجامعة الاردنية . 

مناقب الامام آحمد - ابن الجوزي ‏ تحقیق : د . عبد الله بن عبد المحسن التركي - مکتبة 
الخانجي ‏ مصر - ط ۱ - ۱۳۹۹ه . 

- النتظم في تاريخ الملوك والامم : ابن الجوزي ‏ تحقیق : محمد عبد القادر عطا ؛ مصطفی 
عبد القادر عطا ‏ دار الکتب العلمية ط؟” ‏ ۱۵ اه . 

منتهى الإرادات : ابن النجار ‏ تحقيق : عبد الله بن عبد احسن التركي ‏ مؤسسة الرسالة 


ط۱ - ۲٤۱ھ‏ . 
المنهج الأحمد : العليمى » أشرف على تحقيقه : عبد القادر الأرنؤوط » دار صادر » بيروت ؛ 
ط ۱ ۱۷ ۱ه . 


المهذب في اختصار السنن الكبير : الذهبي ‏ تحقيق : حامد إبراهيم أحمد ‏ محمد 
حسين العقبي - مطبعة الإمام . 


f\o 


- الموطأ : الإمام مالك » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقی ؛ دار إحياء التراث العربي » بیروت » 


1 هه . 
- ميزان الاعتد ال : الذهبی 2 تحقيق : على محمد البجاوي »دار إحياء الكتب العربية 2 
۱ ۱۳۸۲ھ . 


- الناسخ وا منسوخ في القرآن : آبو عبید القاسم بن سلام - تحقیق : محمد بن صالح 
الدیفر - مکتبة الرشد - الریاض -ط ۱- ۱۱۱« . 

- نصب الراية : الزيلعي » ا مجلس العلمي ؛ ط۱ ۰ ۱۳۹۷ه . 

النكت على کتاب ابن الصلاح : ابن حجر العسقلاني - تحقیق : بدیع بن هادي عمیر - 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ۱ 404١ه‏ . 

- النهاية في غريب الحديث والأثر : ابن الأثير » تحقيق : محمود محمد الطناحي » دار 
إحياء الكتب العربية » ط۱ 1957م . 

- نهاية امحتاج : الرملي - مصطفی البابي الحلبي ‏ 1787١ه‏ . 

- النوادر والزيادات : ابن أبي زید القيرواني - تحقیق : د .عبد الفتاح محمد الحلو دار 
الغرب الاسلامي - ط۱ - ۱۹۹۹ . 

- نيل الأوطار : الشوكاني - مصطفی البابي الحلبي ‏ ۲ - ۱۳۷۱ . 

- الوافي بالوفيات : صلاح الدين الصفدي ‏ باعتناء : هلموت ريتر ۱۳۸۱ . 

- الورع : آحمد بن حنبل - تحقیق : د . زینب إبراهيم القاروط - دار الکتب العلمية - سيروت 
۱6۱۳-۱۰ 

- وفیات الأعيان : ابن خلكان ‏ تحقیق : إحسان عباس - دار صادر -۱۳۹۸۰ه . 
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۰۹۹ 


فهر س الوضوعات 


فهرس الوضوعات 


كتاب الا طعمة رها تت 59 6 


باب الذكاة aan e‏ هم هه es‏ مه ا 


ر الصید ieee iste eê‏ کج ی و هه موم مد دوه عونمم اه ۱۳ 


كتاب الشهادات مم اه 0000000 ممم Al essossscessesesess‏ 


باب شروط من تقبل شهادته ددم مه دج هه هه 0 0 


۰۰ 


۲١ 


Baueneneenceasenncnveneececacondevnens 


فمل مم 0 


ا ااا ا ا ۱ 


ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا و و وم ااا و موه 


ا ا 0 1 ا 0 1 الا 0 


فوفلم وو وما ووو 


لماو 


مومفو مومع 


لفم موا و و و وو و هو موه 


مهو و موه 


t۲ 


4 وممممه وه فوم ف مفو فو ووو را 
الفهارس العامة ا 0 00 نف 


م soso‏ هه ۱۱۷۵۵6۵ 
فهرس الوضوعات فم يي يي يي ييا 


t۳ 


